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النسخة الممتبرة إلقي إعَكمتِتاها- في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه 


للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخق على القارىء 














المقصد الرابع: في الوصايا وفيه فصول: 
الأول: في أركانها ومطالبه أربعة: 
الأول: الوصية تمليك عين أو 









قوله:(المقصد الرابع: في 

الأول: في أركانهاء ومطاليهاأريعة: 

الأول: الوصية تمليك عن أومنفعة بعد إلوت) 

الوصية مأخوذة من وصكئ يصي,/وصية, وأيصي يوصي روصّى عضي توصيةٌ 
يقال: وصى إليه بكذا اذا وصل به رض وأصيةب أي متصلة النبات. وسممي هذا 
التصرف وصية لمافيه من وصلة القر بة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة. 

وقد عرّفها المصنف بأنها (تمليك عين أو منفعة بعد الموت). فقوله: (تمليك 
عين أو منفعة) بمنزلة الجنس. يعم إلغبة والوقف وسائر التصرفات المملكة.وني ذكر 
العين «المنفعة تنبيه على متمق الوصية, ويندرج فيها العين الموجودة بالفعل, 











والموجودة بالقوة كالشجرة والثمرة المتجددتين, ويندرج في المنفعة: المؤقتة, والمؤبدة, 
والمطلقة. 

وقوله: (بعد الموت) كالفصل يخرج به الهية وغيرها من التصرفات المنجزة 
في الحياة. 


ونقض في عكسسه بالوصية بالولاية فإنها ليست قليك أحد الأمرين. 
بالوصية بالعتق فإنه فك, والتدبير فإنه وضية عند كثيرين. ووقف المسجد فإنه فك, 
وينتقض بالوصية بالمضاربة والمساقات. 

فإن قيل: إنها مملكان لحصة من الر بح والثمرة. 

قلنا: قد لايحصل الر بح ولا الثمرة فينتفي التمليك. 





ب جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
وتفتقر إلى ايجاب: وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت 
بكذاء أو افعلوا كذاء أو اعطوا فلاناً بعد وفاتي, أو لفلان كذا بعد وفاتيء 
أوجملت له كذا. 

ولو قال: هو له فهو اقرار يوخذ به في الحال. لايقبل منه حمله على 








وزاد في التذكرة:(تبرعاً)'”".رتشكل هذه الزيادة بورود الوصية بالبيع ونحوه 
من المعاوضات؛ لأن ذلك وصية ولا تيرتعرفيه 

وعرّفها شيخنا الشهلد في حواشيّكٍ بألها تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو في 
حكمه بعد وفاته. وبشكل بعدامصضتقهرعين قتي من أقسام الوصية؛ لأن المنقدَ ها هو 
الموصى إليه أو الحاكم. 

وني الدروس: أنما تمليك أَلَمين أو المنفعة بعد الوفاة. أو جعلها في جهة 
مباحة”". ويشكل بأن الجعل في جهة مباحة لايصدق على الوصية بالولاية, ولا على 
الوصية بالعتق ونحوه. إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة 
مباحة, بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية. 

قوله: (وتفتقر إلى ايجاب: وهو كل لفظ دال على ذلك القصد, نحود 
أوصيت بكذاء أو افعلوا كذاء أو اعطوا فلاناً بعد وفاتي, أو لفلان كذا بعد 
وفاتي. أو جعلت له كذا) 

أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاء قوله: (تمليك عين). وني اعتبار القصد 
اشعار بأن خصوص اللفظ لابنظر إليه. فتستوي الكناية والتصريح اذا علم القصد. 

قوله: (ولو قال: هوله فهو اقرار في الحال لايقبل منه حمله على 





(9) التذكرة 3 لمع 
(31) النرويس: 374 
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نه بم|يفسد الاقراركها لو قال: هو من مالي له. فهو وصية. 
ولو قال: عيّنت له كذاء فهو كنا ينفذ مع ألنية. 
ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير؛ 
لأنه بمنزلة ملكت. 








الإيصاء إلا أن يقرنه ببا يفسد الاقران كيا لو قال: هو من مالي له فهو 


وصية). 

اذا قال: هو له فهو اقرار لصاشتَة"وْكلل واحتمل المصنف في التذكرة 
انه لوقال: نويت أنه له بعد الموت يكوآن وصية؛ لانكك]) اللفظ له. وهو أعرف بنيته 
وقصده”"', وهو ضعيف؛ لأن ذلك تصرك قي>اتلفظ"الصّريح في الاقرار با يقتضي 
ابطاله. 

واذًا قرنه بها يفسد الإقرار كقوله: هو من مالي له. بناءً على أن إضافة المال 
إلى نفسه ينافي الاقرار به للغي. فقد حكم المصنف بكونه وصيةً. ويشكل بانتفاء ما 
يدل على ذلك. وفساد الاقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم 
لووجد في اللفظ مايقتضي ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية, وكذا لو دلت على ارادته 
قريئة, وبدونه فالمعتمد العدم. 

قوله: (ولو قال: عيّنت له كذاءفهو كناية ينفذ مع النية). 

وذلك لأنه لايدل على قصد الوصية بشيء من الدلالات. فإن التعيين قد 
يكون للتمليك وللإعارة ولغيرهاء فا لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك م يحكم بكونه 
وصية ولاتمليكا. 

قوله: (ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة 
التفسير؛ لأنه بمنزلة ملّكت). 








407:5 التذكرة‎ )١( 








جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


وقبول بعد الموت, ولا أثر له لو تقدّم. 








وضحة الوضية يملكت ما ويحتمل العدم؛ 
لانتفاء دلالة اللفظ على هذا المعنى لغة وعرفاً. بل الطبة والوصية متباينتان فلا تقع 
إحداهما على الاخرى. بخلاف ملكت الذي هو كالجنس للوصية. 

والمتجه أن يقال: إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل على إرادة الوصية 
بلفظ الهبة تميّن الحمل على الوصيةء لأن غايته أن يكون محازاً ولايمتنع ذلك في 
الوصية. وإلآفإن وجد للفظ نفوذة'في موَضوّحي رصدر على وجه حقه أن يمتنع اعتبار 
التفسير من المالك؛ لوقوع القبول والقبض]بالإذن من ذي الرحم, المقتضي لخروج 
العين عن ملكه على وجه اللزوم ل يلقت إل قوله ‏ ما يخالف ذلك - ويدون ذلك 
فالوجه قبو ل تفسيره؛ لبقاء يتلْطئمط عل لعن فيعبلّك ولف قصدمبا للفظ الصادرعنه. 

قوله: (وقبول بعد الموت, ولا أثر له لو تقدم). 

لم كانت الوصية عقداً اعتبر فيها مع الإيجاب القبول كسائر العقود. إل أن 
يكون الموصى له غير معيّن كالفقراء وبني هاشم, أو تكون الوصية في مصلحة كنحو 
مسجد وقنطرة.ثم إن أصح القولين للأصحاب عدم اعتبار القبول لووقع في حال الحياة؛ 
لأن الإيجاب في الوصية إنها تعلق بها بعد الوفاة, لأنها تمليك بعد الموت. فلو قبل لم 
يطابق القبول الإيجاب. 

فإن قيل: المراد قبوله التمليك بعد الموت. 

قلنا: ماقبل الموت لمالم يكن متعلق الإيجاب وجب أن لايعتد بالقبول الواقع 
فيه, كيا لو باعه ما سيملكه فقيل, ولأن القبول إما كاشف أو جزء السبب, وعلى كل 
تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت, أما اذا جعل كاشفاً؛ فلأن الكاشف عن الملك يجب 
أن يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل الوفاة, وأما اذا جعل جزء السبب؛ فلأنه اذا تم العقد 
وجب أن يترتب عليه أثره؛ وهو هنا ممتنع قبل الموت. 

ولقسائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الموت شرطاً لحصول الملك بالعقده 




















ماهية الوصية. 
وبهما ينتقل الملك مع موت الموصيء ولا يكفي الموت يدون القبول. 


وبالعكس. 
ولا يشقرط القبول لفظاً. بل يكفي الفعل الدال عليه. ولا اتصال 








كالبيع فإنه لا يتم الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ”". وجوّز ابن 
أدريس القبول قبل الموت وبعده'"'. ويلوح من الدروس اختيار.'". 

ويختار المصنف أقوى, وإلألم يعتبر قبول الوارثولا رده لومات الموصى لد 
قبل موت الموصي وقد قبل. وهو باطل؛ لأث" إطلائ).الأخبار يقتضي عدم الفرق بين 
تقدّم قبول الموصى له وعدمه. فيكو ن|قبول الواري وريه معتيراً. 

قوله: (وها ينتقل الملك مع .موت الموصي, ولايكفي اموت دون 
القبول. وبالعكس ) 

لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول. وانه لايعتبر لبعد 
الموت. إذ لايؤثر بدونه على اختلاف القولين. 

قوله: (ولايشترط القبول لفظاأ. بل يكفي الفعل الدال عليه). 

كالأخذ والتصرف, وذلك لأن الوصية غير منجّزة فلم يشترط فيها القبول 
لفظاً. لكوتها شرعت على غير نهج العقود اللازمة واكتفي فيها بالكتابة. ومن ثم لم 
يعتبر في القبول إتصاله بالإيجاب على الوجه المعتير في العقود اللازمة, بل لايكاد يتفق 
على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت. وإلى ذلك أو مأ بقوله: (ولااتصال 
قوله: (فلو قبل بعد الموت بمدة. أو في الحياة بعد مدة صح مالم يرد) 








44:5 المبسوط‎ )١( 
السرائرة كلدك‎ )9( 
984 (؟) الدروس:‎ 








جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
القبول. فلو قبل بعد الموت بمدة, أو في الحياة بعد مدة صح مالم يرد. فإن 
رد في حياة الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته. إذ لا اعتبار بذلك الرد. 





أحدهما: أن الاتصال المنفي اشتراطه هو اتصال القبول بالموت. إلا لم 
يتفرّع عليه صحة قبوله بعد الموت بمدة. وليس كذلك قطعاً. اذ المنفي هو الاتصال 
المعتير بين الإيجاب والقبول كسائر العقود اللازمة. 








فإن قيل: ربما اتصل الموتٍ بالإيجاب فلايتحقق التراخي حتى يتراخى 
القبول عنه. 

قلنا: أولاً: تأخيره لل مابعد الموي عَإلباً يقتضي التراخي. فلاحاجة. إلى 
اعتبارالمدة بعده. 

وثانيا: قكللاتصال هو هذا التراخي. دون 





التراخي الواقع بين الموت والوصية, ولو قال: فلو قبل بعد الموت ولو بمدة نكان أولى. 
إن حكمه بالصحة لو وقع القبول في الحياة بعد مدة يناني ماسبق من 
قوله: (ولا أثر للقبول لو تقدم). وتلله شيختا الشهيد - بأن المنفي أولدٌ هو أثر خاص -, 
وهو نقل الملك. 

والمراد بالصحة هنا: الاكتفاء به عن القبول بعد الموت. وهو مخالف لمختار 
المصنف في المختلف'''. وإن طابق اختياره في التحرير''" 

ومقتضى قوله: (مالم يرد) أنه لو رد لم يكن له القبول. سواء كان الرد في 
الحياة أو بعد الموت, لكنه نقّحه بقوله: (فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد 
وفاته, إذ لااعتبار بذلك الرد). واعلم أن قضية إعتبارالقبول في الحياة اعتبار الرد فيها 
أيضاً؛ لفوات أحد ركني العقد حين اعتباره. 




















(1) المخلف: 48 
(؟) التحريرة: 545 


ماهية الوصية .... 5 


ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبضء وبعده 
لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي. 








قوله: (ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض ). 

أي: بطلت وإن كان الرد بعد القبض. فهو وصلي لماقبله, واعلم أن أقسام 
الرد بعد الموت أربعة, هذان قسان ولاخلاف في حكمهها 

قوله: (وبعده لاتبطل وإن كان .قبل القبض على رأي). 

أي: وبعد القبول لاتبطل وإن“كان قبّْالقيض على رأي في الأخي وهو 
المدلول عليه بجملة إن الوصلية, وهذأن القسمان البإقيأن من الأربعة. 

وقول المصنف:٠ولو‏ كان_بعد م تَبَكل إجاعاً) هو أحد هذين القسمين, 
وكأنه إنيا أعاد ذكره لفائدة الإحبار دماح 

اذا عرفت ذلك فال رأي المشار إليه هو مختار المصنف, والمحقق نجم الدين7". 
وذهب الشيخ”". وابن حمزة إلى صحة الرد وبطلان الوصية؛ لأن ملك الموصى له 
الايستفر إلابالقبض كا في الوقف, ولأن الهبة تبطل بالرد قبل القبض؛ وهي أقوى 
من الوصية؛ لأنها منجزة والمنجز أقوى من المعلق, ومن ثم قيل بتقديم منجزات 
المريض فبطلان الوصية بالرد قبله أولى. 

وجوابه: إن القبض قد ثبت اعتباره في الوقف واطبة دون الوصية, وإلحاقها 
بهما قياس, والأولوية المذكورة ممنوعة, فإنها إنبا تكون مع تعقل العلة وكوتها في الفرع 
أقوىءولا نسلّم أن المنجز أقوى من المعلّق على أن الفرق قائم. فإن الملك في الوقف 
والهبة إنا يكون بالقبض, بخلاف الوصية فإن القبول إما كاشف أو ناقل. والأصح 








15:5 شرائع الإسلام‎ )١( 
5016 البسوط‎ )1( 
(؟) الوسيلة: 06؟‎ 





جامع المقاصدارج ٠١‏ 


ولو كان بعده لم يبطل اجماعا. 
ولو رد بعضأ صح فيا قبله. وفي رد رأس العيد مثلاً اشكال, ينشأً 
من بطلان افراده. فيبطل الرد أو الوصية. 


مختار المصنف؛ لأن زوال الملك بعد تبوته يتوقف على وجود السبب الناقل. والأصل 
عدمه. ولعموم قوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة'" وتجره : 

قوله: (ولو كان بعده لمتتطل/إجاعا) . 

هذا والذي قبله هما إلقسران البأكَيان/ين الأربعة. 

قوله: (ولو رد بعضلّضج فيا -قتله) 

المراد انه رد بعصَاوقيل يقتا وعكهد_الصيية فيا قيله. والبطلان فيها رده 
إعطاءٌ لكل منهها حكمه. 

وليست الوصية كالبيع ونحوه يجب فيها مطابقة القبول للايجاب؛ لأنها تبرع 
محض, فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل والبعض. ومن ثم لو زادت على الثلث 
وقبل الموصى له بطل الزائد خاصة, وم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به 
شيئا واحدا. 

قوله: (وفي رد رأس العبد مثلاً اشكال ينشأ من بطلان افراده 
فيبطل الرد أو الوصية). 

أي: لو رد بعضاً لايمكن افراده بالحكم كرأس العيد الموصى به ويده. ففي 
صحة الرد وبطلانه أشكال ينشاأً: من امتناع افراده حتى لو خصه بالرد كان باطلاء 
فيحتمل بطلان الوصية؛ لأن الرأس قد يعيز به عن الجملة. وأقل أحواله أن يكون 
مجازاً. 





(1) التساءة 5. 











ماهية الوصية .... 31 

ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية. ولا يدخل 
في ملك الميتء 

والأصل في أفعال المكلف وأقواله الصحة والصيانة عن الطذر, ولأنه قد رد 
الوصية في الرأس ولايتم إلا برد الجميع . وليس في كلامه ماينافيه فيجب تحققه تحصيلاً 
لمراده بحسب الممكن. 

ويحتمل بطلان الرد؛ لأن رد الرأس وحده ممتنع, ول يتعرض لرد ما سواه 
فيتمسك فيه بأصالة بقاء الوصية. 

ويضعف بأن ذلك يقنضي إلغاء رده في الله المردود مع إمكان تنفيذه. 
فالبطلان أقرب. 


وقد أشار المصنف إلى ويهي كال /بتولةايسنا بطلان إفراده) وفي 
بعض النسخ: إفرازه, بالزاء عوض الدال. فإنه بلزم إما اختصاصه بالبطلان؛ لامتناع 
الرد فيه, أو سر يانه إلى الباقي . لتوقفه عليه 

قوله: (ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية, 
ولايدخل في ملك الميت). 

أي: لو مات الموصى له قبل قبول الوصية قام وارثه مقامه في ذلك. وحينئذٍ 
فلو قبل لم يدخل الموصى به في ملك الميت, والبحث هنا يقع في أمرين: 

أحدهما: عدم بطلان الوصية, وهو المشهور بين الأصحاب, سواء كان موت 
الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. وقيل تبطل الوصية, واختاره المصنف في 
المختلف”', وخصص نجم الدين البطلان بها اذا مات الموصى له قبل موت الموصي”؟ 
والأصح الأول؛ لرواية حمد بن قيس عن الياقر عليه السلام قال:«قضى أميرالؤمنين 


(1) المختلف: 005 
() الشرائع ؟: 500 





عليه السلام في رجل أوصى لآخر, والموصى له غائب, ذ 
الموصي, قال: الوصية لوارث الذي أوصى له. إلا أن يرجع في وصيته 






نص في الباب. 





ولا منافاة بينها وبين صحيحة أبي بصير وحمد بن مسلم عن الصادق عليه 
السلام قال: سّئل عن رجل أوصى لرجل فبات الموصى له قبل الموصي, قال: «ليس 
بشي »270 ومثلها موثقة منصو رين حازم كحت عليه السلاءا”؛ لأنبها إن ثُرّلتا على أن 
المراد ليس بشيء-ينقض الوصلة بل هي على/حأا فهو ظا وإن على أن المراد 
بطلان الوصية خصنا با اذا يه لوي قيال حياته. أو علم منه تعلّق غرضه 
بكونها للمورث ؛ لأن الأمَلَقد كفس كهائان تقبلا ”التأويل. وحينئذ فلا حجة فيهها 











للقائل بالبطلان والاحتجاج بأنالوصية للمورّث ‏ ولادلالة لذلك على استحقاق 
الوارث قبولهابشيء من الدلالات ‏ لا بنظر إليه في مقايل النص. 


الثاني: إطلاق المصنف عدم دخوها في ملك الميت لو قبل الوارث لايستقيم؛ 


لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا: إن القبول كاشف ‏ كبا سيأتي إن شاء الله تعالى اختياره 
في كلام المصنف ‏ دخلت في ملك الميت, وسأتي تحقيقه إن شاء القه, وعليه نزّل ماذكره 
المصنف في العتق: من أنه لو أوصى له ببعض ولده. فهات قبل القبول. فورثه ولده 
وقبل الوصية بأخيه انعتق انعتق على الأب إن خرج من الثلث, فكأنه القابل. فعلى هذا 
ينبغي أن ينزّل كلام المصنف هنا على موت الموصى له في حياة الموصي. ومافي التق 
على كونه بعد موت الموصي. 





(1) الكاني 17:7 حديث ,١‏ الاستبصار 6: #9احديت 018. 
(0) التهذيب :708 حديث 905, الاستيصار 4: 188 حديث 64 
17) التهذيب 198:1 حديث 907, الاستيصار 4: 174 حديث 004 
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فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له. فيات قبل القبول فقبل الوارث لم 
ينعتق عليه ولا على الوارث. إلا أن يكون ممن ينعتق عليه, ولا يرث إل أن 
يكونوا جماعة. 

ولو انعتق على بعضهم, كبا لو كان الوارث أبناً وبنتاً والحمل انثى» 
انعتق ثلثاها وورئت ثلثي سهم بنت ما عداهاخاصة, بخلاف ما لو انعتق 
ثلثاه قبل الوفاة. 











قوله: (فلو أوصى بالحامل واللَمل ميكالزوج قبل القبول. 
فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولاعلى الوارث» إلا أن يكون ممن ينعتق عليه, 
ولايرث, إلا أن يكونوا جماعةٍ) 
فرّح على ماسبق ما اذا أوْصَى مالك ألجَزنية آلَْآمل من زوجها بها وبالحمل 
للزوج. حيث يكون الحمل رقيقاً للمولى بشرط ونحوه حيث يصح. ثم مات الزوج 
قبل القبول وقبل موت الموصي على ماحققناه. ثم قبل الوارث فإنَ الحمل لاينعتق 
على الموصى له. إذ لم يدخل في ملكه. ولاعلى الوارث إل أن يكون الوارث ذكراً 
والحمل انثى. فاذا عتق لم يرث إلا أن يكون الوارث متعدداً. ليتحقق ذوال المانع من 
الإرث قبل القسمة. 
قوله: (ولو انعتق على بعضهم, كا لوكان الوارث ابناً وبنتاً والحمل 
انثى انعتق ثلثاها. وورئت ثلئي سهم بنت مما عداها خاصة, بخلاف ما لو 
انعتق ثلثاه قبل الوفاة). 
أي: لو كان الحمل بحيث ينعتق على بعض الورئة دونبعض. كبا لو كان 
الوارث ابنأ وبنتاًوالحمل انثى انعتق ثلثاها بقبوطما الوصية. وذلك نصيب الاين 
ويبقى الثلث وهو نصيب البنت على الرقية؛ لعدم انعتاقه عليها كا هو ظاهر. 
وترث ثلثي سهم بنت ببعضها الحر ئما عداها خاصة ‏ أي دون نفسها ؛ لأنها 
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ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل» فإن كان 
ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي. 
وتصح مطلقة مثل: إن مث فثلثي للمساكين, ومقيّدة مثل إن مت 
في مرضي هذاء أو في سفري هذاء أوفي سنتي هذه. أو بلدي فثلثي للمساكين, 
فإن برىء» أو قدم. أو خرجت السنة عليه حياً. أو خرج من بلده فبات 
بطلت المقيّدة لا المطلقة. 





إنا ترث ما جرى عليه ملك الميثا ول تدخ َكيبسلكه. ومن ثم لا ترث من أمها شيئاً. 
وإن كان قوله: (وورئت ثلثي إسهم_بنت مما أعدأها خاصة) يقنضي إرثها مما سواها 
خاصة. 

ولو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث 
والصورة هذه لم ترث من نفسها؛ لسبق استقرار ملك أخيها واختها. ولذلك عتق سهم 
الأخ» فيكون ذلك بمنزلة القسمة, وترث حينئذ من كل ماعداها. 

قوله: (ولو قبل أحد الوارئين ورد الآخر صح في نصيب القابل, فإن 
كانتمن ينعتق عليه عُتق عليه وقوّم الباقي). 

أي: عتق عليه نصيبه وقوّم عليه نصيب الباقين. وفيه نظر ينشأه من التردد 





في ثبوت الت 
قوله: (وتصح مطلقة مثل: إن مت فتلثي للمساكين- إلى قوله - فإن 
برئ» أو قدم, أو خرجت السنة عليه حياً. أو خرج من بلده فيات 
بطلت المقيّدة لا المطلقة). 
الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد. فلا وصية بدونه. بخلاف المطلقة, 
والأمر ظاهر. 
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ولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد. ولا تكفي 
الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ. وإن عمل الورثة ببعضها على رأي, سواء 
شوهد كاتباً أو اعترف بأنه خطه أو عرف. 














قوله: (ولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد). 

الصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ان أباه حدّثه «ان أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع توبّعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسائهاء فأتاها الحسسن 
والحسين عليهها السلام فجملا يسألانها .عن لتيبيء وهي تشير برأسها نعم أم لا 
وأخبر عليه السلام: أنهها عليها البثلام اجازا كلكا" أما مع إمكان النطق فلا 
تكفي الاشارة؛ لانتفاء دليل الصحة. 

قوله: (ولا تكفي الكثاية بدن -الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة 
ببعضها على رأيء سواء شوهد كآتباً أو اعترفٌ بأنه خطه. أو عغرف). 

اذا وجدت وصية بخط الميت وم يكن أقرّبها ولا أشهد عليها لم يجب العمل 
بها على الورثة, سواء شاهدوه يكتب أم لا. وسواء اعترفوايأنه خطه أو عُرف أم لاه 
وسواء قدر على النطق أولا. وسواء عمل الورئة ببعض الوصية أو لا. 

وقال الشيخ في النهاية: إن عملوا ببعضها لمهم العمل بجميعها لما رواه 
الصدرق عن ابراهيم بن تحمد الحمداني قال: كتبتٌ إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل 
كتب كتاباً بخطه ول يقل لورئته هذه وصيتي, ولم يقل إني قد أوصيت,. إلا أنه كتب 
كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به. فهل يجب على ورئته القيام بها في الكتاب بخطه و 
يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليه السلام: «إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون فيكتاب 
أبيهم ني وجه البر أو غيره»'"'. ولادلالة فيها على مراد الشيخ. والأصح الأول؛ لأن 
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ولو كتب وصية فقال: اشهدوا علي بها في هذه الورقة, أو قال: هذه 
وصيتي فاشهدوا عل بها. م يجزىء حتى يستمعوا منه مافيه, أو تقرأ عليه 


فيقر به, 








الكتابة قد لاتكون على قصد الوصية, وهو مختار ابن ادريس *' وأكثر الأصحاب”". 

ويفهم من قول المصنف: (ولاتكفي الكتابة بدون الأشارة) انه لو اققرن يها 
إشارة مفهمة تدل على المراد كفت,. وقدٍتقدّم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن 
النطق. ولاشك فيه. 

أما مع القدرة فقد الجتمل المصنف/ني /التذكرة الاكتفاء؛ لأن ذلك بمثابة 
الكتابة وهي كافية في الوصية'". سلجن الآكتفاء بالكتابة من الألفاظ لا يقتضي 
الاكتفاء بها يجري حر اها هن الاتينارة:وئكياية»,والأسنياب الشرعية إن التلقي 
من الشارع, ولا دليل على الثبوت هنا. 

قوله: (ولو كتب وصية وقال: اشهدوا عل با في هذه الورقة, أو قال: 
هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزى حتى يسمعوا منه مافيهاأو يقرأ عليه 
فيقر به). 

وذلك لأن الأمر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به. لأن الشهادة مشروطة 

بالعلم, لقوله صلّ الله عليه وآله مشيراً إلى الشمس : «على مثلها فاشهد. ول 
فدع»'؟'. وذهب ابن الجنيد””. وبعض العامة إلى الاكتفاء بذلك ”أوضعفه ظاهر. 








(0) السرائر 2415 
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ماهية الوصية 





فأما ان قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت مافيه فاشهد 
علي به فالأقرب القبول وكذا البحث في المقر. 
واذا ردّالوصية رجع المال إلى التركة, 





قوله: (فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت 
ما فيه فاشهد عل به فالأقرب القبول) 

يجوز ني تاء (عرفت) الفتح والضم علي ارادة الموصي نفسه اوالشاهد, ولعل 
الضم أولى ليكون إخباراً عن علمه بي الكماوْنكوإنه ليس بميهم عنده, فإنَ شرط 
الإشهاد كون المقر عالماً ما أقربه. 

ووجه القرب: أن ذلك جار يالصترئحة تجرئما لو أخبرهم به تفصيلاً: لأن 
الدلالة على الأمور المتعددة اجا كم كال رّلالةيعليهل ننوكيلاً. ويحتمل العدم؛ لبقاء 
الإبهام مع الاجمال, وهو ممنوع, وما قررّبه المصنف أقرب. 

قوله: (وكذا البحث في المقر) 

أي: الحكم في المقر بكتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية, فإن أقر 
بها فيه من غير أن يعلم الشهود بها فيه م يجز وم يعد بذلك مقرأً. وا 
مافيه فاشهدوا عل به. وقد قرأه الشاهد وعلم مافيه. فإنه يكفي ذلك في الشهادة على 
اقراره على الأقرب. 

قوله: (واذا رد الوصية رجع المال إلى التركة) . 

اذا وقع الرد بعد الموت وقبل القبول من الموصى له أوّن يقوم مقامه بطلت 
الوصية, وكان الموصى به معدودا من جملة التركة يصرف في مصارفها. 

ولايخفى أن في قوله: (رجع) توسعاً؛ لأنه لم خرج عن الغركة بمجرد الوصية 
والموت ليعود إليها وإن قلنا إن القبرل كاشف عن الملك بالموت؛ لأن الرد على هذا 
القول كاشف عن عدمه. نعم على القول بأن الموصى له يملك بالموت ملكا غ 
فيستقر بالقبول. وينتقل بالرد إلى الورئة يستقيم ذلك. إلا انه قول غير مرضيء 





قال: قد عرفت 











اثابت 
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فإن عيّن بالرد واحداً وقصد تخصيصة بالمردود لم يكن له ذلك. 
أما لو ردّه في موضع يمتنع فيه الرد. فإن له تخصيص من شاء هبة, 
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية, أولا اقبلها. وما ادى معناه. 





والمصنف ارتكب التوسع في ذلك ليس إلا 

قوله: (فإن عين بالرد واحدأ وقصد تخصيصّه بالمردود لم يكن له ذلك 
أما لورد في موضع بمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هية). 

أي: حيث كان رد الوص يقتضييكووع المال إلى التركة, فإن عين الموصى 
له بالرد واحدا من الورثة, قاصدا بذلك تخصيطه بالمردود لم يكن له ذلك وكان للجميع؛ 
لأن ردّه امتناع من قلكه فيبقي علي مآ كآن عليه. 


ولأنه لايملك دفعه إلى الأجنبي »فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به. بخلاف 
ما لو رد فيموضعيمتنع فيه الرد؛ لاستقرار ملكه عليه. فإن له أن بخص به من شاء من 
0 
الورثة وغيرهم؛لانهابتداء هبة وتمليك. 


فلو قال: رددت هذه الوصية لفلان سُئل عن مراده. فإن قال: أردت تليكه 
إياها فهي له هبة إن قبلها. وان قال: أردت ردّها على جميع الورنة لرضى فلان فهي 
هبة للجميع إن قبلوا. وإلا فإن قبل واحد فله حصته. 

قوله: (ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية, أو لا أقبلها. أو ما أدى 
معناء). 

مقتضى ذلك أن قصد الرد غير كاف في حصوله. وهو صحيح. كا أن إرادة 
القيول لاتكفي عنه. وكبا أن إرادة الوصية لاتعدٌ وصية. ووجهه :أ نالأسباب من عقود 
وايقاعات وفسوخ بوضع الشارع وتعبينه. فلابد لها من عبارة متواضع عليها يُستدل 
بها على المراد. 











ماهية الوصية. 

ولو كانت الوصية لغير معيّن كفى في التمليك الايجاب والموت. وله 
يتوقف على القبول. كمن أوصى للفقراء. وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة 
مسجد. 

وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت. 
أو سبب؟ فيه اشكال ينشأً: من انتقال الملك عن الميت. وعدم دخوله في ملك 
الورثة؛ لقوله تعالى: طإمن بعد وصية» . فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي 
بغير مالك. ومن كون القبول إما جزمء نت ,السبب أو شرطاً - كقبول البيع 





قوله: (ولو كانت الوصيّة لجعي كفى في التمليك الإيجاب 
والموت, ولايتوقف على البو كنج أوضيى_ للفقرَاء. وكذا لو أوصى 
للمصالح كعبارة مسجد). 

وذلك لأن القبول هنا متعذّر إن اعتبر من الجميع. وليست الوصية للبعض 
فيكتفى بقبوله. 

وقد سبق في الوقف قول بقبول الحاكم عنهم وعن المسجد ول يذكر وا مثله هناء 

ولعله لكون مجال الوصية أوسع. أذ لا يقدح فيها عدم التنجيز. ولا يشترط صراحة 
الإيجاب, ولا وقوعه بالعربية مع القدرة. ولا فورية القبول. فلم يستهجن عدم 
اشتراط القبول في الموضع المذكور. 





قوله: (وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد 
الموت, أو سبب؟ فيه اشكال: ينشأً: من انتفاء املك عن الميت, وعدم دخوله 
في ملك الورثة؛ لقوله تعالى «إمن بعد وصية4, فلو لم ينتقل إلى الموصى 
له بقي بغير مالك. 

ومن كون القبول إما جزءاً من السيب أو شرطاً كقبول البيعء 


ثلا 
وانتفاء الملك عن الميت ‏ ممنوع, كما لو قتل وكالمديون, وكا لو نصب شيكة 
فوقع فيها صيد بعد موته, والآية يراد بها من بعد وصية مقبولة والأول أقرب. 

وقنع سببية القبول. بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادهاء 
والمقتول والمديون لايملكان؛ لكن الدين يتعلق بالتركة, والدية تعلق الرهنء 
والصيد لايملكه الميت. 


...جاع المقاصدرج ٠١‏ 








وانتفاء الملك عن الميت ممنوع كا لو قتل, وكالمديون, وكا لو نصب شبكة 
فوقع فيها صيد بعد موته. والآية يراد 2 

ونمنع سببية القبول بل هو كأشفٍ عن صحة الوصية وفسادها, 
والمقتول والمديون لايملكان, لكن الدين متعلّق بالتركة, والدية تعلق 
الرهن. والصيد لا يملكه أكِيك) 

اختلف الأصحابفيما به يملك الموصى له الوصية على أقوال نا 

الأول :انه بالقبول يتبين دخوله في ملك الموصى له من حين موت الموصيء, 
وبالرد يتبين دخوله في ملك الوارث حينئذء ويُمِير عنه بكون القبول كاشفاً. وهو 
اختيار الشيخ في بعض كتبه'', وابن الجنيدا", والمصنف هنا وفي التذكرة”". 


ان بعد وصية مقبولة. والأول أقرب. 














الثاني: أن الملك ينتقل إلى الموصى له بالقبول. فيكون إما جزء السبب. أو 
شرطاء وهو اختيار الشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف”*'. وابن ادريس *. والمصنف 
في المختلفا". 
)١(‏ المبسوط 57:4 
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الثالث: أنه ينتقل بالوفاة ملكا غير مستقر, وبالقبول يتحقق استقراره 
ويزول بالرد. وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف ''؛ وحكاه في المبسوط وضعُفه!". 
واختاره المصنف في أول المبحث من التذكرة'". ثم في آخره تفى البأس عن القول 
الأول''' . ولاريب في ضعفه؛ لأنه بقتضي ثبوت الملك للموصى له على وجه قهري 
كالإرث. وهو على خلاف الأصل 

وأيضاً فإنه لو صح ذلك ل يحت ديول وارث الموصى له لو مات بعد 
الموصي وقبل القبول والرد. وظاهرهيا الإطباق عَلكٍ أجتبار قبول الوارث ورده. وفيه 
نظرء فإن لقائل أن يقول: ينتقل الملك-إلتوسغي سعط كانتقاله إلى مورئه. ولضعف 
هذا القرل لم يلنفت إليه المصنف هيه..ويكهل- الاشكال باعتهار القولين الآخرين. 

ووجه الأول: أنه لولاء لزم بقاء الملك بغير مالك واللازم باطل اتفاقاً. بيان 
الملازمة: أن امالك هنا منحصر في اميت والموصى له والوارث. والحصر هتنا اجماعي. 

أما اميت فيمننع ملكه؛لأنه بالموت يخرج عن أهلية الملك ويصير كسائر 
الجبادات وتنتقل أمواله عنه. وهذا لاتتعلق به أحكام المالكين. وكذا الوارث؛ لظاهر 
قوله تعالى: طإمن بعد وصية يوصى بها أو دين" ولو كان للقبول دخل في 
حصول الملك للموصى له لكان ا معنبر بعديته في ملك الوارث هو الوصية المقبولة له 
| انتفئ الملك عنها وم يثبت للموصى له لزم المحذور, وهو بقاء املك بغير 
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ووجه الثاني: أن القبول معتير في حصول الملك. فهو إما جزء السبب أو 
شرطه كقبول البيع فيمتنع تقدّم الملك عليه.ولأن الموصى له لو ردّالوصية بطلت, ولو 
كان قد ملك لم يزل الملك بالرد, ولأن الملك الثابت في الحال لايجوز تعليقه بشرط 
مستقبل؛ لامتناع تقدّم المشر وط على شرطه. 

واعترض عل الأولبمنع انتفاء الملك عن الميت. فجاز أن يبقى على ملكه. 
كبا جاز أن يتجدّد له الملك لو مات“ متلا كهجبت الدية فإنها تدخل في ملكه وتؤدى 
متها ديونه ووصاياء. وكا لو نصللٍ شبكةٌ حا فرع فيها صيد بعد موته. وكيا لو كان 
على الميت دين فإن مايجب صرقة" قي ليق خت“التركة باق على ملكه وكذا مايحتاج 
إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه 

ولادلالة في الآية على انتفاء الملك عن الوارث في الوصية؛ لأن المراد: من 
بعد وصية مقبولة, بدليل أنه مع عدم القبول يكون الملك للوارث لاحالة, أو أن المراد 
من قوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم4'". أي لكم ذلك مستقراً . بدليل 
أن الدين لايمنع نيوت الملك للوارث مع أنه أقوى من الوصية, على أن الآية إنها تدل 
على عدم ملك الوارث قبل الوصية والدين بمفهوم المخالفة. وهو ضعيف. ومن ثم 
يملك الوارث النياء. 

وجوابه: إنا قد بيْنا أن الموت سبب في انتقال الملك عن اميت وخروجه عن 
الأهلية, وتعلق الدين والوصايا بدية المقتول لا يستلزم كونها مملوكة له, إذ يكفي في 
ذلك تسيبها عنه فيئيت التعلق وإن كانت مملوكة للوارث, وليس في النصوص ما يدل 
على نيوت الملك له. وليس هذا بأعجب من تعلق الدين بيال الغير اذا رهن. 

وتعلق الدين بالتركة لايقتضي كونها مملوكة للميت؛ لعدم المنافاة بين تملك 
الوارث إياها وتعلقه بهاء وكذا مؤن التجهيز والدفن. وهذا لوفقد اميت أو بذل ذلك 




















(1) التساءد 03 


ماهية الوصية “ين 


فملى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له, وللورئة على 
الثاني. 








باذل كان الجميع ملك للوراث. ولو خرج عنه لم يعد إليه إلا بسيب. والصيد إن يملكه 
الوارث دون الميت لقيامه مقامه ء فكان كبا لو نصب الشبكة هو بنفسه. 

وعدم دلالة الآية على انتفاء الملك في الوصية عن الوارث لايقدح؛ لثبوت 
انتفائه بدليل آخر. وهو انه لو ملك لكان تلفي الموصى له الملك عنه لاعن الموصيء, 
وهو يقتضي خروج الملك عن المالك لابسيؤث يله بل على وجه القهر. حتى لو 
أراد خلافه م تؤثر ارادته شيناً, وذلك خلى خلا الْأَجِزَ) فمرهذا القول بات القبول 
كاشف قريب. 

ويؤيده أن مدخلية القبَوّل ني مكبو والدسنتفية بالأصلبواعتباره فيه يكفي 
فيه كونه كاشفاً. وللوصية حكم منفرد عن ألبيع وسائر العقود, فلا ييمد مخالفتها في 
حكم القبول. وبطلان الوصية بالرد لايستلزم كون القبول سيباً أو شرطاً لجواز كونه 
كاشفاً عن الملك. والرد كاشف عن عدمه. 

وعلى تقدير كونه كاشفاً فليس الملك الثابت في الحال معلقاً بشرط مستقبل, 
بل انكشاف الحال عندنا هو المشروط. ولايخفى أن المصنف رحمه الله حكى دليل 
الجانبين» وأورد المنع على كل منها, وم يبي صحة واحد منها. 

قوله: (فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى .له, 
وللورثئة على الثاني) 

لما فرغ المصنف من دليل القوئين شرع في ذكر المسائل المتفرعة عليهما. فمن 
ذلك حكم النباء المتجدد بين الموت والقبول. 

فعلى الأول - وهو القول بأن القبول كاشف ‏ يكون النباء للموصى له؛ لأن 
القبول كشف عن أن الموصى له ملك بموت الموصي. 

وعلى الثاني - وهو القول بأن القبول سبب أو شرط - يكون للورثة فإن 
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ولو أوصى له بزوجته فاولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر 
وأمه أم ولد على الأول. وعلى الثاني الولد رق للورثة. 

ولو مات الموصى له قبل القبول والردء فإن قبل وارئه ملك الجارية 
والولد وعتق عليه إن كان تمن يتعتق عليه على الثاني على قول الشيخ رحمه 
الله. وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان اخأ على 
الأول ولا دور باعتبار ان توريثه يمنع كون القابل وارباً فييطل قبوله فيودي 
توريثه الى عدمه لآنا نعتبر من “هو اث حال القبول لولاه كالاقرار ولا 
يرث على الثاني ولا تصير أله أم ولد. 






الموصى به إما ملوك هم ويح وكياي ركان فالماءتقم. 
قوله:(ولو أوصى له بروج فأولدها بعد الموت وقبل القبول 
فالولد حر وأمه أم ولد على الأول, وعلى الثاني الولد رق للورثة) . 
هذا من المسائل المتفرعة أيضاً. وتحقيقه: أنه اذا أوصى مالك الأمة المزرّجة بها 
لزوجها فأولدها الزوج بعد الموت وقبل القبول, وكان الولد مشروظاً رقه لمولى الأمة 
فعلى القول بأن القبول كاشف ‏ وهو الأول - يتبين بالقبول أنه ملك بالموت, وأن 
علوقها بالولد ثبت في ملكه فيكون الولد حرا فتكون الأمة أم ولد. وعلى الثاني 
يملكها من حين القبرل. فيكون الولد رقاً للورلة ولا استيلاد. 
قوله: (ولو مات الموصى له قبل القبول والرد. فإن قبل وارئه ملك 
الجارية والولد. وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول 
الشيخ رمه اقدتعالى. وتكون الجارية أم ولد. ويرث الولد أباه. وبحجب 
القابل إن كان أخاً على الأول). 
المراد: انه في المسألة السابقة ‏ وهي ما اذا أوصى له بزوجته فأولدها - حيث 
يكون الولد رقاً لومات الموصى له قبل القبول والرد, فإن قبل الوارث ملك الجارية 











والولد.وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه كيا لو كان انثى والوارث ابن أو أخ, 
ويستقر ملكه على الجارية ولاتكون أم ولد له على القول الثاني وهو أن القبول سبب. 
ولو كان الوارث ابناً عتقت عليه أمه أيضاً. وعبارة المصنف خالية من ذلك. 

ولايخفى أن هذا الحكم إنما يستقيم على قول الشيخ:من أن الحمل كالجزه 
من الم يدخل في ببعها والوصية بهاء أما على القول الآخر وهو الأصح -فإنه يكون 
مملوكاً للوارث بناءً على القول بأن القبول جح وض القول يانه كاشف ‏ وهو القول 
الأول - فالولد حر والجارية أم ولد ويربك الولد أباء)لأْن قد تبين علوقها به في الملك. 


ويحجب القابل إن كان أخاً ونحوه. 


فإن قيل: يلزم من إرث الوالكايَاء ليو الئمارقسطدا"الفقهاء. وهو استلزام 
نبوت الشي نفيه. وذلك لأنه يلزم من توربثه كون القابل غير وارث فيبطل قبوله. فلا 
يكون الولد حرا فلا يرث. وكل ماأدى فرض ثبوته إلى نفيه وجب الحكم بنفيه 

اقلنا: لادور؛ لأنّا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول.ولاوارث سواه لول 
القبول , ولا عبرة بها يتجدد بعد ذلك. كبا انا نعتبر في الإقرار بالنسب صدوره من 





هو وارث حين الاقرار ونحكم بتوريثه. وحجبه المقر لو كان أولى. وإلى ذلك اشار 
المصنف بقوله: (ولادور باعتبار أن تورّيئه يمنع كون القابل وارثاً فيبطل قبوله فيؤدي 
توريثه إلى عدمه. لأنا نعتبر من هو وأرث حال القبول لولاه كالاقرار). 


ولا يخفى أن الجار في قوله: (باعتبار) متعلق بمحذوف هو مقدّر بقولنا: كائن, 
أو ثابت, ونحوهما. وني قوله (لأنا نعتبر) بها يدل عليه قوله: (ولادور) وهو نفي لزومه. 
وقوله: (ولايرث على الثاني ولاتصير أمه أم ولد) كان حقه أن يكون بعد قوله: (على 
قول الشيخ) وقبل قوله: ( 
المسألة, فكان حقه أن يكون مذكوراً في جملتها 
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ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه. فعلى الأول تثبت حريته من 
حين الموت فيرث السدس, ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله. 
ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته. 
واذا لم يعتبر لم يعتق. فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه؛ لأنه أقر 
جميع الورثة - وهم ابن الابن ‏ بمشارك. فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني 
يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث. 





قوله: (ولو أوصى لا بأبيه فانم فل ابنه. فعلى الأول تثبت حريته 
من حين الموت فيرث السذتتنتولادود تت حيث أنه لوورث لاعتير قبوله, 
ولايجو ز اعتبار قبوله قبل آمكغ بترنيته»,واذا ل .يعتبر لم يعتق فيؤدي توريثه 
إلى ابطال توريثه؛ لأنه أقر جميع الورثة ‏ وهم ابن الابن ‏ بمشارك فيئيت 
نسبه ويرث. وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولايرث). 

هذا أيضأ من المسائل المتفرعة على القولين, وتحقيق القول فيها؛ انه اذا 
أوصى لشخص بأبيه المملوك للموصيء فيات الموصى له بعد الموصي وكان له أبن 
فقبل الوصية, فعلى الأول وهو أن القبول كاشف - تثبت حريةالأب منحين الموت. 
أي: موت الموصي فيرث السدس لتحقق موت الموصى له عن أب وابن ولايرد لزوم 
الدور من حيث لو ورث لاعتير قبوله في الوصية؛لأن المعتبر قبولجميعالورئة, واعتبار 
0 أنه إذ ذاك رقيق فلايحكم بعتقه. لتوقفه على قبول جميع الورثةه 
النسبة إليه فيلزم عدم توريئه, قيكون توريثه مؤدياً إلى ابطال توريثه. وما 
هذا شأنه وجب أن يكون باطلاً فيحكم ببطلان توريثه. 

ووجه عدم لزوم الدور: أن المعتبر قبول جميع الورئة حين القبول, وقد تحقق 
الانحصار في ابن الابن. فكان كيا لو أقر ابن الابن يأب, فإن الوارث حين الاقرار 


منحصر فيه فيثيت الارث باقرلره. 











ماهية الوصية ... اين 


ولو كان على الموصى له دين فقبل وارئه قضي منه الديون 
والوصاياء ويعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني. 

ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر. ولا تصير أم ولد لو 
احبلهاعلى الآول دون الثاني 








وعلى الثاني - وهو القول بأن القبرل سبب ‏ يعتق الجد على ابن الابن: 
لدخوله في ملكه بالقبول, ولايرث لسبق استحيقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب. 
واعلم أن عبارة اللصنف لاتخل مق مَاقتيةفإنَ ذكر الإقرار في قوله: (لأنه 
أقر جميع الورثة) لاموضع لهلأنالمسألةً مفروضة في بول الوصية لاني الاقرار, إلا أن 
يريد تحاذاتها بمسألة الاقرار, وفيه تكلف لاتحي ركذا قوله: (فيثبت نسبه) فإن نسبه 
لايشبت بمجرد اقراره. إلا أن يححل رق كبا زتهي لكا 
قوله: (ولو كان على الموصى له دين وقبل وارئه قضى منه الدين 
والوصاياء ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني) . 
هذا أيضاً من المسائل المتفرعة على القولين, وتحقيقها: أنه لو كان على الموصى 
له دين, أو كان له وصايا ومات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل وارثه. فعلى القول 
بأن القبول كاشف يُقضى من الموصى به دين الموصى له وينفذ وصاياء. ولو كان في 
الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كإبنه والوارث ابن آخر عتق. 
وعلى القول بأن القيول جزء السبب يستقر ملك الوارت على الموصى به, 
ولايُقضى الدين منه. ولاينفذ منه الرصاياء ولايحكم بالعتق؛ لعدم دخوله في ملك 
الموصى له. 
قوله: (ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر. ولاتصير أم ولد لو 
أحبلها على الأول دون الثاني). 
هذا أيضاً من الفروح, وبيانه: أنه لووطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها 
بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له: فعلى القول بأن القبول كاشف يجب عليه 
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وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت, والقبول على الأول 


دون الثاني. 





المهر؛ لأنه وطأ شبهة, ولاتصير أم ولد؛ لأنه قد نبيّن دخوها في ملك الموصى له من حين 
الموت. وعلى القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه ولا مهر عليه. لكن تقوم 
عليه عند القبول. 

وقد أطلق المصنف هنا وفي الميذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني'", 
وهو إنما يتم اذا قلنا بأن الموصي"ب يقالت إلى الوارث وبالقبول إلى الموصى 
له. أما اذا قلنا بأن الموصى به تفل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك. 

قوله: (وزكاة الفطرة ع الموصى له لو تخلل الهلال الموت والقبول 
على الأول دون الثاني) 

هذا أيضأً من الفروع, وبيائه: أنه لو كان الموصى به عبداً. ومات الموصي 
قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعدهفعلى القول بأن القبول كاشف تجهب الفطرة 
على الموصى له؛ لأنه قد تبيّن كونه مملوكاً له عند اللال, لأنه دخل في ملكه بالموت, 
وعلى القول الآخر لا تجب عليه؛ لأنه لم يكن مالكاً عند اهلال. 

فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى 
به قبل القبول ‏ بناء على أن القبول سبب ‏ هل هو ملك للميت أم للوارث؟ فعلى 
الثاني يتفرع الوجوب, وعلى الأول السقوط. 

ويحتمل - على القول بأن القبول كاشف ‏ السقوط أيضاً؛ لامتناع تكليف 
الغافل, لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتهال حصول القبول فيكون هو الموصى 
له. والرد. فيكون هو الوارث. خصوصاً اذا لم يتبيّن الحال إلا بعد خروج وقتالأداء. 

ولقائل أن يقول: إن عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لايقتضي السقوط 





(1) التذكرة 46:5 


ا نه 1 


المطلب الثاني: في الموصي: ويشترط فيه البلوغ. والعقل, والحرية. 
فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان ميا في المعروف, وغيره على رأي, 


الموصي 








أصلاً.ولايستلزم تكليف الغافل. إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمروتبين 
المالك بعيته بالقبول والرد. كبا لو ولد له قبل أغلال ولم يعلم إلا بعده. أو مات مورثه 
كذلك فملك عبده. أو ملكه كذلك بشراء وكيله ونحوه. ول يعلم بالحال إلا بعد وقت 
الوجوب. فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد. فحينئل إتجه الوجوب على 
الموصى له على الأول وعلى الوارث على الثاني «لأنّ"إلبيت ليس مالكا. وهذا كله اذالم 
يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه. أأ مع العيلولة/فإكم الفطرة على العائل. 





واعلم أن القول في نفقة العبدٍ الموصى بَ“ومؤنته بعد الموت كالقول في فطرته 
على ما ذكره المصنف في التذكرة, كال واد تَوَكَفَللْوْمَىَ”“له في القبول والرد أل 
النفقة. فإن أراد الخلاص رد. قال: ويحتمل إلزام الوارث إن قلنا انه يملك بالقبول 
خاصة بعد الموت"". 


قوله: (المطلب الثاني: في الموصي: ويشترط فيه البلوغ والعقل 
والحرية. فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزأ في المعروف وغيره على رأي). 

فال الشيخ: تصح وصية من بلغ عشراً في المعروف وهبته وعتقه بشرط وضعد 
الأشياء ني مواضعها”', وتبعه ابن البراج”"'. وجوّز المفيد الوصية والعتق ومنع المبة, 
وم يصرح باشتراط وضعالأشياءفي مواضعها'', وتبعه سلارا". 
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اي 


ولا وصية المجنون مطلقاً ولا السكران. 
ولو جرح الموصي نفسه با فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل. 
ولو قيل بالقبول مع تين رشده بعد الجرح كان وجهاً. وتحمل 


الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال. 
الل واد اوت ووو جوم ا 0 


والحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف وإن 
اختلفوا في تعيين ذلك وشر وطه. ومنعه أبن ادريس مطلقا'”'. والمصدف منعه تارة وجوّزه 
أخرى. والروايات الدالة على الجوال و مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام 
قال: «اذا أتى على الغلام عبظر سنين فَإنم يجوز له في ماله ما أعتق, أو تصدق. أو 
أوصى على حد معر وف وحق أفهوتجهائزه' 'توغيز ذلك من الأخبار الصحيحة والمناسب 
الأصول المذهب وطر يكم الاسستماط , إلقو ل ريعدم المجوا 

قوله: (رلا وصيه المُجنون مطلقً) 

أي: في المعروف وغيره؛ لرفع القلم عنه. ومثله المغمى عليه والسكران. 

قوله: (ولو جرح الموصي نفسه بها فيه هلاكها ثم أوصئ لم يقبل.ولو 
قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجهاء وتحمل الرواية على عدم 
استقرار الحياة على اشكال). 

المشهور بينالأصحاب أن من جرح نفسه با فيه هلاكها ثم أوصى لانقيل 
وصيته. وجوز أبن ادريس وصيته اذا كان عقله ثابً". 

وجه الأول: انه سفيه فلاينفذ تصرفه في المال. أما انه سفيه؛ فلأن إنلاف امال 
واقستاي يقتضي السفه. فإتلاف النفس أولى.وأما أن السفيه لاينفذ تصرفه فسيأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي رلآد:«فإن كان 


....................- جامع المقاصد/ج١٠‏ 
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أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحه أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته»'”. 


وروى أبو ولآد عنه عليه السلام: «انه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه 
من جراحة أو فتل أجيزت وصيته في ثلثه» '” 

احتج ابن ادريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره. وبعموم النبي عن 
تبديل الوصية'"' والمصنف رحمه الله في المختلف نفى البأس عن قول ابن ادريس “ا, 
يظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قالو لوقيل بالقبول مع تيقن رشده كان 
وجها). 

وأجاب عن الاحتجاج بالر واية بَحَكنَهَاعَلى عدم استقرار الحيأة. رمقتضاه 
أن المريض اذا صار غير مستقر “اليا لشي ديدعل شكال في الحمل المذكور 
ينشأ: من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه؛ لأنه حي 
يالغ رشيد فتتنارل وصيته الأدلةالدالة على وجوب تنفيذ الوصية. من غير فرق بين 
وصية مستقر الحياة وغيره, والتخصيص يحتاج إلى دليل. 























ومن أن مّن بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت. فلا تجري عليه الأحكام 
الجارية على مستقر الحياة. ومن ثم لم > 
حياته. 

ويضحُف ذلك بمنع كونه في حكم الميت, وسنده وجوب الدية على قاتله, والمفتى به هو 
المشهون. 


تذكية الصيد إذ أزال جرحه استقرار 
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جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضيء وتصح وصية المبذّر 
بامنفس: 





قوله: (أما لوأوصى ثم قتل نفسه فإنها قضي) . 

يدل عليه ماسبق من روايةبي ولآد. ولو أوصىثم ُنء أو صارسفيهاً ‏ على 
القول بعدم صحة وصية السفية . هل يقدح ذلك في صحة وصيته؟ في الرواية إيياء إلى 
أن ذلك لايقدح, وهو المناسب للحال. فإن حال المريض يؤول إلى ذلك آخر الأمر. 

قوله: (وتصح وصية الميلّوآوالفلس ) . 
المشهور بين الأصحاب جواز وشية السفيةاناإبر والمعروف؛ لصحة عبارته. ومنع من 
ذلك بعض الأصحاب”. وحكام في الدروسن عِينْ ظاهر ابن حمزة'''. واختاره المصنف 
في التحرير'". ويفهم م :قؤنى المصنف في المسألة البيابقة: (ولو قبل بالقبول مع تيقن 
رشده ...) إن عدم الرشد مائع من' ضح الوصبة. وإلا لكان ذكره مستدركا. وعدم 








صحة وصيته قوي. 

وأما المفّس فإن وصيته نافذة لكباله, إلا أ ن وصيته التصرف في 
من الأموال التي تعلّقت بها حقوق الغرماء فإنها غير نافذة. ولو رضوا بالتنفيذ 
جوازه اشكال ينشأ: من تجويز ظهور غريم آخر. 5 

ينبغي أن تكون صحة وصية المفلس والسفيه بعد زوال المانع؛ لأنه إن اريد 
صحة وصيتهها بمعنى النقوذ لم يصح, لانتفاء ذلك بالنسبة إلى كل منهياء إذ كل منهها 
محجور عليه في التصرف المالي. فلم يبق أن يراد بالصحة إلا صحة عبارتها؛ بحيث 
اذا زال ا مائع نفذت. بخلاف عبارة الصبي والمجنون. 

ويمكن أن يقال: يتصور وصية المفلس ونفوذها في مثل مالو أوصى بأرض 
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ولو اوصى العبد لم تصح. فإن عتق وملك ففي النفوذ اشكال. 
قد صار أولى بها ولم يملكها فلم تتعلق بها حقوق الغرماء. ومثله الوصية 
با التقطه. أو الحصة من الغنيعة قبل القسمة, بن على أنه م يملك بل ملك أن يملك, 
بخلاف امبر فإن ذلك لايصح منه. إذ لايصح منه شيء من التصرف في مال رلافي 
لاقيف 

قوله: (ولو أوصى العبد لم يصح. فإن عتق وملك فقي النقوذ 


اشكال). 
لاريب أن وصية العبد - اذا مات ل القَيوَككقر - لاغية؛ لأنه لابقدر على 








شيء, ولامال له تنفذ منه وصيته. 

أما لو أوصى ثم عتق وملك ومات فقي نقد رصيته اشكال ينششأ: من أن العيد 
مسلوب الأهلية؛ لأنها تصرف مالي فلا يمن هينع وصيته لاغية, ولأن 
من شرط صحة الوصية كونه بحيث منى مات لم يكن ثمة مانع من نفوذهاء والشرط 
منتف هناء لأنه لو مات قبل العتق لم تنفد قطعاً. ولأن وصيته في حكم المعلقة على 
شرط؛ لأن الحكم بالصحة إنما هو على تقدير العتق, والتعليق مناف اللصحة. 

ومن أن الوصية تصرف بعد الموت. والواقع الآن إنبا هو العبارة الدالة على 
ذلك والعبد صحيح العبارة؛ لأن الغرض بلوغه وعقله ورشده, وقد تحقق شرط صحة 
التصرف قبل الموت فوجب القول بالصحة؛ لقول الباقر عليه السلام: «قضى أمير 
المؤشين عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى برصية فأجاز نصف 
الوصية, وقضئ في مكاتب قضئ ثلث ما عليه |وأوصئ بوصية فأجاز ثلث الوصية»!". 
وم يستفصل عليه السلام عن موته قبل العتق وعدمه. وترك الاستفصال دليل 













نّ ترك الاستفصال نا يكون مع حكاية الحال, رهنا 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم ‏ وني الذمي إشكال- 








لاحكاية. وإنما المروي قضازه عليه السلام ولا عموم له. وسلب أهلية العبد إن أريد 
به بالنسبة إلى العبارة فممنوع. وإن أريد به بالنسية إلى التصرف/ يضر؛ لأنانحاول 
بصحة الوصية نفوذهابعد اموت على تقدير العتق, ونمنع اشتراط صحة العبارة بكونه 
متى مات يجب النفوذ. والتعليق المدعى لزومه غير قادح كا لو قال: إن مث في سفري 
هذاء وهذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا بعد اعتباره تعليقاً فالنفوذ لابأس به. لكن 
قوله عليه السلام.«لا وصية للميلؤك»!' يان صحة الوصية منه. 

قوله: (وتنفذ وطية الكافر'إلا/بخمر أو خنزير لمسلم. وني الذمي 
اشكال). 

إنما تنفذ وميك إلككافترلاشيتيجماعمروط الوصية من البلوغ. والعقل, 
والحرية. ونفوذ التصرفات, وعدم صحة الوصية بالخمر والخنزير للمسلم ظاهر؛ لأنه 
لايملك ذلك. 





وأما الذمي فمنشأ الاشكال فيه: من أن شرط صحة الوصية كون الموصى 
به مملوكاً في نظر الشارح. وليس الخمر والخنزير كذلك. 

ومن أن ذلك يملكه الذمي. ويصح بيعه وسائر العقود المترتبه عليه. ويجوز 
اللمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة ونحوهاءوالأصحالصحة. 

والعجب أن المصنف جوز وقف الذمي على مثله الخنزير وتوقف هناء مع أن 
الوقف آكد من الوصية؛ لأنه يشترط فيه كونه قر بة. 

وأعجب منه ان الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن 
الكافر مخاطب بفروع العبادات'", فإنًا نحكم بكونه مخاطباً بها. وقضي تصرفاته 
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اموي 
أو عبارة كنيسة, ولو أوصى بعبارة قبور أنبيانهم جا 

وتنفذ وصية الأخرس بالاشارة المعقولة. 

ولو عقل لسان الناطق؛ فعرضت عليه وصية فأشار بها وفهمت 


اشارته صحتوصيته,. 





الجارية على الخمر والخنزير. ونمتع من غصبها وإتلافها. ونوجب على المسلم ردها 
وضمان القبمة عندهم. 

قوله: (أو عبارة كنيسة). 

هذا من جلة | أي: تنفلا وصية الكأكرٍ إلا في عيارة الكنيسة؛ لأن 





ذلك ممنوع منه شرعاً. نعم لو أوصى بذ لكا يحوي لاتعتعلنه شرعاً جان وبه صرّح 
في الدروس (". 

ويشكل ذلك؛ لأن ذلك معصية في نفسه. إدْ هي بيت عبادتهم الفاسدة 
وموضع مشاتم الرسول عليه السلام. والغرض من صحتها تنفيذنا ها. ولو أريد 
بصحتها: عدم تعرضنا هم اذا أرادوا تنفيذها ولم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد 
صحيحاً. 

قوله: (ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز) 

الأنذلك جائز من المسلم, لما فيه من نعظيم شعائر اقه وإحياء الزيارة لها 
والتبرك بهاء فلا مانع من الجواز في حق الكافر. 

قوله: (وتنفيذ وصية الأخرس بالاشارة المعقولة, ولو عقل لسان 
الناطق فعرضت عليه وصيته فأشاربها وفهمت اشارته صحت وصيته) . 

قد تقدّم في الخبر من فعل الحسن والحسين عليهما السلام مع أمامة'' مايصلح 
دليلاً لذلك. 
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جامع المقاصد/رج١٠‏ 





ولو اوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته. 
ولو قال العبد: متى عتقت ثم مث فثلئي لفلان فالأقرب الجواز. 
وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا 


قن المومته. 





قوله: (ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته) . 
لأن له أهلية التملك, وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية. 
قوله: (ولو قال العبد“متئ كْتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب 
الجواز). 
وجه القرب:.انه يتصرف وارد على حالة الحرية. فيصح لعموم وجوب العمل 
بالوصية السالم عن معاركة كله هد 
ويشكل بأنالمانع عدم الأهليةحين الوصية فتقع لاغية, كما لو أوصى الصبي 
على تقدير بلوغه ثم موته. ولا فيه من تعليق الوصية وهو مانع. وثلرواية السالفة عن 
الباقر عليه السلام'' إن ثبت العموم المدعى سابقاً. لكن ضعف الاشكال معلوم ما 








سبق فالجواز قريب. 

قوله: (وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به 
اذا ظن الموت). 

لاخلاف في الوجوب هناء ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول 


بالوجوب؛ لأن ذلك تضبيع للمال على الوارث, ول أجد التصريح به. لكن اطلاق 
الأخبارمئل قوله عليه السلام:«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»!'" يتناوله. 








() التهذيب 2194 
(1) المقنعة: ,1١١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 87:5 
أبي طالب لابن شهر آشوب 





الموصى له .. 





المطلب الثالث: في الموصى له. 

ويشترط فيه إمران: الوجود وصحة التملك, فلو اوصى لمعدوم م 
يصح. وكذا للميت. سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا. أو لما تحمله 
المرأة, أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لاقل 
من ستة اشهر, أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى. 











قوله: (المطلب الثالث: الموضى له: ؤيككترط فيه أمران: الوجود, 
وصحة التملك. فلو أوصى لمعدوم أم_يصح, وكنأ للميت سواء علم بموته او 
ظن حياته فبان ميت أ لما تحملدزالمرأة, أوملن يوجد حن أولاد فلان). 

ما كان شرط صحة الوصية لعن أن نكوي له أهلية التملك؛ لامتناع تحقق 
املك المقصود بالوصية من دونها. لم نصح الوصية للمعدوم. ولاللميت على حال وإن 
علم بموته. خلافاً مالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له. ويكون الموصى 
به تركته. وكذا ماتحمله المرأة. أو من يتجدد من أولاد فلان0 





واعلم أنه قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم اذا كان تابعاً. كا لو وقف 
على أولاد فلان ومن سيولد له. فأي مائع من صحة الوصية كذلك؟ فاذا أوصى بثمرة 
بستانه مثلاً حمسين سنة لأولاد فلان ومن سيولد له فلا مانع من الصحة, بل تويز 
ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولى؛ لأنه أضيق يحالاً من الوصية. 

قوله: (ويصح للحمل الموجود بأن تأت به لأقلمن ستة أشهرء أو 
لأكثرمدةالحمل مع خلوها من زوج ومولى) 

يشترط لصحة الوصية للحمل أمران: 








7+ 58:9 المدرنة الكبرى‎ )١( 


جامع المقاصد//ج ٠١‏ 


ولو كان بينهم| وهي ذات زوج أو مولى لم تصح؛ لعدم العلم بوجوده 
حين الوصية, وتستقر بانقصاله حياً, فلو وضعته ميتاً بطلت. 








أحد 





0 يكون موجوداً حالة الوصية. أن الوصية للمعدوم لاتصح اجماعاً. 

الثاني: انفصاله حياً فتبطل بدون ذلك. ومع الشرطين تصح الوصية له 
اجاعاً. كا يثبت ارئه. 

ويتحقق وجوده بأن تأني به أمهلأقلمن ستة أشهر من حين الوصية؛ للقطع 
بوجوده حينئذ. فلو كان لستة فصاعداً وها زوج أومولى فليس وجوده حين الوصية 
بمعلوم؛ لإمكان تجدده. والأص ل ظدم يكم لو خلت عن زوج ومولى وأقت به لمادون 
أكثر مدة الحمل من حين الوأصية فإن الوكبِيةٌ/تصح أيضاً؛ للحكم بوجوده شرعاً حين 
الوصية. لوجوب إلحاقه بصعت ائفرانح 

ولا يخفى أن ]لاون أنَ/يقرّل المصدف: لدوّن أكثر مدة الحمل. بدل قوله: (أو 
أكثر مدة الحمل) ؛ لأنه اذا تخلل بين الوصية والوضع أكثر مدة الحمل حك بعدم وجوده 
حين الوصية قطعاً. 

قوله: (ولو كان بينهها وهي ذات زوج أو مولى لم تصح؛ لعدم العلم 
بوجوده حين الوصية). 

أي: لو كان الإتيان به بين أقل مدة لحمل من حين الوصية وأكثرهاء ٠١‏ وهي 
ذات زوج أومو ليأتيها ل نصح الوصية للحكم يكرنه معدرماً استناداً إلى أصالة عدمه. 

قوله: (ويستقر بانفصاله حياً. فلو وضعته ميقا بطلت). 

تلوح من هذه العبارة صحة الوصية للحمل قبل الانفصال غير مستقرة. 
وبإنفصاله حياً يتحقق الاستقرار, كا أنها لو وضعته ميتا بطلت. 

وعلى هذا فلو وضعته حياً و ق القبول ثبت الملك من حين موت الموصي 
فيتيعه النباء, وهو صحيح في موضعه. ولافرق في ذلك كله بين أن يكون قد حلته الحياة 
في بطن أُمهأو لا؛ لأن الحياة المعتبرة هي ما بعد الانفصال اتفاقاً. ولا فرق بين أن 
بسقط بجناية جانٍ أو لا. 











ل 





ولو مات بعد انفصاله حيأ صحت وكانت لورثته. ويسقط اعتبار 
القبول هنا على اشكال. 
ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت. 





فرع: لو وضعت أحد التوأمينلأقلمن ستة أشهر. ثم ولدت الثانيلأقلمن 
ستة أشهر من الولادة الأول صحت الوصية لهيا. وإن زاد مابين الثاني والوصية على 
ستة أشهر وكانت المرأة فراشاً: لأنهما حمل واحد. كذا قال في التذكرة. وادعى فيه 
الاجاع”, والحكم واضح. 

قوله: (ولومات بعد انفصالة حي صحَل كانت لورئته. ويسقط 
اعتبار القبول هنا على اشكال). 

ينشأ: من إطلاق الأصحا بوت الوص للمجلء واؤمات بعد الإنفصال 
يكون لوارئه. ولتعذر القبول هنا فجرى محرى الوصية للجهات العامة في عدم 
اشتراط القبول. 

ومن إطباقهم على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول. وهو 
متناول حل النزاع, ولثيوت اعتبار القبول فيي) عدا الوصية للجهات العامة. ول يدل 
دليل على السقوط هنا فيقيّد إطلاقهم في حل النزاع,والأصحأنه لابد منه هنا أيضاً. 

قوله: (ولو رد الولي للمصلحةفالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد 
ائوت): 

أي: لو رد ولي غير الكامل في موضع يكون الرد اغبط فالأقرب بطلان 

الوصية إن وقع الرد في موضع يعتبر تأتيره وهو بعد الموت. ووجه القرب: أن الولي 
قائم مقام المولى عليه في جميع التصرفات, ويحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغيطة منهاء 
فيجب الحكم بالنفوة في حل التزاع. 








(0) التذكرة كر لكلل 
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وكذا لو رد بعد بلوغه وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى 
له؟ أشكال. 








ويحتمل ضعيفا العدم؛ لأن ذلك 
وليس لأن الولي قائم مقامه ففعله مع المصلحة بمنزلة فعله. ولو رد قبل الموت 
فلااعتبار به. كما لا اعتبار برد الموصى له حينئظ. 

قوله: (وكذا لو ردٌ بعد بلوغه). 

أي: وكذا تبطل الوصية لو رد كلوكلي عليه بعد بلوغه قطعاً؛ لأن قبوله ورده 
حينئذٍ يقع معتبراً. وهذا اذا لأيسبق قبول لول عنه للمصلحة. 

قوله: (وهل الناء آلْتَجَمَد بين آلوفاة والرد تابع أو للموصى له؟ 
اشكال) 


إزالة ملك بغير عوض فكان بمنزلة الإتلاف. 


أي: هل النباء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة والرد تايع لحال 
الموصى به؟ ‏ فإن قلنا: إن القبول كاشف كان النباء للوارث مع الرد. وإن قلنا: إنه 
سبب فالنياء للوارث. سواء قلنا إن الموصى به في تلك الحال للورثة, أو على حكم 
مال الميت ‏ أم هذا النياء للموصى له. بناء على أنه يملك بموت الموصي ويستقر 
بالقبول ويزول بالرد؟ فيه اشكال ينشأً: من تقابل دلائل هذهالأقوال . 

ولابخفى ماني هذه العيارة وهذا الاشكال من الخلل. أما العبارة؛فلأنمقتضى 
قوله: (وهل النياء تابع أو للموصىله)ينافيالأمرين. وليس كذلك, لأنا اذا حكمنا يأنه 
للموصى له فإنيا هو باعتبار تبعيته للعين. ودخوها في ملك الموصى له بالموت من دون 
اعتبار القبول. 

وأما خلل الاشكال؛ فلأنه قد سبق في كلامه رحمه الله اختيار كون القبول 
كاشفاً. فلارجه للاشكال في حال النياء بعد ذلك؛ لوجوب كونه مع الرد للوارث, 
فيكون رجوعاً عن الجزم إلى التردد. 








الموصى له .. 0 


ولا تصح لمملوك الأجنبي. ولا لمديرة, ولا لآم ولده. ولا لمكاتبه 
المشروط على اشكال. وغير المؤدي 
الاستحقاق, ولا تكون وصية للمولى. 





ن اجاز مولاه. ولو أعتق عند 











قوله:(ولاتصح لملوكالأجنبي:ولا لمديرّه. ولا لم ولده. ولا لمكاتيد 
المشروط على اشكال. وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو اعتق عند 
الاستحقاق). 

لاتصح الوصية لمملوك الغير يلاه كان قتكأم مديّراً أو أم ولد عندنا؛ لأن 
العبد لايملك وإن ملكه سيده, قمع تمليك الغير أولى. فهر بمنزلةالمعدوم. وما رواوعيد 
الرحمن بن الحجاج عن احدهها عليه) اليسلامكال: «لا وصية لمملوك»!. 

وفي الوصية لمكاتب الغير“ لوطل إيتيكال تالكر فإنه ملوك. وتؤيده 
رواية حمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته أمرأة حرة 
فأوصت له عند موتها بوصية. فقال أهل المهراث: لانجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق 
ولايرث» فقضى عليه السلام انه يرث بحساب ما أ عتق.ويجوز له من الوصية بحساب 
ها أعتق مندا". 

ومن انقطاع سلطنة المولى عنه. وهذأ يصح بيعه واكتسابدواهبة له. فأي مانع 
من الوصية وإنا هي نوع اكتساب؟ والمتبادر في الرواية الأولى من المملوك غير 
المكاتب, والثانية واقعة عين فلا عموم لاء ومع ذلك فمحمد بن قيس مشترك بين الثقة 
وغيره. فصحة الوصية له لاتخلو من قوة. 

والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئاً - وهو المراد بقوله: (وغير المؤدي) - يطرد 
فيه الاشكال السابق وأولى بالصحة من المشر وط؛ لأن استعداده للحرية أشد منه. 





(1) التهذيب 197:9 حديث 887 الاستيصار 6: 174 حديث 8:3 


(1) الكافي 189 حديث 9 





اه 22500008 جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
ولو ادى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية, وفي الوصية للجزء 
الحر اشكال. 

وتصح بالجزه الشائع لعيد الموصى ومدبره ومكاتيه وأم ولده. ثم 
يعتير مأوصّى به بعد خروجه من الثلث» فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شيء 
تس 
وقوله: (وإن أجاز مولاء) وصلي لقوله: (ولاتصح مملوكالأجنبي)»وسيأتي إن شاء اله 
تعالى حكم الوصية لمملوك نفسه. وكرا قوله: (وإن اعتق عند الاستحقاق), أي: 
استحقاق الوصية, وذلك عند المؤك. وقولَةّؤلإتكون وصية للمولى) رد به على العامة 
القائلين بذلك اذا استمر رقه. 

قوله:(ولو أدي المطلق الْبَضَ صحت بنسبة الحرية). 

كا يصح إرئه تبه 

قوله:(وفي الوصية للجزء الحر اشكال). 

ينشاأ: من أن صحة الوصية إنبا هي باعتياره فتصح له. ومن أن المالك هر 
من تحرر بعضه لا البعض الحر. وبذلك وردتالأخبار.وجرى عليه كلام الفقهاء. 

وحقق الشارح الفاضل أن المالكية منالأعراض النقسانية والمملوكية من 
الأعراض الجسمانية.وحصو ل الأول للنفس الإنسانية كاملا مشر وط بإنتفاء الثانيه عن 
البدن. فإن انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة '”. 

وما ذكره صحيح, ولايرد عليه أنه لوكان المالك النفس لما زال الملك بالموت؛ 
لما عرفت من أن لاتصال النفس بالبدن دخلا في ذلك. وكيف كان فالظاهر عدم صحة 
الوصية. 

قوله:(ويصح بالجزء المشاع لبن امرض لد ومكاتيض وان 
فإن كان بقدر قيمته عتق 








ولده. ثم يعتبر ما أوصى به بعد خروجه من الثلث. 


444:5 أيضاح القوائد‎ )١( 


الموصى له ا 
له وكان الموصى به للورثة. وإن كانت قيمته أقل اعتق واعطي الفاضل. 


وإن كانت اكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي, 











ولا شيء له. وكان الموصى به للورثة.وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي 
الفاضل, وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على 


رأي). 





اذا أوصى العبد نفسه بجزء مشاع في.إلتركة كثلثها وربعها صحت الوصية, 

سواء كان قناً أم لا. 
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا 

شيء له. ويكون باقي التركة للورثةر وجرى َلك يحرى ما اذا قال: اعتقوا عبدي 
من ثلثي. 

وإنكانتقيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل. وإن كانت قيمته أكثر 
بقدر الوصية إن كانت الثلث فيا دون 
للورثة في الباقي. سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا. ذهب إلى ذلك الشيخ في 
الحلاف'"'. وعلي بن بابويه"'. وأبو الصلاح”", واين ادريس'", وأكثر لمتأخرين. 

وقال المفيد: اذا بلغت القيمة ضعف إلوصية بطلت””, وهو اختيار الشيخ في 
النهاية'”, وابن البراج”", لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أب عبد الله عليه 








أو بقدر مايحتمله النلث إن زادت. واستسعى 


)١(‏ الحلاف ؟: 186 مسألة 44 كتاب الوصايا. 
(1) نقله عنه الملامة في المختلف: 008. 

(5) الكاني في الققمر 656 
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السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله فقال: «يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر 
مائلث الميت, فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في 
ربع القيمة, وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه الفاضل»'". 
وهي دالة بمفهوم الشرط لقوله: «فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
أستسعى العبد في ربع القيمة», وهو حجة عندالأكثر.ويضعف ذلك بوجوه: 





الأول: ضعف سند الرلااية. 





الثاني: إِنْ مفهوم الرؤاية. إن سلم ]: لدم الاستسعاء اذا كان | 
قيمة العبد بزيادة عل ربع القيمة, هم لايقولون به. والتحديد بالضعف لادليل 
عليه. 





الشالث: منع كون المفهوم ذلك. بل المفهوم: عدم كون الاستسعاء في ريع 
القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة عن الربع. ونحن نقول بموجيه. ودعواهم عدم 
الاستسعاء حينتذٍ مطلقاً لاعدم الاستسعاءعلى هذا الوجه, والأصح الأول؛ لعموم 
الدلائل الدالة على صحة الوصية الشاملة لمحل النزاع بغير معارض, وتدل على 
الأحكام الباقية السالفة مع هذه العمومات واجماع الأصحاب الرولية المذكورة. 

قوله: (وفي المعيّن أشكال). 

أراد بالمسين هنا: ماليس جزءاً مشاعاً في القركة وإن كان مشاعاً من معين 
كتصف دار أو فرس, ومعناه: أنه لو أوصى لعبده يبا ليس جزءاً مشاعاً في التركة فقي 
صحة الوصية اشكال بنشأ: من أنه إننا تصح في المشاع؛ لأنه متناول من حيث 
الصلاحية لرقية العبد. فصار كأنه موصى بعتقه, وذلك منت في حل الغزاح. ولعموم 








(1) التهذيب: 19:4 حديث 147, الاستيصار4: ١‏ حديث 407 





الموصى له .. 
ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو اطلق بطلت. 
ولو قصد الصرف الى علفها فالأقرب الجوان 








قول أحدهها عليهها السلام: «لارصية لمملوك»””. ولأن تنفيذ الوصية بالمعين حال؛ 
لامتناع تملك العبد هناء والتخطي إلى رقبة العبد يقتضي تبديل الوصية. 

ومن عموم الرواية السالفة المتضمنة الوصية لمملوك بثلث المال'"'. فإنها أعم 
من الممين وغيره. فإِنَ ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم. وعموم: 
«فمن بِدّله بعدما سمعه 4'”". وغير ذللئا م لائل صحة الوصية. ولإطلاق كلام 
الأصحاب المتتاول لمحل النزاع, ولأنه إنما صحَّتٍ الوصية في المشاع لتناول رقبة 
العيد. 

وم لايجوز لكونه وصية لآ لاير حر ولد والتيديل /خير لازم' 
للوصية بحسب الممكن. ولو منع من ذلك للتع مم الإشاعة؛ لأن التخصيص برقبة 
العبد خروج عن الاشاعة التي هي مناط الوصية, والأصح الصحة في المعين أيضاً. 

فرح: وصية الإنسان لعبده لا تتوقف على القبول؛ لعدم اعتباره من العبدء 
ولتنزيل اعتقاده فكانت كالوصية بعتقد. 

قوله: (ولو أوصى للدابة, فإن قصد التملك أو أطلق بطل). 
بطل مافعل من الوصية, ولا بحث في البطلان مع قصد التملك. فأما مع 
رجه البطلان: أن المتيادر من إطلاق اللفظ التمليك, وذلك ممتنع في الدابة. 
واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على المعنى المستفاد منه بالوضع. 

قوله: (ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز). 

وجه القرب: أن ذلك في الحقيقة وصية ثلمالك. لأن علفها واجب عليه. ويحتمل 








أن ذلك تنفيذ 





(1) التهذيب؟: 115 حديث 481 الاستيصارة: 174 حديث 0-3 
(1) التهذيب 4: 144 حديث 85/, الاستبصارة: ١1‏ حديث 481 


©) البقرقء لهام 


جامع المقاصد//ج ٠١‏ 
والأقرب التوقف على قبولالمالك. وحينئذٍففي الدفع إليه اشكال, فإن دقع 
ففي جواز الصرف إلى غير العلف اشكال. 








المنع؛ لأن الذي دل عليه اللفظ كون الوصية للدابة وذلك ممتنع. ويضعف بأن المراد 
منه المجان إذا المراد على ماقلناء إن هو الوصية ثليالك على الوجه المخصوصءوالمختار 
الجواز 

قوله: (والأقرب التوقف على قبول المالك). 

وجه القرب: انها وصية لمعين. اقبي قبوله كبا في غيرها من الوصايا. على حدٌ 
مالو أوصى اله بعيارة داره. ويحتجثل العدم؛ لها وكيسية في وجه قر بة, لقوله عليه السلام: 
«على كل كبد حرى أجر»'". يضفي بأندتإنكا. 1 





ففي الدفع إليه اشكال). 
أي وحين اذ كان الأقرب توقف هذه الوصية على قبول المالك؛ لكونها في 
ينشأً: من أنه امالك طاء وكونها معتبرة بقبوله. 
وجه خاص فيتولاها الولي أو الحاكم. والأضصح جواز الدقع 
إلى المالك ليصرفها في العلف, ولايجوز الصرف إلى غيره, فيتبغي أن يكون عدلاٌ؛ لأن 
الدفع في ذلك حقاًلنه تعالى. 

قوله: (فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف اشكال). 

ينشاً: من أنها وصية للمالك فيصنع بها ما شاء. ومن أنها وصية على وجد 
مخصوص فلا يجوز تبديلها. وربها تعلّق غرض الموصي بخصوص هذه القربة, وقد 
بينا سابقاً أنه لايجوز الصرف في غيره. 

فإن قيل: ل تجز الوصية للعبد اذا قصد بها الصرف إلى مؤنته. كبا جاز في 













(1) عوالي اللآلي 48:1 حديث 5 و* 


الموصى له ع ٠ق‏ 





والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان اجنبياً. والبطلان للحربي 
والمرتد., 





الدابة ذلك. 
قلنا: الظاهر أنه اذا علم ارادة ذلك لامانع من الجواز, والمبحوث عنه في العيد 
وذلك لأن خلاف 





إنيا هو اذا قصد هو بالوصية, أو لم توجد قر 
العامة القائلين بأنه إن اعتق فالوصية له. وإلاّ فلمولاه, إنها هو هناء فلا يستقيم فرض 
المسألة فييا ذكر؛ لأنه خروج عن حل النزاخة 











قوله: (والأقرب صحة الوصية للذمي) وإن كان أ 
للحربي والمرتد). 
اختلف الأصحاب في جو اد الو لدكائر عل آقوال؟ 
الأول: المنع مطلقاً. وهو مختار ابن البراج'". 
الثاني: الجواز مطلقاً. وهو مختار المفيد''' وابن ادريس'". 
الشالث: جواز الوصية للكافر القريب دون غيره. وهر مختار الشيخ في 
المبسوط'". وجماعة. 
الرابع: جواز الوصية للذمي دون الحربي. وهو مختار الشيخ في الخلاف, 
والمصنف. 
وجه الأول: أن الوصية تستلزم المودّة وهي تحرّمة بالنسبة إلى الكافر. ويضعف 


(1) نقله عله العلامة في المختلف: .8٠0‏ 

(1) المقنعة: 09 

(©) السرائر 543 

(4) الميسوط 4:4 

(6) الخلاف 141:17 مسألة 70 كتاب الوصايا. 








بمعارضته بقؤله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ©“ وبقوله عليه السلام: 
«على كل كبد حرى أجر»", وبرواية حمد بن مسلم الآتية, وينتقض بجواز هبة 
الذمي واطعامه. 1 

ووجه الثاني: عموم قوله عليه السلام: «على كل كبد حرى أجر»» وضعفه 
ظاهر ما سنذكره إن شاء انقه تعالى. 

ووجه الثالث: ما ورد من الميتة قيفي صلة الرحم مطلقاً. 

ووجه الرابع: يستفاد مملاذكر؛ لأن"في هيما بين الدلائل, وهو أولى من الجمع 
بينها باشتراط كونه ذا رحم. لأن-مطابقته فول تعالى: «الاينهاكم الله» الآية إنها 
بتحقق بحيث يجري عاق ظاهره. 

فإن قيل بنتقض ذلك الآ والصبيَانَ م نأل الحرب. فإنهم لم يقاتلوا ولاهم 
بصدد ذلك. وعلى التخصيص بالذمي لاتجوز الوصية هم. 

قلناءلا نسلم انهم ليسوا بصدد ذلك؛ لأنهم من توابع أهل الحرب والممدين لهم. 

فإن قيل : كيف جازت اطبة للحربي وم تجز الوصية له. 

قلنا: قد حقق المصنف في المختلف وجه الفرق: بأن ملك الحربي غير لازم, 
وماله غير معصوم. ولايجب دفع ماله إليه يخلاف الذمي. فلو جازت الوصية للحربي 
لكان إما أن يجب الدفع إليه اذا قيل وهو باطل؛ أولا وهو المراد من بطلان الوصية له؛ 
لأنا لانريد من الباطل في العقود إل ما لايقرتب أثره عليه وأثر الوصية اتباع أمر 
الموصي 5 

ويزيده بان مارواه حمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: في رجل أرصى 





(1) الممتحنة: 4. 
(1) عوالي/اللآني :١‏ 16 حديث ؟ و5 
(1) المختلف: 809 


الموصى له .. 





وتصح الوصية للأجنبي والوارث. سواء أجاز بقية الورثة أو لا. 





بهاله في سبيل اله. قال: «اعط لمن أوصى له وإن كان يهودياً أو نصرانياً. فإن الله تعالى 
يقول:9إفمن بدّله بعد ما سمعه فإنم) إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 
عليم4'”. وفيه إبياء إلى عدم صحة الوصية للحربي. من حيث أنه عطف بأن الوصلية 
ما اذا كان يهودياً أو نصرانياً. ولو كان المعطوف عليه شاملا للحربي لكان المناسب أن 
يعطف بالفرد الأخفى. وهو الحربي الوثني دون حربي أهل الكتاب. فاقتصاره على 
اليهودي والنصراني يشعر بأنه يريد الذميه 

وأما المرتدء فإن كان عن غير فطرة أو كان إِمْرأْا فلا مانع من الوصية له. وإن 
كان عن فطرة وكان ذكراً م يصح. إل اذا لباه يملك الكسب المتجدد. كبا اختاره 
في الدرويس”".رسيأتي إن شاء الله تاق أنم "يتقو لآيَهب-لأنها صار في نظر الشارع 
مقتولاً بدليل خروج أمواله عنه. 


قوله: (وتصح الوصية للأجنبي والوارث, سواء أجازت بقيةالورّاث 





أو لا). 
المراد: أنه لافرق بين الوصية للوارت وغيره في صحتها اذا كانت ثلثاً فا دون, 
ولااعتبار بإجازة باقي الورثة بلاخلاف في ذلك عندنا. وقالت العامة: لاتصح الوصية 


للوارث'”. وبعضهم جعل الحكم في الوصية له كالحكم فيها لو أوصى بزيادة على 
الثلت كار 





954. الإستبصارة:‎ ,8١4 حديث‎ 7١١ :4 الكاني /!: 14 حديث 5, الفقيه 4: 144 حديث 808, التهذيب‎ )١ 


حديث 441 





. الشرح الكبير (المطبوع مع امفني) 1: 435: 
٠‏ الشرح الكبير (الطبوع مع امغني) 111:3 


(4) المغني لابن قدامة : 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 





ولو اوصى لام ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب 


على رأي. 





قوله: (ولر أوصى لام ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصيةلا من 
النصيب على رأي). 

لاخلاف في أن وصية الإنسان لام ولده صحيحة إل أن الأصحاب مع اتفاقهم 
على صحتها اختلفوا في عتقها هل هو بن الوصية أم من نصيب ولدها على أقوال 
أربعة: 

الأول: عتقها من الوصية, فإن ضاقتا فالياقي من نصيب ولدهاء اختاره ابن 
ادريس”". ونجم الدين في الشرائع'"". والمصنف هنا وني الارشاد””؛ لتأخر الإرث عن 
الوصية والدين بمقنضى وله عاك صن دوَصَئيِةيوصى بها أو دين 6”". وقد 
علم ضعفه مما سبق وان الآية لادلالة لاعلى ذلك. وإن دلت فإنها تدل على أن المتأخر 
هو استقرار الملك لانفسه. 








الثاني: أنها تعتق من نصيب ولدها وتأخذ ألوصية, واختاره الشيخ في || 
ونجم الدين في النكت”". والمصنف في المختلف'"' رهو الأصح؛ لأن التركة تنتقل إلى 
الوارث من حين الموت. فيستقر ملك ولدها على جزه منهاء فتعتق عليه وتستحق 
الوصية. 





(1) السرائر: 525 
(1) الشرائع 50415 
© الارشاد انهمة 
(4) القساءد 31 
(0) التهية: 301 
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فإن قيل: الوصية للمملوك لاتدوقف على القبول, وحينئذٍ فيحكم بالعتق 
بحسب الوصية من حين الموت. فلا يتحقق دخول أم الولد في ملك الولد. إلا أن 
يفضل منها شيء عن الوصية. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأن تنفيذ الوصية موقوف على معرفة القيمة ووصول التركة 
إلى الوارث؛ وملك الوارث لايتوقف على شيء. 

وفيه نظر؛ لامكان القول بالانكشياقك .عن العتق بالتقويم وقبض الوارث 
القركة, نعم يمكن أن يقال: إنه لولا الأنعتاق من اليصيب لزم التوزيع إذ لامرجّح 
للوصية, وهو باطل إجماعا. 





وقد روى أبو عبيدة فَأَلمتحييقاور ييألت أبا بيد الله عليه السلام عن 
رجل كانت له أم ولد له منها غلام. فلا حضرته الوقَأة أوصى ها بألفي درهم أو بأكثر, 
للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال «لاء بل تُعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها 
بهو"'. قال المصنف في التذكزة والمختلف وغيره: وني كتاب العباس''':تعتقمن نصيب 
ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به”". وهذا الموجود في كتاب العباس نص في 
البات1" 

أقول: وهذا هو الجاري على الأصول؛ لأن أعتاقها من ثلث المت واعطاءها 
الوصية لاتخخرج له, على أنه لا اختلاى في المروي في اعطائها الوصية, قيب 











.88- الكاني 18:7 حديث 4 , التهذيب 4: 174 حديث‎ )١( 

() هر المباس بن معروف, كبا قاله السيد حمد جواد العام في مقتاح الكرامة 
ابن معروف,أبو الفضلمولى جعفر بن (عمران بن] عبد اق الأشعري. قمي. 
رجال التجاشي 141. 

(؟) ورد كلام العباس في ذيل صحيحة أي عبيدة امروية في الكاني والتهذيب. 

4) التذكرة 9: 17, المختلف 801 






. وقال النجاشني: العباس 
له كتاب الأوابء وله تادر 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


واطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد. فلو اوصى لأولاده 
وهم ذكور واناث تساووا. إل أن يفضلء وكذا لو اوصى لأعامه وأخواله. 








انعتاقها من نصيب الولد ثابتاً بالدلائل القاطعة, بل يكون شاهداً على ما في كتاب 
العباس. 

الثالث: أنها ت تعتق من ثلث الميت» اختاره محمد بن بابويه'''؛ لرواية أبي عبيدة 
السالفة'"'. وقد اسلفنا ببان ترجيح مافي كتاب العباس, وحملت على كون نصيب 
ولدها مقدار الثلث» وهو بعيد. 

الرابع: أنها تعتق من الرصية أو نضّيب/الولد وتعطى بقية الوصية. وهو قول 
ابن الجتيد حكاه المصئف'" وغجير هبيه 

قوله: «وإطلئٍ الوكية يقيضي. التبتباوي في المتعدد. فلو أوصى 
ر وأنات تساوواً إلا أن يفضل. وكذا لو أوضى لأعيامه 





هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب؛ لاستواء نسبة الوصية إليهم؛ وانتفاء 
مايدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء. 

وقال الشيخ”", وأبن البراج”*. وابن الجنيد: للأعمام الثلشان وللأخوال 
الثلث”, وقد روى ذلك في الصحيح""' وغيره. والعمل على الأول. والرواية منزّلة على 
ما أذا أوصى على كتاب ته تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد: «انها 


























.004 حديث‎ 15٠ :4 الفقيه‎ )١( 

(1) الكائي 14:1 حديث 4, التهذيب 9: 114 حديث +ها 
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(4) التهاية: 204 

(0) نقله عنه العامة في المختلف: 88. 

1) نقله عنه العلامة في 


(9) الكاني /1: 48 حديث 5. الفقيه 6: ١64‏ حديث 8' 





الو أذ بد 8 


ولو قال: على كتاب اقه فللذكر ضعف الانثى. وكذا الوقف. 

ولو أوصى لقرابته فهو للمعر وف بنسبه. سواء كان ذكراً أو | ننى» 
صغيرا ؟ أو كبيراً غيا أزعتارا من قبل أي !انب إليه أومن كل م 
بعيداً كان أو قريباً بالسوية. 

وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام, ومعناه 
الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فر وعه. ولا يرتقي إلى آباء الشرك, ولا 
يعطى الكافر, وكذا لو قال: لقرابة فلان. 





تكون بينهم على كتاب الله»''' ضعيفة يأسهل بن زياد ومهجورة. 

قوله: (ولو قال: على كتاب اله"كذلذك كتف الاننى). 

لأن ذلك حكم الكتاب في آَلارَكَرَ تومن هذا اللفّظ في الاستعمال هو هذا 
ا معنى. 

قوله: (وكذا الوقف). 

المراد به التساوي في المتعدد مع الاطلاق. واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله 
على كتاب اقه في أن للذكر ضعف الانثى. 

قوله: (ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه. ذكراً كان أو انم 
صغيراً أو كبيراً. غنياً أو فقيرً من قبل أب انتسب إليه أومن قبل أم, بعيداً 
كان أو قريباً بالسوية. وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب.أو أم له في 
الاسلام, ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فر وعه. ولايرتقى 
إلى آباء الشرك. ولايعطى الكافر, وكذا لو قال: لقرابة فلان). 

الاخلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة. إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟ 

فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: هم كل من يُعرف في العادة بأنه من قرابته, 








3 الكاني !: 40 حديث‎ )١( 





الفقيه 6: ١66‏ حديث 071. التهذيب 9: 114 حديث 847 








جامع المقاصد/رج ٠١‏ 











سواء كان وارئاً أو غيره", واختاره ابن البراج'''. وابن ادريس ”", وأكثر المتأخرين. 
وهو الأقوى, إذ لانص في ذلك فيجب ان يحكم فيه العرف. 

وقال الشيخ في التباية: هم جميع ذوي نسبه الراجمين إلى اخرأب وأ له في 
الإسلام'". ونقحه المصنف بأن المراد به: من تقرّب إليه ولو بأبعد جد أو جدة بشرط 
كونهما مسلمين, فالجد البعيد ومّن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود 
قرابة اذا كان الجد مسلًا. 


ووجه صدق اسم القرابة عليه لغة م نأحيث المشاركة في النسب. وإنها اعتير 
الإسلام لقوله عليه السلامه «قطع الإسلام أرحام الجاهلية» ٠‏ ويؤيده قوله تعالى 
لنوح:«انه ليس من أهلك انه عمل عي كالح" فعلى هذا لا يرتقى إلى آباء 
الشرك, ولا تعتير القرابة بسببهم. ولايعطى الكافر. 

وقال ابن الجنيد: هم من تقرّب من جهة الولد أو الوالدين, قال: ولا أختار أن 
يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع؛ لأن النبي صل الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في 
تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ". 

ولا دلالة في ذلك على أن ذوي القربي حقيقة في مستحق الخمس. وإنما كان 
ذلك أمراً أراده القه تعالى, وفسره النبي صل اقه عليه وآله. بدليل ما روى أنه لما نزل 
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0) السرائرة مك 

(1) التهاية: 334 

(6) هود 45. 
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الموصى له .. 0 
ولو قال: لقرابة النبي عليه السلام فهو لأولاد عبد المطلب واولاد 


هاشم. دون بني عبد شمس وبني نوفل. والأقرب دخول بني المطلب هنا. 








قوله تعالى: طإقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى #'”. قيل : يارسول الله 
من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة عليهها السلام 
وابناهما»'"'' ٠‏ ذكره صاحب الكشاف وغيره. 


وهذا معنى آخر للقرابة بالنسبة إليه عليه السلام سوى الأول وهو قاض 
بأن للنبي صل اله عليه وآله في القراية'معنئ نِإكزبه؛ للقطع بأن القرابة في حق 
غيره لانقتصر فيها على إحدى بناته|وأولادها وبعلها الذي هو من شجرته. فالمرجع 
حينئذٍ إلى العرف. ومثل ما قلناء فيها لو أَوصَىَلقرابته يجيئ قيها لو أوصى لقرابة غيره 
بغير تفاوت. 

قوله: (ولو قال: لقرابة النبي فهو لأولاد عبد المطلب واولاد هاشم, 

دون بني عبد شمس وبني نوفل, والأقرب دخول بني المطلب هنا). 

لا ريب في دخول أرلاد عبد المطلب وأولاد هاشم في قرابة النبي صف الله عليه 
وآله فاذا أوصى لقرابته صل الله عليه وآله دفع اليهم دون بني عبد شمس وبني نوقل, 
والأقرب عنده دخول بني المطلب في ذلك تقوله عليه السلام: «نحن وبنو المطلب مم 
نفترق في جاهلية ولا اسلام»7". فجعل بني هاشم وبني المطلب كالجباعة الواحدة 
والقبيلة المنفردة بقوله: (لم نفقرق). إذ ليس المراد الافتراق المكاني. فكان هم حكم 
بني هاشم في تناول لفظ القرابة هم. فكل ما جرى على هذا اللفظ من الأحكام 
الشرعية جرى عليهم. 
(1) الشورى: 57 


(9) الكشاف 430:5 
© المعثير 251:19 
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ولو اوصى لأقرب الناس إليه. أو لأقرب اقاربه ينزل على مراتب 











فعلى هذا يلزم استحقاقهم الخمس ولايقولون به. وقد نبّه المصنف 
عليه بقوله: (هنا). 

قلنا: مستحق الخمس لم يستفده من لفظ القرابة. وإنبا هو معلوم من قول 
الشارع وفعله. بخلاف الوصية الجارية على لفظ القرابة. 
جعل الخمس لذي القربى. والأصل في 
الاستعبال الحقيقة. فالازم أحد الأملايل ما وز بني المطلب في مستحقي لين 
أو خروجهم من ذوي القربى/ ولا انتفى الأول تعيّن الثاني. إذ ليس في الشرع ما 
ينا فيه. 





والمتبادر من قوله حَذَيه]لَلاي ثفن روبنو: للب لم نفترى في جاهلية وله 
أسلام»'" عدم الافتراق في المناصرة والمعاضدة بقرينة ذكر الجاهلية فإنه لم يكن 
هناك اجزاء للاسلام عليهم. وأيضاً فإن: (لم نفقرق) للماضي. وهو غير دال على عدم 
الافتراق في المستقبل ليدل على حل النزاع. 

والذي أورده المصنف في التنذكرة أن النبي صل اقه عليه وآله أعطى بني 
المطلب مع بني هاشم, وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولااسلام"". 
وهو ظاهر فيما قلناء. 








وهذا كله بناءً على أن المراد ب (ذي القربى) في الآية مستحق الخمس من 
أقربائه صل اقه عليه وآله, وأما على ما رواه أصحابنا من أن المراد بذي القربى هو 
الإمام عليه السلام فلا يتجه ذلك, فعلى هذا دخول بني المطلب في ذلك حل تأمل. 

قوله: (ولو أوصى لأقرب الناس إليه. أو لأقرب أقاربه نَزّل على 


(1) المعتير 381:5 
)١‏ التذكرة 5ب ولأ 


لوس .ب 0 


الارث لكن يتساوى المستحق, فللذكر مثل الانثى,وللمتقرب بالأب مثل 
المتقرب بالام. 

وني تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر. 

وفي التسوية بين الأخ من الام والأخ من الأبوين في العطاء نظر. 








مراتب الإرث. لكن يتساوى المستحق. فللذكر مثل الأنثى. وللمتقرب 
بالأب مثل المتقرب بالام) . 

أما التنزيل على مراتب الإرث فظاهر؛ ألملا مرتبة الأولى أقرب من أهل 
المرتبة الثائية قطما. 

وأا ان المستحقين يتأووق:فلايفر بين الذكر َالأنئى. لابين المتقرب 
بالأب والمتقرب بالام, فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية, والأصل 
عدم التفاضل. والتفاضل في الإرث جاء من قبل النص لامن قبل القرينة؛ للاجماع 
على أن الأقرب يحجب الأبعد. فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر. 








قوله: (وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر). 
ينشأ: من تقدمه عليه في المهراث عند جميع علمائناء وما ذاك إلا لأنه أقرب 
فيقدّم هنا. وفيه نظر؛ لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قوهم: كل أقرب 
يحجب الأبعد. ومن أن العم أقرب في الدرجة, والأصح انه لايقدّم هناء والارث خرج 


بالنص. 





قوله: (وفي التسوية بين الأ من الم والأخ من الأبوين في العطاء 
نظر). 

بنشأً: من أن الأخ من الأبوين متقرب بسيبين كل منهما لو انفرد لاقتضى 
الاستحقاق. ولرواية زرارة عن أن جعفر عليه السلام: ني الوصية للأعيام والأخوال: 
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ولو اوصى لجباعة من اقرب النأس إليه. ووجد ثلاثة من اقرب 
الناس إليه. فا زاد في درجة واحدة أعطوا. وني جواز تخصيص ثلاثة به دون 
الزائد نظر. 





«ان للأعيام الثلثين وللأخوال الثلث»'”. وكتب سهل بن زياد الأدمي إلى أبي عبد الله 
عليه السلام: رجل له ولد ذكور وأناث فأقرٌ بضيعة أنها لولده, لم يذكر انها نهم 
على سهام الله تعالى فوقّع عليه السلام: «إن لم يكن أبوهم قد سمى شيئاً ردوها على 
كتاب الته'"'. ومناط مورد النصخ وحل الترّاح واحد. فإذا ثبت التفضيل في التصوص 
ثبت في المتنازع. 

ومن استوائهما في الدرجة, والتفضيل في الإرث ثبت بالنص فلا تلحق به 
الوصية. وائر وايتان لا تتكَهسّان عه ةكف ولك والأطح التسوية. 

فرع: : هل يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فلا يستحق معه شيئاً؟ 
صرح بذلك في التذكرة محتجاً بحجبه إب في الميراث. وهو محتمل. وقال فيها: إن الأخ 
من الأبوين أقرب من الأخ من الأم فلايشاركه في الوصية وإن شاركه في الارث”, 
وليس بجيد. 

قوله: (ولو أوصى لجباعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب 
الناس إليه فما زاد في درجة واحدة اعطواء وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون 
الزائد نظر). 

ينشأً: من حصول الامتثال بذلك؛ لأنه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من 
أقرب الناس إليه. ولادليل على وجوب الصرف إلى مازاد.وهذا إذاقلنا يأن أقل من 








7 الكالي 48:17 حديث‎ )١( 
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الموصى له ... ب 


ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة اكمل من الثانية أو الثالثقء فلو كان 
له ابن واخ وعم تساووا. 

ولو كان له ابن وثلاثة أخوة دخلوا اجمع في الوصية, والأقرب 
اعطاء الابن الثلث. 








يصدق عليه اسم الجمع ثلاثة, ولو قلنا اثنان لاعنبرا كما نبه عليه في التذكرة'". ولأن 
الموصى له ليس هو الجميع؛ لعدم دلالة لفظ الوصية عليه, فتعين أن يكون البعض» 
وليس مميّناً بخصوصه بل هو منتشر فيهمم مَِتْحققالامتثال بالصرف إلى ما يقع عليه 
لفظ الجماعة منهم. 

ومن استواء نسبة اللفظ اليهم. فلا يحعَصىَجدجعقن دون الباقين وليس بشيء. 
وإلَ لزم التعميم لو صرح بالوصي ةلتلاثة من قب اناس إليةيووجد في درجة واحدة 
أزيد من ثلاثة, والأصح الأول. 

قوله: (ولو لم يوجد ثلائة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة, 
فلو كان له ابن وأخ وعم تساوواء ولو كان له أبن وثلاثة أخوة دخلوا أجمع 
في الوصية). 

اذا لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الدرجة الثانية إن وفت, وال فمن 
الثالئة؛ لأنه يصدق حينئذٍ على من في الدرجة الأولى ومن أكمل به يمن هو في الدرجة 








الأخرى أنهم جماعة من أقرب الناس إليه. لأنهم أقرب بالأضافة إلى من عداهم كابن 
وأخ وعم. 

ولو وجد ابن وثلاثة أخوة مثلاء فقد حكم المصنف بدخوهم أجمع في الوصية, 
وقد سبق عن قريب تردده في جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد في وجوب الصرف إلى 
الجميع. فيكون هذا رجوعاً عن التردد إلى الجزم. وعلى ما اخترناه فإنها يجب الدفع 





(1) التذكرة 5:5/. 
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إلى أخوين مع الابن. 

وقوله: : (والأقرب إعطاء الابن الثلث) تفريع على وجوب الصرف إلى الابن 
وجميع الأخوة, إذ لو أوجبنا الدفع إلى أخوين لكان للابن الثلث لاحالة. 

ويمكن أن يقال: إِنّ هذا لايختص بوجوب الصرف إلى الجميع؛ ؛لأنا اذالم نقل 
بالوجوب فلا ينتفي الجواز. فعل هذا ما الذي يجب دفعه إلى الابن اذا أريد الدفع 
إلى جميع الأخوة وجوبا أو جوازا ايند المصنف دفع التلث ووجه القرب: أن 
لو كان مع الابن ابتان آخران اللنعوا الخ وأتِذ هو الثلث. واستحقاق الآخوة إنها 
هو لتصيب الابتين ا معدومين. 

ويعارض بأن الأؤلاةتلو. كانيوار أربعةر ودفع الوصية إلى الجميع وجوباً أو جوازاً 
لاستحق الاين الر بع. فيكون للاخرة عل هذا الفرض نصيب المعدومين من الأولاد 
هنا ثلاثة أرباع در ن» ولو كانوا خمسة لكأن الخمس له وهكذا. ولا ترجيح لواحد 
من هذه الأمور المفروضة على غيره, فلم ببق إل اعتبار عدد الجميع حال الدفع. 












وربيا احتج للأقرب: بأنَا أقمنا مَن وجد في الدرجة الثانية مقام مّن حدم من 
الدرجة الأول؛ لضرورة الجميع. 

ويرد عليه: أن المعدوم من الدرجة الأولى كبا يمكن فرضه اثنين كذا يكن 
فرضه أزيد. على أن استحقاق مُن وجد في الدرجة الثانية في هذه الصورة ليس 
لقيامهم مقام من مُقد في الدرجة الأولى. بل ذلك ثابت هم بالأصالة من حيث تناول 
لفظ الموصى هم الآن. 

واحتج أيضاً يأن المستحق للجميع ثلائة من أقرب الناس فمستحق الثلث 
واحد أقرب. وهو هنا ثابت في الابن. وليس بواضح؛ لأن المستحق على أحد الوجهين 
الموجودون مع وصف الأقر بية وإنزادواعلى الثلاثة. والأصح إعطاءالابن كفيره. فإن 
أعطى ثلاثة فالثلث, وإلا فالر بع. 


الموصى له .. 
ولو اوصى للعصبة دخل فيهم | 
5 
بالام خاصة. 
ولو اوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد 
والاعبام والاخوال واولادهم. 





قوله:(ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد. دون المتقرب 

يالام خاصة). 

لصدق اسم العصبة على القر بي ©َالبميْبَ/المتقرب بالأب دون المتقرب 
بالأم, ويستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين. 

قوله: (ولو أوصى لأهل ببيت/فِلانَ دخل الآباءِ والأولاد والأجداد 
والأعيام والأخوال وأولادهم). 

قال المصنف في التذكرة: لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب 
ومن قبل الام. فيعطى الأبوان وآباؤهم من الجدات والأجداد, وأبنائهم من الأعيام 
والأخوال, ذكورهم وإنائهم, ويعطى الأرلاد وأولاد الأولاد الذكر والآنثى» وبالجملة 
كل من يُعرف بقرابته”, وهذا يقتضي أن يكون أهل ببته بمنزلة قرابته. 


وحكى عن تغلب أنه قال: أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأرلادهم 
كالأجداد والأعيام وأولادهم, ويستوي فيه الذكور والاناث. ثم حكى عن بعض 
الحنابلة: ان أولاد الرجل لايدخلون في اسم القرابة ولاأهل بيته. وحكى أن باقيهم 
خطأة. 5 

أقول: إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود, يقال: الفلانيون أهل بيت 
في التسب معروقون, وعلى ذلك جرى ما روي عنه صل اه عليه وآله: دنا أهل 
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ولو اوصى لأهل فلان فهو لزوجته. ويحتمل من تلزمه 
بيت لا تحل لنا الصدقة'"'. لكن في كون ذلك اللفظ تردد. فقد اضطرب كلام 


العامة في تفسير أهل بيت النبي صل اقه عليه وآله. واطبق أصحابنا وجمع من العامة 
على انهم علي وفاطمة وابناهها عليهم السلام؛ ولو كان هذا اللفظ معنى هو حقيقة 
لما وقع هذا الاختلاف والاضطراب, إل أن يقال: إِنَّ هذا هو معنى اللفظ لغة, 
وأهل بيته عليهم السلام اختصوا بالنص عليهم. 

وينبغي أن بقال: إن كان عرقي الموصي بقتضي معنىء أخر وجب المصير اليه؛ 
الأن الظاهر انه إنا بريد بلفظلاما بتعارف بيئك ولاخفاء في أنه اذا دلت القرينة على 
شيء وجب المصير إليه. 

قوله: (ولو وص َِلأهَل خلان.فهر_لزوته. ويحتمل من تلزمه نفقته). 

الشائع بين أهل اللغة أن أهل الرجل مع قطعه عن لفظ البيت زوجته. قال 
الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: طإقال لأهله امكثوا4”". وقال الزعخشري 
في الأساس : أهل الرجل أهولاً وتأهل وتزوج رجل أهل. وني الحديث: انه اعطى 
العزب حظأً وأعطى الأهل حظين'” مع أن أول كلامه يدل على استعراله في غيرها 
ويحتمل أن يراد به: من تلزمه نفقته لقوله تعالى: «فأنجيناه وأهله إلا امرأتهه!", 
والمراد مّن كان في عياله. 

كذا قيل وفيه نظر؛ إذ لا دلالة في الآية على أن الأهل من وجيت نفقته. وفسره 
في الكشاف بمن يختص به من ذويه أو من المؤمنين'*'. قال في التذكرة: فعلى الأول لو 











(1) عيون أخبار الرضا عليه الملام 78:5 حديث 897. 
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والذرية: الأولاد واولادهم ذكوراً واناثاً وخنائى, والاختا 
البنات, والاصهار: اباء زوجاته وامهاح 











صدرت الوصية من إمرأة بطلت بناء على مافرضه أولاً. وهو وصية الرجل لأهله'". 

ويشكل بأن الأهل يستعمل في غير الزوجة, وأقله أن يكون يجازاً ويصار إليه 
عند تعذر الحقيقة بقرينة الحال. كما لو أوصى لاولاده وليس له إلا أولاد أولاد. والذي 
يقنضيه النظر الحمل على المعنى المتبادر في عرف الموصي إذا لم تدل القرينة على معنى 
آخر. ومع انتفائهما فالحمل على الزوجة قربب* اراي 

قوله: (والذرية: الأولاد وأولابظم ذكو را رَاناتم وخناثى). 

التعميم بالذكور والآناث والخنانقالأولادتوأولاذهم فيدخل أولاد البنات. 
خلافاً مالك" وأحمد'". ويدل علالدتخولقوله تعالى:.«إومن'ذريته داود وسليمان 
إلى قوله ‏ وعيسى 4" وليس هو إل ولد البنت: وَالعَقَب والنسل كالذرية في ذلك. 

قوله: (والاختان: أزواج البنات, والأصهار: آباء زوجاته وامهاتين). 

الاختان جمع ختن بالتحريك. قال في القاموس: انه الصهر. أو كل من كان 
من قبل المرأة كالأب والأخ"“.وقال ني الأساس: وهذا ختن فلان لصهره وهو المتزوج 
اليه بنته أو اخته. وأبو الصهر ختناه, واقر باؤه اختانه. وقالوا: الاختان من قبل المرأة 
والأحماء من قبل الزوج, وخاتنه صاهره"". فعلم من هذ! أن الاقتصار في الخنتن على 
زوج البنت أحد قولي أهل اللغة, وأن اسم الصهر يقع عليه وإن كان الشائع خلافه. 

قال في التذكرة: ويدخل أزواج الاحفاد إن قلنأ بدخول الأحفاد في الوصية 





از 
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(6) القاموس المحيط 6: 514 دختن». 
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ا ا 5 22300 5 37 جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
والآل: القرابة, والعترة: الأقرب إليه نسباً. وقيل: الذرية 





للأولاد''', وهو حق؛ لأن بنت البنت حينئذ بنت حقيقة. وقد تردد المصنف في التذكرة 
في دخول أجداد الزوجة وجداتها في الأصهار, وظاهر عبارته هنا الدخول'''. والذي 
يقتضيه الدليل اتباع العرف في ذلك. ولو دلت القرينة على شيء اتعين انباعه. 


قوله: (والآل: القرا 

قال في التذكرة: 
قضية للعرف. نم احتجعلى ذلكبا لا يطَائْ/بصول مذهبنا. وذلك ماروي من أن آل 
رسول الله صل الته عليه وآلم|_ الذين حرموًا الصدقة بعده: آل علي, وآل عباس, وآل 
جعفر. وآل عقيل "'. وبأق .صلل مَل قلبت اهام هيز" 

وقد تقدم أن أهل ليجل رَوِعَه الذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة: أن 
حقيقة الآل لغة القرابة'”. وهو شاهد, والاستعمال العر في لايأباه. ولو اقتضئ العرف 
أو القرينة شيئاً وجب المصير إليه. 

واعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث - ونعم ماقال : وينبغي 
أن يتبع الحاكم والوصي معا مراد الموصي إن ظهر هما بقرينة حال وشبههاء ولا يتبعان 
أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعبال إلا مع عدم التمكن من معرفة مراده' 
كلامه وهو ضابط في جميع هذه المسائل. 

قوله: (والعترة: الأقرب إليه نسباً. وقيل:الذرية). 





أوصى لآلقاأو لآل غيره صحت الوصية. وصرف إلى قرابته 








(0) التذكرة ؟رولاة 
(1) التذكرة ؟بماة 

(6) أنظر المغني لابن قدامة 085:1 
(4) التذكرة 5ب لالا6. 

(6) كثف القمة 49:0 
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الرشن له + لله 


والقوم: أهل لغته. والجبيرا 








من يلي داره إلى اربعين ذراعا على رأي. 





الأول قول ابن ادريس”"". والثاني قول أبن زهرة” وكل منهها احتج لمذهيه 


بالنقل عن أهل اللغة. ولاريب أن الأول أعرف وأشهر. قال في القاموس: العترة نسل 
الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغيرا"'. وني الأساس نقلا عن العين نحو 
50 
ذلك 9 





قوله: (والقوم: أهل لغته. والجبران<مْيلي داره إلى أربعين ذراعاً على 
رأي). 

أما القوم فقد اختلف الأصحاب يبَر فقا تستلا: هم أهل لغته'*' 

وقال الشيخان”” وا بن البرالج” 21 0 الذكوٌ؟ من أهل لغته 0 

وقال ابن ادريس : انهم الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف يأنهم أهله 


وعشيرته دون من سواهم؛ ؛ لأنه الذي تشهد يه | 








قومي هم قتلوا أميم 


وغيره. 
وذكر في كلامه أنه قد روي انّ قوم الرجل جماعة أهل لغته من الذكور دون 


(0) السرائر: 509 
(1) الغنية (الجوامع القفهية): .06١‏ 

15 القاموس الحيط 81:5 وترم 

(4) أساس البلاغة: 945 

(6) اللراسمن قاد 

0) الشيخ الفيد في المقنعه: + . والشيخ الطوسي في النهاية: 644. 
(10) تقله عنه الملامة في المختلفد 144. 

5١ الوسيلة:‎ )4( 
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والعشيرة القرابة. 
ولو اوصى لمواليه. وله موال من أحد الطرفين صرف إليه. ولا 
يصرف إلى موالي أبيه, 


الاناث”*' وذلك هو مختار الشيخين وأكثر الأصحاب. ولاريب أن ما قاله ابن ادريس 
أقرب وأوفق لكلام أهل اللغة. 

وقال أبو الصلاح: يعمل بالمخلوم من قصده. فإن لم يعلم فبعرف قومه في ذلك 
الإطلاق'"'. وهذا حق لكن مع'انتفانه مَك يعمل با مشهو رأم بها اختارهءاين ادريس + 
كل محتمل, وفي قول ابن ادريس قوة,|وخالفته الأكثر في تفسير موضوع اللفظ 


مشكل. 

وأما الجيران فق بعك الأخدّلات" قي تقسيرهم بين الأصحاب. والأصح 
الرجوع إلى العرف. 

قوله: (والعشيرة:القرابة) 








كذا قال في التذكرة'", وحكى عن بعض الشافعية ان العشير: 
لايدخل فيهما إلاقرابة الأب227. وني القامرس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو 
0 ا 
؛ واتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لازيب فيه. ومع انتفاتها قها ذكره 





قوله: (ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه. ولا 
يصرف إلى موالي أبيه). 





(1) السرائرة 6/4 
(1) الكاني في الفقه: 537 

() التذكرة د 6لا 

(6)مفني المصتاج 5د 36 , الوجيز 89:0 ل 
ا(ه) القاموس الحيط 5: 40 معثيره. 





الموصى له 7 


ولو اجتمعا فالأقرب البطلان. 

ولو لم يكن له مولى, ففي استحقاق مولى أبيه ن 
ليس مولى له. ومن المصير إلى المجاز عند تعذّر الحقيقة. فإن اعطيناه فلو 
كان له موال ولأبيه موال فيات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه. بخلاف ما لو 








اوصى لأقرب الناس إليه. وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته. فإنه 
لابن الابن. 





أما الحكم الأول فلأن اللفظ وإن كان مشم لوال من الطرفين. إلا أن 
الممكن والظاهر إرادته هو الموالي الموجودون فتعين الحمل) علبهم مع احتال البطلان؛ 
لأن ابهام اللفظ لايختلف بأن توحيي محامله ارلا توجد. نبّه عليه في التذكرة'", 
والاختلاف ظاهره الاستعانة بقر ينة ا لحآل” 

وأما الثاني فلأن اللفظ حقيقة في موالي نفسه. ومجازاً في موالي أبيه. ولايصار 
إلى المجاز مع إمكان الحقيقة 0 

قوله: (ولو اجتمعا فالأقرب البطلان) 

قد سبق مثله في الوقف, وبينًا هناك أقوال الأصحاب ودلائلها وأن الأصح 
البطلان. 

قوله: (ولو لم يكن له مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ب 
كونه ليس مولى له. ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة). 

والثاني أقوى؛ لأن الحال تشهد بإرادة المجاز اذا كان الموصي عالاً بالحال, 
ولولا ذلك لكان لفظه لغواً وهذراً. وصيانته عن الهذر بحسب الممكن متعينة. 

قوله: (بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن 
فمات الابن في حياته فإنه لابن الابن) 








: من 





)١(‏ التذكرة 04.:5ا. 


اموه 111 3 شو شيعبياك.- جلم ع فاسع 
ولو اوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من اهل 
القرية ومن الفقراء. دون الكفار, ولو كان جميع القرية كفاراً صحت إن 
كانوا اهل ذمة. 
ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر. 





الصدق اللفظ عليه حقيقة, إذ هو أقرب الناس إليه حين الاستحقاق. 

وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن المراد هو ما صدق عليه اللفظ حين الوصية. فعلى 
هذا لو أوصى مواليه. وكان لملا لني فل ثم أعتق مملوكا م يشارك الموجودين 
وقت الوصية. 

قوله: (ولو أوصى العَِمَلأهل“قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من 
أهل القرية أومن الْمَتَرَآَرَدوَ نا لكفار. 

وذلك لأن الظاهر أن المسلم لايريد الوصية للكافر؛ للعداوة الدينية الراسخة 
بينه وبينهم, وانقطاع الوصلة المانع من الإرث. ووجوب الإنفاق على فقيرهم, ولذلك 
خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والاخوة والأزواج. وسائر الألفاظ العامة في 
الميراث. ولو صرّح الموصي بدخوهم دخلوا إن كانوا أهل ذمة, وكذا الحكم لو أوصى 
القرابته وفيهم مسلم وكافر. 5 

قوله: (ولو كان جميع أهل القرية كفاراً صحت إن كانوا أهل ذمة). 

لشهادة الحال بأنه يريدهم بالوصية. وإلا كانت هذرا ولغواء وكذا لو أوصى 
لقرابته وكانوا كلهم كفاراً. وإنا قيّد بكونهم أهل ذمة؛ لما سبق من عدم جواز الوصية 
للحربي. 

قوله: (ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر). 

ينشاً: من استبعاد إرادة الأقل خاصة ل العموم؛ ومن جواز التخصيص 
وإن بقي الأقل. ووجود القرينة المخصصة؛ ولولاه لم يجز التخصيص لو كان الكقّار 
أقل. والاستبعاد مع قيام المقتضى للتخصيص لا أثرله. 








ولو اوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء اهل نحلته. وكذا لو 
اوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا. ولو كان فيها مسلمون ففي دخوهم نظر. 


الموصى له 











فرع:لو م يكن في القرية إلا مسلم واحد لم يختص بالوصية؛ لأنه خلاف ظاهر 
اللفظ. ولايرد ذلك على العبارة؛ لظاهر قوله: (ففي تخصيص المسلمين). 

قوله: (ولو أوصى الكافر للفقراء صرف 7 فقراء أهل نحلته) 

لوجود القرينة الدالة على عدم ارادة غبرهي. ولأ روي 0 أن الرضا عليه السلام 
حكم في وصية مجوسي بشيء من ماله للفقزا. بادك ليس لفقراء المسلمين. قال 
عليه السلام: «ولكن 
المجوس". 

قوله: (وكذا لو أوصى لفْملَمريَكبواربكاتو اعفار 

الظاهر أن المراد: وإن كانوا غير أهل ذمته. وإلَا فلا معنى للعطف بأن 
الوصلية إذ ليس هذا هو الفرد الأخفى في هذا المقام. بل الأخفى هوالكفار غير أهل 
الذمة. 

لكن يشكل ذلك مما سبق من عدم صحة الوصية للحربي؛ لأنه فيه فلا يجب 
الصرف إليه. واعلم أنه لوكان في القرية كفار من غير أهل دين الموصي لم يدخلوا 

في الوصية عملا بالوصية. 

قوله: (ولو كان فيها مسلمون ففي دخوهم نظر) . 

من تناول اللفظ طم وهم أحق من غيرهم. ولايصرف اللفظ عن مفتضاه 


غي أن يؤخذ مفّدار ذلك م نمالا الصدقة فيرد على فقراء 











وعمن هو أحق بحكمه إلى غيره. ومن أن المزاي الدينية قرينة على عدم إرادة 
الدخول؛ ومقتضى تعليل المصنف في التذكرة أن المختارعنده دخوهم'”. 








)١(‏ الكاقي 17:9 حديث ١‏ , التهذيب 101:4 حديث 807 . الاستيصارة: 118 حديث الخ 
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ولو لم يكن فيها إلا امسلمون صرف اليهم. 
ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل, وكذا القاتل على 
اشكال, 





ويشكل بأن وجود قرينة التخصيص يقتضي عدم التناول. والأحقية بمنوعة, 
فإن الأحق هو من أراده المالك بالوصية دون غيره وإن كان دينه الحق. وهذا أقرب. 

قوله: (ولو لم يكن فيها إلا امسلمون صرف اليهم) 

الوجود القرينة الدالة علِح لفن تنفيذ الوصية إنيا يكون اذا قلنا بالصرف 
إليهم. وكذا يدخلون لو لم بأكن فيهم إِلأمكأكر واحد. 

فرع: لو كان بعضل آهل لقي كفاراً في وقت الوصية والموصي مسلم. ثم 
أسلموا في حياته ففي استيحفاقهم»نظرء وعلى ما تببق في الوصية لأقرب الئاس إليه 
وله ابن وابن ابن فيات الابن في حياته تَبَتَ الاستحقاق هناء وللنظر في ذلك مجال. 

قوله: (ولو أوصى للجارح صحت وإن سرت ولاتبطل ركذا القاتل 
على اشكال). 

اختلف الأصحاب في الوصية للقاتل. فقال الشيخ: يصع'"؛ لعموم قوله 
تعالى: «إكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين8". ونحو ذلك كقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها»'". وقال 
لاوصية لقاتل عمد؛ لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه من الميراث!. 
وفصّل المصنف في المختلف والتذكرة: بأنه إن أوصى قبل القتل أو ما يوجيه 
لمن يتدرج فيه القاتل. كا اذا قال: أعطوا أولادي أو اخوتي كذاء ثم يقتله أحدهم 








(1) الحلاف 5: 167 مسألة 59 كتاب الوساية 
9) البقرق لقا 

() السامر ام 

(4) نقله عنه العامة ني اللختلف: 008 


الموضى له ... 


وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق» 











فإنه يمنع كما يمنع من الميراث؛ لوجود المقتضي للمنع هناك. وهو مقابلته بنقيض 
مقصوده وهو الاستعجال في أخذ المال. ولقضاء العرف بالمنع. وإن نص عليه بعد فعل 
ما يوجب القتل فالأولى الصحة, فلو أوصى بلفظ عام بعده فالأقوى المنع عملا 
بالعرف 7". والأصح الأول, واختاره شيخنا في الدروس ", ووجه امنع ضعيف لاينيض 
مخصصاً للنص, والحمل على الميراث فياس. 

اذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الاب نويلم أن الاشكال ينبغي أن يكون 
في كل من القاتل والجارح مع سريان الجراحة؛ لأن كلا متها قاتل؛ إلا أن ذكر أحدهما 
مع الآخر مستدرك. ومنشأ الاشكال معلوج تا#كيتسابقا"ونفصيل المختلف إن يتحقق 
فيمن أوجد سبب القسل, إذ لأتتَصومالوتعة للقائل_يمبٍبالقتل. وظاهر إطلاق 
العبارة عدم الفرق بين القتل عمداً وخطاً. 

وفرّق المصنف في التذكرة. فخص المنع بالعمدا"', وعليه دل كلام ابن 
الجنيد''. ولابد من تقييده يكون القتل ظلا. فتصح الوصية للقاتل بحق كما يصح له 
الميراث؛ صرح به في التذكرة 

قوله: (وكذا لو قَتلتْ المستولدة سيدها فإنها تعتق). 

. كا تصح الوصية للجارح وإن سرت وكذا القاتل على اشكال, كذا أم 
الولد لو تلت سيدها فإنها تعتق من نصيب ولدها بغير اشكال. ولايقدح في ذلك 
استعجاها في العتق بقتله. 
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0 
وكذا المدبر. وذو الدين المؤجل 
ولو اوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل 


صنف ثمن الوصية, 


لسسع مس سيت جاع لولج :و 








وحاول المصنف الدلالة على عدم الاشكال هنا بقوله: (فإنها تعتق). فإن ذلك 
كما يدل على وجه التشبيه يدل على عدم بحيء الاشكال للجزم به. 

قوله: (وكذا المدبّر) 

أي:لو قتل سيده لم يمنعؤلكٍ من عتقه.لكن على ما ذكره المصنف في 
التذكرة"'بأتي الإشكالا السابوَي كان التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية 
للقاتل. فيكون جزمةٌ هنا بأمتقه مع ترددما في |الوصية للقاتل منظوراً فيه.ولا يستقيم 
أن يراد ب (كذا)هنا يحيء الإشكال؟لآن المتبادر منه التشبيه بالمستولدة. 
تفوجل1 





قوله: (وذو ادق 


معناء: وكذا ذو الدين المؤجل اذا قتل المديون. فإن القتل لايمنع الحلول بغير 
اشكال. وعلّله في التذكرة بأن الأجل حق مُن عليه الحق اثبت ليرتفق به بالاكتساب 
في المدة. فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته'"'. فالحاصل انه ليس الحلول هنا 
غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل. 

قوله: (ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق 





فاذا وقعت لمتعدد | التشريك, فيكون لكل صنف ثمن. بخلاف الزكاة فإ 
الأصناف الثانية مصرف طاء وهذا لايملكها الفقير بمجرد قبوها من دون القبض. و 
لا يعتبر قبوله, بل ولاعلمه أنها ز؟ 





إن 








(1) التذكرة 5ب كد 
() التذكرة كبححل, 


ا كه 
والاكتفاء بواحد من كل صنف. 
ولو اوصى للفقراء دخل فيهم المساكين. وبالعكس على اشكال. 





ويحتمل ضعيفاً إلحاقها بالزكاة في حكمها. فيكون كل واحد من الأصناف 
مصرفاً تامأ يجوز الاقتصار عليه والمفاضلة في توزيعها عليهم؛ نظراً إلى أن الوصية 
لأصناف الزكاة يشعر بأنه جعفل الوصية كالزكاة وجارية يحراها. وضعفه ظاهر. 
والأصح الأول. 

قوله: (والاكتفاء بواحد من كل صتقن), 
في الوصية للأصنافا الاكتفاء كي مكوف كل ثمن من الوصية إلى 
واحد من كل صنف, فلايجب صرفه إلى اثتين_أو ئلانة أخلافاً لجمع من العامة. 

ووجه القرب: إِنْ آحاد اللصتت لالم يكونوا حصورين,امتنع كون الموصى بد 
اللمتعدد, فيكون ذلك الصنف مصرفا لثمن الْوْصَية. قيكقي فيه الواحد كا في الزكاة؛ 
الآن استحقاق المتعدد. إما على وجه التشريك, أو على وجه كونه مصرفاً. ولا انتفى 
الأول تعين الثاني. 

ويحتمل وجوب الصرف إلى مسى الجمع؛ نظراً إلى ظاهر اللفظ كبا في الوقف. 
ويضعف بأن الجمع في لفظ الوصية لأصناف الزكاة في الأصناف لاني آحاد الأصناف, 
وني الوصية لمستحقيها يتحقق الجمع بتعدد الصنف. والأصح ما قرّبه المصنف. 

قوله: (ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين. وبالعكس على 
اشكال). 

لو أوصى للفقراء والمساكين معاً وجب الصرف 
التذكرة”". ولو أوصى لأحدهما. فقد قال بعض العامة: 





أي: وا 











إليهها إجماعاً. ذكره المصنف في 
يندرج فيه الآخر؛ لأن كل 





واحدٍ من الاسمين يقع على الفر يقين عند الاجتماع'"". 


١١‏ التذكرة 5 6اع. 
(1) ذهب إليه أحمد بن حنيل, أنظر المغني لاين قدامة :8887 
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أما لو اوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس, وجب التمبيز. 








وقال في التذكرة: وهل يدخل المساكين في الوصية للفقراء؟ اشكال أقربه 
الدخول إن جعلنا المسكين أسوأ حال من الفقير. وكذا لو أوصى للمساكين ففي 
دخول الفقراء اشكال. أقربهُ الدخول إن جعلنا الفقير أسوأ حالاً من المسكينا". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشيكال في العبارة يحتمل تعلّقه بكل من المسألتين» 
ذِ من إطلاق كل من لفظة الفقراء على المساكين وبالمكس عند الانفراد. 
ومن الشك في كون ذلك حقيقةي«الأَجَبْل عدم الترادف. 





ويحتمل تعلقه بالأخيأة خاصة؛ تتييلاا/على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 
ووجهه: أنه على هذا التقدير لكين في الوصية للفقراء جزماً؛ لكونه أسوأ 
حالا بخلاف المكس فإن كبم]لاذيكال* م 'إطلاق لفظ المسكين على الفقراء 
عرفا عند الانفراد. ومن أنه لكون المسكين أسوأ حالاً منه لايتناوله لفظه فلايندرج 
في الوصية, فيكون منشأ الاشكال من تعارض الاستعال العر في والوضع اللغوي. 

والظاهر تعلّق الاشكال بالمسألتين معاً. سواء قلنا يأن الفقير أسوأ حالا أم 
المسكين. لأن أهما كان أسوء حال لايهب أن يتناوله لفظ الآخر. لاختلاف 
المسسين, ومنشأ الاشكال حينئذ: اختلاف المعنى لغة؛ وجواز إطلاق كل من لفظ 
أحدههما على الاخر عرفاً. 

والذي يقتضيه الدليل عدم دخول أحدهها في الوصية للاخر؛ لاختلاف 
الوضعين, والاطلاق العرني لم يبلغ درجة الحقيقة. إل أن تدل القرينة على ارادة 
الدخول, وتكفي في ذلك القرينة المستفادة من حال الموصي. وقصده. وما يقهمه أمثاله 
عرفا واعلم أن تحقيق الأسوأ حالا منهها موضعه كتاب الزكاة. 

قوله: (أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز). 























(1) التذكرة 5د اللخ 


ف 





اللرسن هذ 
ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت. وقبل: إن لم يرجع 
فهي لورثة الموصى له. فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي. 








هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء والمساكين ختلفان وضماً. إذ لامعنى التمييز 
بين اللفظين المتحدين وضعاً. فيظهر بذلك فساد رهم من توهم تساوهم في المفهوم. 

ووجه ماذكره المصنف: انه لما فاوت بينها في الوصية وجب تنفيذهماء ولا يتحقق 
ذلك إلا بالتمييز بينهماء إذ التسوية تبديل للوصيةة ومفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى 
لكل منها بمثل الاخر لا يجب التميبن.وظر حق؟ ]كان الدفع إلى القبيلتين على 
السواء من غير تميز. نعم لايجوز الاقتضار على أحدكّماءلأنه مخالف للأجماع الذي 
حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا"' 

قوله: (ولومات الموصى لم كُبَلَالمؤتهئ” قيّبطلات» وقيل إن لم يرجع 
فهي لورثة الموصى لهء فان لم يكن له وارث فلورثة الموصي). 

أي: لو مات الموصى له قبل موت المرصي. والقائل بالبطلان هو المفيدا"؟ 
وجماعة'"', احتجاجاً برواية أبي بصير وتحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه 
السلام (!»وقد تقدم ذكرها والكلام عليها في أول كتاب الوصايا. 

والثاني قول ابن الجنيد”'' وجماعة”". وبدل عليه رواية محمد بن قيس عن 
الباقر عليه السلام'”؛ وقد سبق ذكرها. والأصح عدم البطلان, إلا أن يعلم تعلق 


١‏ التذكرة 5ب ا. 
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ولو قال: اعطوا فلانا كذاء ولم يبي مايصنع به. صرف إليه يعمل 
به ماشاء. 
ولو اوصى في سبيل اقه فالأقرب صرفه إلى مافيه قربة, وقيل: 
يختص الغزا 











غرض الموصي بالموصى له. واعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضي الجزم يعدم 
البطلان, وبه صرح في التذكرة'"', وإيبتحسنه في المختلف” وقد حكى القولين هنا 
وم يرجح شيئا. 


قوله: (ولو قال: أعطوا_فلانً-كذا. ول يبين ما يصنع به صرف إليه 
يعمل به ما شاء). 

الأن الوصية ليك فيقتضي تسلط الُوصى له تسلط سائر الملاك. ولو عين 
المصرف كأن قال: أعطوه ليحج به تعيّن صرفه في تلك الجهة؛ لعموم قوله تعالى: 
«فمن بدله بعدما سمعه” الآية. 


قوله: (ولو أوصى في سبيل الله فالاقرب صرفه إلى ما فيه قربة, 
وقيل: يختص الغزاة). 

وجه القرب: إنّ السبيل: الطريق» وكل ما فيه قربة فهو طريق إلى القه تعالى, 
فيجب إجراء السبيل على عمومه. واحتج الشيخ رحمه الله في الخلاف على ذلك مع ما 
ذكرناه باخبار الطائفة'“, وابن ادريس بالاجماع 9 
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الموصى له تع 





ويستحب الوصية للقرابة وارثاً كان أو غيره. 


فروع. 
أ: لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفاً البطلان. والصرف إلى 





0 


والقول المحكي هو قول الشيخ في النبإية'"', والمفيد في المقنعة'", فإنها قالا: 
اذا أوصى بثلث ماله في سبيل اقه وم يسِح« رض يمونة المجاهدين لأهل الضلال 
والكافرين, فان ل يحضر مجاهد في سيل القه وضع فَ) أبرّاب البر من معونة الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسولببلتعترق"اكثره في فقراء آل محمد (صلى 
الله عليه وآله) ومساكينهم وأبناء سَبَيكهم تضرف سيقي يعيّكؤلك في وجوه الير. 

احتج الشيخ رحمه الله بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة, 
وحكم كلام الادميين اذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع, والمقدمتان ممنوعتان, والأصح 
الأول. 

قوله: (ويستحب الوصية للقرابة, وارئاً كان أو غيره). 

لاخلاف عندنا في جواز الوصية للوارث. وبه أخبار متعددة صحيحة من 
طرقنا”", وقوله تعالى: طإكتب عليكم اذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين4'نص في استحباب الوصية لكل 
قريبء وارثاً كان أو لا. ويؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة. 

قوله: (فروع:أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيقاً البطلانء 
(0) امايق كحك 
(1) القنسة 025 
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ب: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب انه كالعيد. 





والصرف إلى التدبير). 
وجه احتهال البطلان: أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك والمالك؛ وهي 
نا مع أن العيد لا يملك. 





ووجه ضعفه: ان المفهوم من ذلك عرفاً إزالة الملك عند بعد موته. وهو معنى 
التدبير. فانه يقال: ملك العبد نفح ةذل رأعتق. والطائر جناحه اذا أفلت, والمجاز 
المشهور يجب المصير اليه عند ثعذر الحقيقة/فوجب الصرف إلى التدبير, وهو الاحتمال 
الثاني وعليه الفتوى. 


قوله: (ب: لو أَوصَيَ لكاتبه كَالأكرَبَ أنة كالعيد). 

وجه القرب: انه بالكتابة م يخرج عن كونه عبداً. ليقائه في الملك, فيدخل في 
عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته. فيأتي ما سبق في العيد 
من احتمال الفرق بين الوصية بمعين من التركة وغيره. إلا أن المتجه هنا عدم البطلان 
لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين. فمكاتب نفسه كذلق. 





ويحتمل نفوذ الوصية مطلقاً "تقطاع سلطنة المولى عنه. وصحة تصرفاته, 
وقلكه بجميع أسباب الملك فلا مانع من تلكه بالوصية, والاول أقوى. لتناول النص 
له. وعن المفيد''' وسلار'' وابن البراج'”: إن الوصية لمكاتيه إنيا تصح في مقدار ما 
عتق منه ويرجع الباقي إلى الورثة, وضعفه ظاهر. 








كك 
(6) نقله عنه العلامة قي المختظف: +7 و 





الموصى له 


وحينئل فالأقرب اعتبار اقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة. فإن ساواه 








ا موصى به عتق. 








قوله: (وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال 


الكتابة. فان ساواه الوسين» به عتق). 





سبق. فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل 
الأمرين من قيمته رمال الكتابة بالنسبة إلى 1 الموصى به. فان ساوى الموصى به الأقل 
منهما عتق. 

اورجه القرب: ‏ اذا كان مال الكتابة ألم إن عتقه مترتب على أداء ذلك 
القدر, فان عقد الكتابة لازم, فاذا أدام تتم ”عتقه:تفيقاص من الوصية له بمقدار مال 
الكتابة ويحكم بعتقه. فاذا كانت" القيعة. أقلى فالر واية''' الواردة بتقويم المملوك بقيمة 
عادلة متناولة لمحل الغزاع. 

فان قيل: إن في ذلك تضييعاً لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد 








اللازع. 

قلناء اطلاق الرواية دل على عدم اعتبار الزائد. على انه غير معلوم الحصول؛ 
لامكان تعجيز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذ. فليعتهر من أول الأمر. 
: حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية. فلا يعتبر مال الكتابة 
لأنه خروج عن التص 

قلنا: اعتبر بدليل آخر. فانه مع القلة لاشيء عليه بمقتضى العقداللازم سوى 
ذلك القليل, فمع ادائه يجب الحكم بعتقه قطعاً. ولا امتناع في العمل بالحكمين 
المختلفين بدليلين» وهذا أقوى. 

ويحتمل اعتبار القيمة مطلقاً للرواية. (أو مال) الكتابة مطلقاُ لانه الذي في 
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اج لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على 
اشكال. وكذا لو اوصى لولد فلان واشار إلى معين فكذيت النسبة, والأقرب 
البطلان مع تعلّق غرضه بها 





الذمة, وكلاهما ضعيف. 

قوله: (ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت 
على اشكال). 

ينشأ: من انتفاء الحمل ياللغان: والوّبية له مقيدة بكونه من الزوج . ومن انه 
عند الوصية كان حملا من الزْج_للحاقه به) وإها انتفى باللعان, رلايلزم من انتفائه 
باللعانانتفاء الاستحقاق الثابت فبلّدّلككة”ولآن الموصي قصدَهُ بالوصية؛ لأنهبنى على 
الظاهر حينئذ. 








ويضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه. وكونه حملا 
من الزوج قبل اللعان ظاهراً غير كاف في الاستحقاق اذا 
منوطة بكونه منه. وقصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه 
اللفظ. وقد حكم بانتفائها فالأصح البطلان 

قوله: (وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذيت النسبةه 
والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها). 
ركذا الاشكال في البطلان وعدمه لو أوصى لولد فلان هذاء وأشار به إلى 
معين فكذيت النسبة عليه رتبين أنه ولد غيره. ومنشؤه: من وجود النسبة والاشارة, 
فيحتمل تفليب الاشارة لقوتها. ولأن النسبة ربها كانت للتعريف والتميز, ويحتمل 
اعتيارها لاناطة الوصية بالأمرين معاً. 

ووجهالقرب فيماقر بهالمصنف:انه مع تعلق الغرض بالنسبة إنبا أوصى للمعيّن مع 
صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما اذا دلت القرينة على عدم تعلق الغرض 





انتفاؤه عنه, والوصية 











الوضن ها ب 
د: لو اوصى بعين لحي وميت, أو للملك. أو للخائط مع علمه 
احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف, ولو جهل فالنصف. 


دين اه 





بهاء (فإن) ذكرها حينئذٍ كعدمه. وهذ! هو الأصح 

اذا عرفت ذلك فالأحوال ثلائة: أن يعلم تعلق الغرض بها وعدمه, والحكم 
فيهها قد علم وأن يجهل الأمران فيحتمل الصحة؛ لوجود المقتضي وهو الوصية, والشك 
في المانع وهو تعلق الغرض والبطلان, لأن ذكر النسبة يدل على تعلق الغرض. 

وفيه نظر؛ لجواز أن يكون ذكرها لكثعر َلك لا لتعلق الغرض. وكل منها 
محتمل. وإن كان الأول لا بخلو من قب. فان ذكر) البلسبة لا دلالة له. على كونها 
شرطأ في الاستحقاق. 

قوله: (د: لو أوصى بحي لق مُأ ”لفن أ للحائط مع علمد 
احتمل تخصيص ال حي بالجميع أو النصف. ولو جهل فالنصف). 

لما امتنعت الوصية للميت والملك والحائط؛ لا متناع نبوت الملك لهم على الوجه 
المتعارف. احتمل فيا إذا جمع في الوصية بين أحدهم وبين زيد المي تخصيص الحي 
بالجميع, لأنه بالوصية قصد اخراج الجميع عن ملكه. فمع علمه بان من عدا زيد الحي 
لا يملك يكون قاصداً إلى تمليك الحي الجميع: ولأ العطف يقتضي التسوية في الحكم, 
وهو هنا قلك جميع العين, والتشريك إنما نشأ 





نشأ عن المزاحمة وهي منتفية هنا. 

ويحتمل تخصيصه بالنصف, لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك نظراً إلى 
العطف» فيقتضي صرف النصف عن الحي إلى من لايصح تملكه, وذلك يقتضي بقاؤه 
على ملك الموصي ولا أثر تعلمه وعدمه, لأن معنئ المعطوف عليه في مثل هذا القركيب 


إنها يتم بالمعطوف, وحينئذ فلا شيء في اللفظ يقتضي اختصاص الحي بالجميع. وهذا 
أظهر, أما اذا جهل عدم تملك من عدا الحي فلا بحث في استحقاقه النصف خاصة. 


ا 
وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية ما أو قال: اوصيت لكل من فلان وفلان 
بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف. 

ه: لو اوصى بشيء لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد 
النصف والر بع وكواحد منهم. أما المساكين فلا يعطي اقل من ثلاثة. 
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قوله: (وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية ليا). 

أي: وكذا الحكم فيي) اذا جهل .عدم تملك من عدا الحي, فيها لو أوصى لما فبات 
أحدهما بعد الوصية. فان للحي الاض ف فقي قطعاً؛ لتحقق قصد الشركة حين الوصية, 
سواء قلنا إن موت الموصى لمأ يقتضي بطلا الأصية لو مات قبل الموصي أم لا. 

قوله: (اما لو.قال: اوصيت لكل من فلإن وفلان بنصف المائة فان 
الحي يستحق النصف)ء 

أي: لو قال: اوصيت لكل من فلان وفلان بنصف الماثة مثلا. وكان أحدهها 
ميتاً فان الحي يستحق النصف قطعاً. لأنه قد أفرد كل واحد منهها عن الآخر 
بالاستحقاق باللفظ. فكان كا لو قال: هذا المقدار بينهها أو طهاء بخلاف الصورة 
السابقة, فان التنصيف إنيا جاء من مزاحمة الثاني للأول في استحقاق الجميع. 

واعلم أن الظاهر في مثل هذا اللفظ اشتراكهما في نصف المائة, لأن كل واحد 
منهرايستحقنصفاً, إذ لايفهم من اللفظ إلا ذاك أن استحقاق كل واحدٍ منهها يحتمله 
اللفظ احتبالاً مرجوحاً. والظاهر هو الأول. وليس هو كبا لو قال: اعطوا كلا منبها 
درهماً أذ لا يفهم مته الا التعدد. 

قوله: (ه: ولو أوصى بشيء لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد 
النصف, والر بع» وكواحد منهم). 

وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهماء كرا لو أوصى لشخصين 
أو لقبيلتين. 











و: لو قال: اشتروا بثلثي رقاباً فاعتقوه لم يجز الصرف إلى 
المكاتبين. 

ز: لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة اشهر استحقء فإن 
ولدت آخر لأقل من ستة اشهر من ولادة الأول شاركه؛ لتحقق وجوده وقت 
الوصية. 


ووجه الثاني: أن أقل المساكين ثلانةة'لأنهم جمع, وقد شرك بين زيد وبينهم 
بالعطف فيكون كأحدهم. ويضعف بأ« التشر بك كيريد والمساكين لابينه وبين آحاد 
المساكين, فيكون زيد فريقاً والمساكينن فربيقا آخر. 

ووجه الثالث: ان المساكيئ إن كان أقلى ما بقع عليه,ثلاثة.إلا أنه يقع على ما 
زاده ولا يتعين الدفع الى ثلاثة. بل يجورٌ الدفع إلى مرا ومقتضى التشر يك أن يكون 
كواحد منهم وضعفه معلوم ما سيق, والأصح الأول. 

قوله: (و: لو قال: اشتروا بثلثي رقاباً واعتقوهم لم جز الصرف إلى 
المكاتبين). 

لامتناع الشراء بالنسبة اليهم, نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح. لامكان 
الشراء حينئف 

قوله: (ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق؛ فان 
ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه؛لتحقق وجوده وقت 
الوصية). 

وذلك لأنميا حمل واحد اجماعاً. ولافرق في ذلك بين ان يكون فراشاً أولا. ولو 
جاءت بالثاني لستة أشهر فيا زاد لم يشارك؛ لامكان تجدده. ولا يخفى أن ذلك إنها 
يتصور اذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مده الحمل, 
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ح: لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه. سواء اطلق أو عينه, اما 
لو قصد التملك فإنه يبطل. 
ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو. ولو خصص كل 
واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الاجازة؛ لظهور الغرض 
في اعيان الأموال, 





قوله:(ح: لو أوصى للمسيجدٍ صرف إلى مصالحه.سواء أطلق أو عيّن 
أما لو قصد التملك فإنه ينظل). 

أي: سواء أطلق المسبجد أوعينه كالْمسججد الحرام. فالضمير في عيّنه يعود إلى 
المسجد. 

ويحتمل عوده إلى صر [عوَقَ)أيسَوَآُ أظلق الوصية فلم يذكر المصرف 
أوعينه. وذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد ونحوهما الصرف إلى 
مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح؛ 
لامتناعه. 

قوله: (ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغوء ولو خصص 
كل واحدٍ بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة؛ لظهور 
الفرض في أعيان الأموال). 

لا ريب انه لو أوصى لكل وارث بقدرنصيبه من التركة كان لغواً؛ لأن ذلك ثابت 


على كل تقدير. 
ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فإما أن يكون على وجه التنجين. 
أو على وجه الوصية: 


فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الاجازة؛ لأن التصرف في المرض 
اذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الاجازة, وهذأ جاز البيع بثمن المثل. وكذا بأقل 











با لا يتجاوز الثلث. وكذا سائر المعاوضات. 

والسر فيه أن الشخص ما دام حياً لا يبخرج ملكه عنه و «الناسمسلطو نع 
أموالهم»'". غاية ما هناك إن ظهور أمارة الموت اقنضى المنع من إنلاف ما زاد على 
الثلث لمصلحة الوارث. فجمع بين الحقين بوجوب مراعاة القيمة للوارث وتجويز 
التصرفات عن المر يض ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. 

ويحتمل ضميفاً توقف الزائد على الثلئ ةلل الاجازة, لثبوت الحجر لي الزائد 
لحق الوارث, وتعلّق الغرض بأعيان الأطوال كتملقة بلقم أمر ظاهر. وليس بشيء. 
وإلا لم يصح ببع التركة بثمن المثل. 

وإن كان الثاني ففى التوقفع بعل إلاجا 

أحدهها:يتوقف لتعلق الغرض بَالأَحبآن كتعلقه اليم فك لا يجوز ابطال 
حق الوارث من القيمه لا يجوز ابطاله من العين؛ ولأن الوصية تمليك بعد الموت 
فيقف فيا عدا الثلث على الاجازة: لتضمنها ابطال حق الوارت من العين فيها زاد 
على الثلث. لعموم النص الدال على منع التصرف في الزائد!" 

والثاني: العدم؛ لأن الوصية وإن كانت قليكاً بعد الموت إلا أنها تصرف قبله, 
فوجب أن يكون نافذاً مع بقاء قيمة الثلتين للوارث؛ للجمع بين الحقين كبا سبق. ولأن 
اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل بناء على عدم 
الفرق بين المنجز والوصية ما لا يجتمعان. والثاني ثابت قطعاً. فيتتفي الأول. بيان 
التناني: إن النص الدال على المنع ما زاد عن الثلث في المنجز والوصية واحد, فإذا قي 
بالقيمة استويا في ذلك. 

فإن قيل: التقييد بالقيمة في المنجز ثابت اجماعاً. ولا يلزم مثل ذلك في الوصية 
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وكذا لو اوصى أن يباع عين ماله من اتسان بنقد بئمن المثل. 





فإنها تصرف بعد الموت, ولا دليل على التقييد فيها. 


قلنا: بل هي تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما 

معاء أوعدم نفوذهما معا. ويؤيده عموم قوله تعالى: «إفمن بدله بعدما سمعه »0 

فإن قيل: هو عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إل 

بالاجازة. 

قلنا: بل هذا النص تمل لأن يراك المبْع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو 

العين أيضاً ومع تطرق الاحتّاللكتيتت التخصيص. ويؤيده عموم قوله تعالى: 

«أوفوا بالعقود 4'". فإنالوَصنَد هيوم قوله اليه السلام: (الناس مسلطون 

على امواهم)'" والأول مقرّب المصنف هناء واعترف في التذكرة بقوة الثاني /1. ولاه 
ريب في قوته. 

واعلم أن قول المصنف: (ولو خصص) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز 

يكون على طريق الوصية, وأن يراد الأعم منهرا. وقد عرفت الحكم في كل واحد 











قوله: (وكذا لو أوصى أن تباع عين ماله من انسان بنقد ثمن المثل). 
إننا قيد يكون البيع بثمن المثل نقدا؛ لأنه لو كان إلى أجل وبدون ثمن المثل 
اعتبر حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث. فينظر الى ذلك الأجل وكم حظه 
من الثمن, ثم ينظر إلى الباقي من الثمن وينسب إلى القيمة. فإن ساواه أو نقص 
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اللوضين 4 4 
ولو باع عين ماله من وارئه بثمن المثل نفذ. 


ي: في اشتراط التعيين اشكال. 








بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الاجازة 


وإن زاد فلا بحث في التوقف على الاجازة, مع احتهال المنع من بيع ما زاد على 
الثلث مؤجلا بكل نقدير ؛لما فيه من الاضرار بالورثة بمنعهم من القركة إلى الأجل. 
وفيه ضعف, وإلا لم تصح الوصية بمنافع التركةيمدة لاتزيد على الثلث, واعلم أن 
الحكم في هذه المسألة مستفاد مما قبلها. 

قوله: (ولو باع عين ماله من وارثه بثمن إلمثل نفذ). 

إذ لا مانع» وقال أبو حنيقة: انه وصية ترق على اجازة الورئة". 

قوله: (ي: في اشتراط التمبكة الشكال)! 

ينشأ: من أنها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول. ومن الاطباق على صحة الوصية 
لفقير وفقير ين. ولأصالة عدم الاشتراط, وباب الوصية أوسع من غيره في احتمال 
الجهالة,. والأصح عدم الاشتراط. 

ولا يخفى أنه كا لا يشترط التعيين لا تصح الوصية مع الابهام» قلو أوصى 
الأحد هذين قاصداً به أحدهما مبهئا لم تصح قطعاً؛ لا متناع صرف الوصية إلى المبهم. 
أما اذا قصد أهما كان فإنها تصح على الأصح. 

ولو قصد الواحد ول يرد معيناً. ولا مقيدَأ بعدم التعيين. ولاأبهها كان بل واحداً 
هو غير معين يمكن تعيينه بعد ذلك, وهومراد المصنفهناءكبا لو طلق واحدة من نسائه 
ولم يرد معيئة. فإنه على القول به تطلق واحدة ثم يعينها بعد ذلك, إذ تمنع ايقاع 
الطلاق على الأمر الكلي من الزوجات. إذ لايقع الطلاق إل على فرد. 

وفي صحة هذا اشكال. والقول بصحته بعيد جداًلكن الاحتمالات الثلاثة إننا 
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فإن لم نقل به لو اوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث, والقرعة. وفي 
التشريك بعد. 


تتأتى على هذا التقدير, إذ لا معنى للقرعة لو كانت الوصية للأمر الكلي على معنى 
أنه مصرف, وكذا التشر يك. 

إلا أن قول المصنف فيا بعد: (والفرق بين الموالي وبين احد هذين ظاهر. فإن 
الثاني متواطى )يناني هذا المعنى الأنهيخ التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطتاً ولو 
كان متواطتاً م يكن للقرعة معشنٌ, وقولة حك (وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا 
الوصية المبهمة...) مناف لما ذكره من التواطر 








قوله: (فإن ل تَقل”بق“كلو.أوضى لأحداهذين احتمل تخيير الوارث» 
والقرعة, وفي التشريك بعد). 

أي إن لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لأحد هذين ففيه احتمالات: 

أحدهما: تخبير الوارث. كبا لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير 
مسكيناً ويدفع اليه. والأصل براءة !لذمة من تحتم غير ذلك, ولأن المراد: أيهها كان؛ 
لامتناع الوصية للمبهم. فكل واحد على طريق اليدل موصى له. فأيهما دفعت إليه 
الوصية فقد صرفت إلى الموصى له بها. 

والثاني: القرعة؛ لأنه أمر مشكلء ويضمُف بأن المستحق ليس واحداً منهها 
مبهما بل كل واحد منهها على اليدل, فلا وجه للقرعة إذ لا اشكال. 

والثالث ‏ وهو أبعدها : التشريك؛ لأن الحق دائر بينهها ولا مرجحّفيقسم بينها. 
وضعفه ظاهر؛ لأن فيه تبديلا للوصية. فإن الموصى له واحد منهها ني واحد كان. 

ويجيءاحتمال رابع لم يذكره المصنف.وهو أن يوقف حتى يصطلحاء وضعفه ظاهر؛ 
لأن الحق ليس يا معاً وقد جهل قدره. ولا لواحد مبهم. بل لأا كان. فك لمن دقع 
إليه فهو الموصى له. والأصح الأول. 
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ولو اوصى لمنكر كرجل تخير الوارث؛ لتعذر القرعة. 

ولو اوصى لمن يصدق عليه بالتواطوٌ كالرجل ولن شاء عمْ. 

يا: لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه 
إلى المجان كما لو اوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير, أولآبائه وله اجداد, 


قوله: (ولو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة). 

وكذا التشريك فلم ببق إلا التخيير شرعاً. 

قوله: (ولو أوصى لمن يصدق علدا َالْتَوَاطوٍ كالرجل ومن شاء عم). 

أي: لو أوصى بلفظ متواطئكلفلظ الرجلء وَل نكثاء الموصي مثلا أو الوارث 
كبا لو قال: أوصيت بكذا لمن شئت, أو أليَمَانوازت”فلا بحث في الصحة, وانه يعم 
الافراد على طريق البدل أو أعممَنْهكي. 4 (من,شاء). والغرضّ من هذا ان مثل هذا 
اللفظ لا يحتملسوئىارادة كل واحد. بخلاف أحد هَذّين؛ لأنه يحتمل مع ذلك إرادة 
الإبهام. 

واعلم انه ليس المراد من قوله:(كالرجل) تعلق الوصية به مع التعريف بل 
أعمء إذ يجوز أن يراد باللام العهد. والمعهود مأ سبق من قوله: (كرجل). وأيضاً فإن 
في مثله لاتفيد العموم فهو في حكم النكرة؛ لان اللامالجنسية لا تخرج المعرف بها عن 
معنى النكرة. أما قوله: (من شماء) فإنه للعموم؛ لأن من من أدواته. وقوله: (عم) المراد 
به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي, ولكل قرد على طريق البدل. 

قوله: (يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب 
صرفه إلى المجان. كبا لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير, أو لابائه وله 
أجداد). 

وجه القرب: أن العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية والمقالية, ولاريب 
أن ظاهرحال العاقل الخانض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب والغذر, العالم يأنه 
الاولد له صلبي, أنه لاير يد بولده إلا الموجود وهو ولد ولده. ولايريد بأبيه وهو يعلم أن 











0 
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إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرى إلى البليد إل لقرينة؛ لأن الحقيقة هنا 
ممكنة. اقصى ماني الباب أنه يفتضي بطلان الوصية, وهو حكم شرعي. فلا 
يخرج اللفظ باعتباره عن 











لا أب له إلا الموجود وهو جدهء ولا نعني بالقرينة الحالية إلا ما جرى هذا المجريء 
ولأن الأصل صيانة كلام المكلف عن اللغو. وقد أمكن ما به يصان كلامه عنه. فتعين 
الحمل عليه. 

ويحتمل العدم؛ لأن اللفظ إث] يحم عند الإطلاق على الحقيقة دون المجان 
وانتفاء المعنى الحقيقي بحسب الواقع غي ركاف في المدول إلى المجاز بدون القرينة 
الصارفة عن المعنى الحقيقي. فإنَآحَضَسخِلاَ“الأصل. ولأن الأصل صيانة مال الغير 
إلى أن يحصل السبب الَتَأقِق 

ويضعف بأن ما ذكره من حال الموصي قرينة كافيه في العدول إلى المجاز فإنه 
لا يشترط ني القرينة أن تكون أمراً قطعياً. وحينئذ فقد حصل السبب الناقل. نعم لى 
لم يكن عالما بالحال بأن اعتقد أن له ولداً أو أب او نسي الحال فإن الوصية تبطل, 
وهذا هو الأصح. 

واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقنعة. فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه 
حقيقة يجب صرف الوصية إليه قطعا. فلا يناسب قوله: (فالأقرب صرفه إلى المجاز), 
إذ لا يتطرق احتهال مع انه لو قال: صرف إليه لكان أوقع, ولكنه أقام المظهر 
ينام لسن هذامع أن عبار له تطابق مطلو به. ولو قال: لو أوصى بلفظ يتعذر حمله 











قوله: (إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف الى البليد إلا بقرينة؛ لأن 
الحقيقة هنا ممكنة, أقصى ما في الباب انه يقتضي بطلان الوصية وهو حكم 
شرعي. فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته. ومن ثم لم تحمل الوصية 
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ومن ثم لم تحمل الوصية للموالي على المجان وهو ارادة المعنيين على 
الأقوى. 
والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر, فإن الثاني متواطىء . 


للموالي على المجان وهو أرادة المعنيين على الأقوى, والفرق بين الموالي وبين 
أحد هذين ظاهر, فإن الثاني متواطئ). 

يظهر بأدنى تأمل أن الاستئناء هنا متقطع. فإن ألوصية بمثل الدابة ليس مما 
يتعذر فيه حمل اللفظ على حقيقته. بل الحقيقة:فيهٍبمكنة كما صرح به المصنفه فلا 
يمكن أن يكون استثناء من قوله: (لو أوظى لمن يتكث ركيل اللفظ عليه حقبقة). 

أذا عرفت ذلك فتوضيح ما اراده أن العدول عن اللحقيقة إلى المجاز يستدعي 
قرينة تقتضي ذلك. ولا يكفي في ذلك لزومفيساد الصيغة المأتي.بها؛ لأن الفساد حكم 
شرعي كالصحة, فإذا أتى بعقد لو أجَرَ ى لمَطة عل رم" فساده م يكن ذلك 
كافياً في العدول إلى المجان فلو أوصى للدابة مثلا بأن قال: ادفعوا هذا لدابتي» أو 
الدابة زيد وله دابة وابن بليد مثلا لم يجز مله على اليليد؛ نظراً إلى أن حمله على حقيقته 
يقتضي فساده. بل لابد من قرينة خارجة عن ذلك حالية أو مقالية تقتضي صرف 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 

ومناجل هذا م تحمل الوصية للموالي حيث يكون للموصى له موالر من أعلى 
وموالى من أسفل على المعنيين معاً محا بناء على أن المشترك لا يحمل على معنيبه مع 
عند التجرد عن القرائن؛ لكونه ليس حقيقة فيهها معأ على الأصح. بل حكم ببطلان 
الوصية؛ لأن الحقيقة مكنة, غاية ما في الباب أنه يلزم من كون اللفظ حقيقة ‏ وكونه 
مراداً يه أحد المعنيين ‏ الفساد؛ لكونه مبهرا. والفساد حكم شرعي كبا ان الصحة حكم 
شرعي فيجب ان يترتب على كل مقتضاء. ولا يخرج اللفظ عن مدلولة بمجرد ذلك. 

وقول المصنف: (على الأقوى) في قوله: (وهو إرادة المعنيين على الأقوى) يشير 
به ال الخلاف الواقع بين الأأصوليين في أن المشترك بالنسبة إلى مجموع معنبيه حقيقة 
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يسب : لو اوصى للحمل فوضعت حياً وميتاً صرف الجميع 
الى الحي مع احتهال النصفء 





أو مجازاً. وألى أن المختار عنده أنه يجاز, فالجار في قوله: (على الأقوى) يتعلق بها دل 
عليه قوله: (وهو أرادة المعنيي) أي: والمجاز هو ارادة المعنيين على الأقوى.فيكون 
متعلقاً بيا دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل, ولا يخفى ان المجاز هو اللفظ باعتبار 
إرادة غير موضوعة منه. ففي العبارة بتوسع. 

وقوله:(والفرق بين الموإل...)جوَ]ببيؤال مقدر 
الموالي لا حمل إلا على أحدالمعنيين فأي قُرق) بين الوصية لأحد هذين وبين الوصية 
للموالي ؟ فيجب استواؤهها في 51م لانتقاء الفرق. 

وجوابه: أن أحد نآك كيه أي-وانفاكان منهها متواطئ .فهو بمنزلة 
حيوان وما جرى مجراه. غاية ما هناك ان أفراد احد هذين اثنان فقط يخلاف افراد 
الحيوان وتحوه. 


: على ما ذكرت من أن 









وأما الموالي فإنه بالنسية إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إل واحد منهها. 
بخصوصه. وني المتواطي يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ, ولو أريد بأحد هذين واحد 
ميهم لكانت الوصية باطلة. 





أي فرق بين الموالي وبين الوصية لأحدهما اذا أريد به المبهم فإن 
عبارة المصنف لم تشتمل على الفرق إلا اذا كان متواطتاً. 
قلنا: الموالي في الأصلمشترك.فالإبهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم 
ببطلانه , بخلاف أحدهما فإن ابهامه إنما حصل بقصد الموصيء ولكونه لاينيض هذا 
قرقاً قد يقال : اذا أوصى باللفظ المشتلدكالموالي تتعين القرعة لكونه أمراً مشكلا. 
قوله: (يب: ولو أوصى للحمل فوضعت حياً وميتاً صرف الجميع إلى 
الحي مع احتمال النصف). 





إن 
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الوصية المبهمة ومات أحدههما قبل 















أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تام الحمل. فتكون الوصية 
له كا في المبراث الموقوف. 

ووجه الثاني: أن ام ال حمل هو الحي وا ميت وكون الميت كالمعدوم إن هو في 
عدم ثبوت الوصية لهلا مطلقا. 

ولو كانا حيين لكان لكل منه! النصفعة أي الحمل مجموعهم| فيكون كلام 
الموصي منزلاً عليه! فلا يتفاوت الحال يبثرت أحدممامٍلأنٍ من أرصى لحي ومن ظن 
حياته فتبين موته لا يصرف الحصة التي أأوضى_بها. ليت !إلى الحي قطماً.فكذا هنا. 
والفرق بين الوصية والإرث ظاهرفإن:.الاريث للقريب اتحد أو.تبدد. رهذا اظهر. 

قوله: (وكذا لو أوصى لأحدَ عَدَبْنَ وَجَوْرْنا آلوصية المبهمة ومات 
احدهما قبل البيان). 

أي: وكذا الحكم فيا لو أوصى لأحد هذين وجوّزنا الوصية المبهمة ومات 
أحدهما قبل البيان. فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع والتصف. نظراًإلى أن 
الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي, والتفاتاً إلى التردد في أن الحي يستحق 
الجميع ؛ لكونه الموصى له,أو لايستحق شيئاً؛ لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف. 

وفي هذا نظر؛ لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لاعلى ممنى أبيا 
كان يجب أن تكون باطلة, لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده والعلم به فتمتئع 
الوصية له. 





وما ذكره من قوله: (ومات أحدهما قبل البيان) يُشعر بأن الإبهام إنا هو عند 
السامسع لا عند الموصي. وحينتذٍ فلا يجيء الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع 
أو النصف, بل يجب أن يقال: إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث» 
وإن تعذّر أمكن القول بالقرعة والبطلان. 
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المطلب الرابع: الموصى به: وهو كل مقصود يقبل النقل. 





والشارح الفاضل بنى المسألة على أن البيان هل هو كاشف عن كون المعين 
موصى له. أو سبب في حصول هذا الوصف له؟ قال: فعلى الأول يقوم وارثه مقامه 
ويكون كأنه لم يمت. وعلى الثاني يتأىاهذان الاحتالان, فعلى هذا إن قلنا بالنصف 
للحي يبطل النصف الآخر. وهو الأصح عندي/". 

هذا كلامه, وبحصله يرجغ' إل أمَّيجوز إنشاء الوصية لأحدهما لا على قصد 
أيهما كان. ولا على قصد واد مبهم, بل كي| أبطلق واحدة من نسائه من دون قصد 
مسَيئة. ولاعلى قصد وصفها بالآيَآمْيح نشي التعبين بعد ذلك على أحد القولين لي 
الطلاق, وسياتي إن شام الله تمان تويأتي أن الطلاقلايصح على هذا الوجه بل لابد 
من تعيين المطلقة على الأصح. 

ويناسبه القول هنا بعدم صحة الوصية لأحد هذين على الوجه المذكور. إذ لا 
يعقل استحقاق غير المعين لاعلى جهة كونه مصرفاً. وليس هذا كبا لو أوصى لأحد 
هذين أهما كان؛ لأن كلامنهها مصرف متعلق الوصية متوطئئ. وهو المفهوم الصادق 
على كل منها. ومع ذلك فالبناء الذي ذكرهلايستقيم, فإنه على التقدير الثاني وهو 
كون البيان سبياً في حصول هذا الوصف له لاوجه لاستحقاق باقي النصف خاصة, 
بل يجب على هذا التقدير أن يستحق الجميع وجود سبب استحقاقه. 

قوله: (المطلب الرابع: الموصى به؛ وهو كل مقصود يقبل النقل). 

احترز بالمقصود عما لا يقصد في العادة لحقارته كفضلات الانسان .أو لكون 
جنسه لا يملك ولا يعد مال 

واحترز بكونه قابلا للنقل عن تحو الوقف وام الولدء فلا تصح الوصية بشيء 





1) أبضاح الفوائد 001:1 
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ريشترط أن يكون توجوداء مختصاً بالموصى. منتفعا به. غير زائد 
على الثلث. إل مع اجازة الوارث. 

ولا يشترط كونه مالاً. ولا معلوماً. ولا معّناً. ولا مقدوراً على 
تسليمه. ولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصية؛ بل ما يمكن 
وجوده. فلو اوصى با تحمله الجارية أو الدابة, أو بالثمرة المتجددة في العام 
المقبل» أو بأجرة سكنى الدار السنة المستقبلة صح؛ لأنها في تقدير الموجود. 





من 5لك. ولا تق أن فرك د يشارف" 000 الزيكرنما عرف ية الوط د 
غابطاً. 

قوله: (ويشترط أن يكون_موجودا مختصا با موصى, منتفعاً به.غير 
زائد على الثلث إلا مع اجازة الوارئتولاَكوم1 كوه تعلوماً. ولا مال وله 
معينا ولا مقدوراً على تسليمه). 

احترز بالموجود عبا ليس بموجود بالفعل ولا بالقوة حال الوصية؛ لأنه قد 
فسر الموجود بقوله: (ولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصية يل مايمكن 
وجوده) فيكون الاحتراز به عما يمتنع وجوده ولو عادة, إلا أنه يلزم أن تصح الوصية 





قيدّه بتملكه إياه'"', واحتمل في الدروس الصحة مع 
الاجازة وجزم هنا بعدم الصحة فيه] بعدا"', ولعله أراد اذا لم يقيد بتملكه إياه. فلا تبقى 
منافاة. 

قوله: (فلو أوصى بها تحمله الجارية, أو الداية, أو بالثمرة المتجددة في 
العام المقبل, أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صح؛ لأنها في تقدير 
وير افيد كلها 000000000 
(؟) الدروس: 8؟. 
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ولو اوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالً؛ لمساواتها له في 
الاتتفاع. 
ولو اوصى بالمجهول, أو بالآبق, أو بالمغصوب صح. 





الرعيمة 

نظراً إلى العادة. بل ينبغي .أن يقال: لو أوصى بها يتجدد له تملكه ولو على 
وجه الندرة, كا بتجدد له بثيزاء وهب ركش ونحو ذلك صح؛ لأن وجود ذلك ممكن. 
وقد قرر أن الشرط إمكان (جوده 

قوله: (ولو “أوى_بالمناقع صحت وأن لم يكن مال لمساواتها له في 
الانتفاع). 

قد جزم هنا بأن المنافع ليست مالا. وذكر ني أحكام المفلّس اشكالاً في عدها 
أموالا فيكون جزماً بعد التردد. ولعلة تسامح في الجزم هناء إذ لايترتب على كونها أموالا 
وعدمها شيء من الأحكام المختلفة في هذا الباب. وعلى كل حال فالأصح أنها أموال؛ 
لأنها تقابل بلمال وتجعل عوضاً عنه. ولو أوصى بالخمرالمحترمة, أو بالموات الذي 
حجره ونحو ذلك صحت؛ لأن المالية غير شرط. إذ لا معاوضة هنا. 

قوله: (ولو أوصى بالمجهول أو الآبق أو المفصوب صح). 

لا فرق في صحة الوصية بالمجهول بين أن يتوغل في الإبهام إلى غايته, كأن 
يقول: اعطوه شيا أوحظا. أو قسطاً اللو ضيبا وار نيا أو قليلا أو كثيراً 
إلى غير ذلك؛ لأن الته تعالى أعطانا ثلث اموالنا في آخر أعمارنا. وقد يشتبه علينا قدر 
الثلث إما لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول. 

وكذا لافرق في صحة الوصية بالابق والمفصوب بين كون الوصية للغاصب ومّن 
يقدر على قبض الابق» ولغيره؛ لأن القبض ليس شرطا في الصحة, ولأنه تصح الوصية 








ا موصى به 
ولو اوصى بمالالغير لم يصح؛ لعدم الاختصاص. 
ولو اوصى بالمشترك صح في نصيبه؛ لاختصاصه به. 
ولو اوصى بالخمر والخنزير؛ وكلب الفراش, وطبل اللهو لم تصح. 





بالمعدوم فبالموجود الذي لاقدرة عليه أولى. وكذا الطير المنفلت في الهواء ونحوه. قال 
في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافاً". 

قوله: (ولو أوصى بال الغير ل يضح لمم الاختصاص). 

إلا انه لو قهدٌ الوصية بتملكه إياءا لكانت مقيدمٌ حال الاختصاص. 

قوله: (ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه؛ لاختصاصه به). 

لافرق في ذلك بين أن يوصي بِب عالق َك ربقتدتشيب. » في انه إنا تصح 
في نصيبه؛ لاختصاصه, بخلاف الببع فإنه لو باع الجميع وقف ملك الغير على الاجازة. 

ولو باع قدر نصيبه ففي انصراقه إلى مأ يملكه وجهان. أصحهها انصرافه إليد 
وقد سبق, والفرق تأثير الاجازة في بيع الفضولي دون الوصيةءإلا على احتهال 















الدروس '"'. ولو دبر العبد المشترك, أو قدر نصيبه أمكن تأثير الاجازة هناانظراً إلى 
اقوة جانب العتق. 

قوله: (ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم 
يصح). 


لأن ذلك ليس مالا ولا ينتفع به في حلل؛ إلا الخمر للتخليل. وطبل اللهو اذا 
قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم اذا أريد رشا كبا سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 








.... جامع المقاصد/ج ٠١‏ 

ولو اوصى بي ينتفع به في ثاني الحال.كالخمر المحترمة التي يرجئى 
انقلابهاء والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجوان وكذا لو اوصى 
بالزبل. أو المجهول كأحد العبدين, أو بالقسط أو النصيب. 





قوله: (ولو أوصى با ينتفع به في ثاني الحال, كالخمر المحترمة التي 
يرجى انقلابها. والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز). 

الخمر المحترمة عند المسلم هين#المتخذة للتخليل. وذلك حيث يكون اذا انقلبت 
غير نجسة؛ لعدم تنجيسها ينجاسة عَارْطَة» 

كذا قيل. ويشكل بأن تتجيسها لأأيمتع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الأدوية, 
والشرب في نحل الضرورة'لجوار شرب المتنجس عند الضرورة, وفي نحو الطلاء 
واللصوق اختياراً. خصص أل للهرَ/هنَانات غلا يقبل التطهير. 

ووجه القرب: ان كلا منهها قابل لقا به. ولصير ورته مالا فجازت الوصية 
ب لأنه يكفي لصحة الوصية كون الشيء مالا بالقوة. ويحتمل العدم؛ لأن الوصية 

مليك, وهو متنع هناء ولس بشيء. بل هو مكن باعتبار التجدد, والكبير القابل 
لتعليم كالجرو في ذلك, ولعله ذكر الجرو نظراً إلى أن قبوله أغلب. 

قوله: (وكذا لو أوصى بالزبل. أو المجهول كأحد العبدين, أو 
بالقسط أو النصيب). 

أي: وكذا يصح لو أوصى بالزبل, والمراد به الطاهر؛ لأن غ 
بالنفع به شرعاً. وبه صرح في الدروس ”". وهو مقتضى كلام التذكرة"". 

قال الشارح الفاضل: البحث هنا في ما لا يملك باعتبار أولوية اليد, وله منفعة 
مباحة كالزبل. فإنه ينتفع به للزرع هل تصح الوصية به أم لا؟ والبحث فيه كالمسألة 











نجاسة لايعتد 
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الوصى به ... 2 


وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف, فإنه لايقع 
للموصى له. وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود وهو التشفي يحصل للوارث 


دونه 











المتقدمة", هذا كلامه. ويلوح منه انه 
النجس يملك, وهو مال. 
وقد سبق ذكر الوصية بالمجهول, وكأنه أراد هنا الجواز مع الابهام. ولا بعد في 
جوازه؛ لان الغرر غير قادح هناء بخلاف الوظبة لأتجر الشخصين على جهة الابهام 
فإن فيه خلافاً. وقد منع بعضهم منه كبا فل التمليكات"/إقد/يحتمل في الموصى به ما لاه 
يحتمل في الموصى له ولذلك جازت ريدق تتيكون دون الوصية لحمل 
سيكون. 

قوله: (وكل ما ينتقل إلى الوارث إل القصاص وحد القذف فإنه له 
يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث؛ لأن المقصود ‏ وهوالتشفي-يحصل 
للوارث دونه). 

أي: وكذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلا ما ذكره؛ لأنه وأن 
انتقل إلى الوارث إلا أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره؛ لغوات المقصود وهو 
التشفي. وينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك, كالتعزير الثابت بالشتم. 

وهل تصح الوصية بالحقوق التابعة للأموال. كالخيار وحق الشفعة حيث لا 
يبطل بالتأخير؟ حكى المصنف عن الشافعية'”' في التذكرة المنع وم يفت بشيء'". 
والمنع متجه إذ لا حظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصى له بالبيع والخيار معاً. على 
معنى إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة؛ لوجود الوصية بالمال, والخيار تابع وفيه 
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أن المراد بالزيل النجس ؛ لأن غير 

















جامعا مقاصد/ج ٠١‏ 
ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم تصح؛ لتعذر شرائه إن منعنا بيعه 
مطلقاً. وإلا اشترى له مايصح بيعه. وعلى الأول لو كان له كلاب ولامال له 
فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة ها. 
ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة, أو اعتبار العددء 





نفع ظاهر. أما لو أوصى بحق التحجير وبالأولوية في الأرض الخراجية ونحو ذلك فإن 
الصحة أظهر. 

قوله: (ولو أوصى يكلب وِلأنكلبٍ له لم يصح. لتعذر شرائه إن منعنا 
بيعه مطلقاء وإلا اشترئ لمدما يصح ببعة). 

المراد بقوله:(إن منعنا بيع مطلقاً) التعييم في كلب الصيدوغيره. ويشكل 
أطلاق عدم الصحه بإمكان تعْصوله وض له قير 
امكان الوجود كما سبق, فإن تعذر بطلت. أما اذا جوّزَنا الشراء ‏ وهو الأصح - فإن 
الوارث يتخير ني شراء أي الكلاب الأربعة شاء. 


, وصحة الوصية دائرة مع 





قوله: (وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له. فوجه اعتباره من 
الثلث تقدير القيمة هاء ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد). 

أي: على المنع من بيع الكلاب مطلقاً لو كان لنموصي كلاب ولامال له سواها 
ففي اعتباره من الثلث طرق: 

الأول: تقدير القيمة هاء بأن يفرض كونها أموالا تباع. وينظر كل واحد منها 
كم يساوي على ذلك التقدير. ووجهه أن الطريق إلى تقويم مالا قيمة له مع وجود 
منفعة معتبرة شرعاً. كتقدير الحر عبدأ عند الحاجة, وكأرش الجراح الذي لا مقدر له 
شرعاً ليمكن التوصل إلى ما يقابله من المال. 

الثاني: التقدير للقيمة بتقويم المنفعة؛ لأن المقصود من العين الانتفاع بهاء 
ولذلك تقل القيمة بقلة المنفعة وتكثر بكثرتها. وهي مناط صحة الوصية حتى أنمالا 





الموصى به ... لل ا ا ا 
ويتعذر الأولان لو اوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدهاء ولا مال 
سواها. 


ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل؛ لأنه خير من ضعف 
الكلب الذي لا قيمة له. 


منفعة فيه لاتصح الوصية به. 

ووجه الثالث: اعتبار العدد؛ لأنه المرجع عند الاستواء. ولا لم يكن ها قيمة 
كانت سواء. 

وأقربها الأول؛ لأن المنفعة كبا أِنّْها مقصودة فُكيذا/بخصوصية الذات؛ لظهور 
اختلافها ونفاوت الأغراض بإختلافها, فتفرحتذرانت ةئم ينظر في ذواتها وصفاتها. 
وما يقابل كل واحد منها باعتبارؤآئة وصّهانه من القيمة ثمتيستخرج الثلث. 


قوله: (ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر 
بأحدها ولامال له سواها. ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل؛ لأنه 
خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له). 





هاتان مسألتان متفرعتان على القول بمنع بيع الكلب مطلقاً: 

الأولى: لو كان لمريض كلب وطبل لا منفعة له في غير المحرّم ولا قيمة 
لرضاضه وزق حمر محترم ليجوز اقتناؤها فأوصى بأحدها فطريق اعتبار الثلكهنا 
العدد ليس إلآ؛ لامتناع التقويم والمالية في الطبل والخمر المذكورين, اذ لامنفعة محللة 
هماء ولا 
المنفعة.-. بخلاف الكلب؛ لامكان تقدير القيمة له حيث أن الشارع جعل له دية فهو 
في حكم المال. 

لكن لقائل أن يقول: إن طبل اللهو المذكور لا يجوز اقتناؤه ويجب إتلافه 
فكيف يعدير كونه ثلثاً باعتبار العدد. ويلزم من اعتباره اعتبارالخمر إنلم تكن محترمة ؟ 


أحدهما بيال فتعذر الأولان ‏ أعني: تقدير القيمة ها أو تقديرها باعتبار 
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ولو اوصى بطبل م بطل, إلا أن يقيل الاصلاح للحربء أو غيره 


مع بقاء الاسم. 
ولو م يصلح إلا برضه لم يصح.فإن الوصية لا تنزّلعلى الرضاض؛ 
لاعتمادها اسم الطبل. 





مع أن المصنف في التذكرة قيّد يكونها محترمةا 
أوصى بالطبل المذكور لم تصح الوصية به ذ ١‏ 

قبل: إنا عد ثلثا باعتبارظشاضكولأنه وأن لم يكن له قيمة فهو مملوك. 
قلنا هذا يناني عدم للواز الوصيةء'فِنُ لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصية به 
ن عدم جواز ألوصَيقيه لتيكوأمن حيث أنه غير مملوك, بل لأن نفمد 
منحصر في الجهة المحممَةوَاحرَايجه .عن كونه آلةإلو يحتاج إلى تغيير كثير, وحينئل 
فمختار المصنف قريب. 

الثانية: لو كان له مال سوئ الكلب وإن قل صحت الوصية بالكلب؛ لأن المال 
القليل خير من ضعف الكلب, لأنه على ذلك التقدير لايعد مالآ ولا قيمة له. وشرط 
نفوذ الوصية أن يبقى للورئة من القركة ضعفها 

وللشافعية وجه: إِنَ الوصية تنفذ في ثلث الكلب؛ لأنه ليس من جنس الأموال 
فيقدّركأنه لامال له, كبا أن وصيته بالمال في هذه الصورة تعتبر من ثلثه ويقدر كأنه 
لا كلب له. ووجه آخر: انّه يقوّم الكلب أو منفعته على اختلاف الوجهين السابقين. 
ويتضم إلى ماله وتنفذ الوصية من الجميع"؟ 

قوله: (ولو أوصئ بطبل لهو بطل إل أن يقبل الإصلاح للحرب أو 
غيرهمُعَ بقاء الاسم ولولم يصلح إلا برضه لم تصح؛ لأن الوصية لاننزّل على 


؛ وكذا الشارح ولده"' وأيضاً فإنه لى 
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الرضاض لاعتادها اسم الطبل). 

لفظة الطبل تقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل. وعلى طبل 
الحجيج والقوافل الذي يضرب لإعلام النزول والارتحال. وعلى طبل العطارين وهو 
اسفط لهم, وعلى طيل اللهو. وقد فسر بالكوبة التي يضربها المخنثون وسطها ضيق 
وطرفاها واسعان. وهي من الملاهي. قال المصنف في التذكرة: ولعل التمثيل بها أولى 
من التفسير"". 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الطبل, الذي الغرصّك التقصود منه أمر حلل, كطبل 
الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل |التهريل في لوب العدر يجوز اقتناؤه. فإن 
بعض المحرمات قد أبيحت في ا حر كليس ا حريرء فيا لم تكن غايته حرّمة وليس في 
حد ذاته معصية بطريق أولى. فلو أوصَى بطَبل ارب ضحت الوصية. 

نقل فيه المصنف في التذكرة الإجماع, قال: وكذا باقي الطبول إلا طبل اللهو. 
ولو صلح الطبل للهو وغيره من الأمور المحللة صحت الوصية ؛ لوجود النفعة 
المحللة. ولو لم تصلح إلا للهو فإن أمكن إصلاحه للحرب ونحوه بتغيير يسير يبقى معه 
إسم الطبل صحت الوصية به أيضاً خلافاً لبعض العامة؛ لأنه عين يُمكن الانتفاع 








بها انتفاعاً حللا مع بقاء الاسم مع تغبير يسير. فأشبه مالو أوصى له بعبد مريض 
الاينتفع به على حالته تلك, بخلاف ما لو لم يمكن الانتفاع به إل بتغييره عن صفته 
بحيث يخرج عن الاسم. فإن الوصية به لا تصح لاعتهادها اسم الطبل وهو محرّم, 
ولايحمل على مالا يتناوله اللفظ وهو الرضاض ". 

واختار في التذكرة الصحة'” وينرّل على الوصية بالرضاض وإن لم يكن نفيساً 
0 التذكرة امل 


(9) التذكرة ان عمقل 
١؟)‏ التذكرة كد كمقل 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود, فتترّل 
الوصية عليه, فكأنه اوصى برضاضه. 
ولو اوصى برضاضه صحت, كأنه قال: يكسّر الطبل ويعطي 





رضاضه. 
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند 


كالمتخذ من النشب. والأول أولى؛ لأن معظم الغرض من هذا الطبل والفائدة العظمى 
المقصودة منه حرّمة. ولا ينزّلٍ إظلاق اليكمية به على مالا يقصد منه غالباً ولا ينتقل 
الذهن إليه ‏ وهو الرضاض] .؛ لعدم فهمه/من) اللفظ ولا قصده من تلك الالة ‏ واعلم 
رضاض الشيء ‏ يضم الرآء - كوقتاتة 
قوله: (ولو كان الرَصَآصَ مدهب أو عود كان هو المقصود فتنزل. 
الوصية عليه فكأنه أوصى برضاضه). 
لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس والخسيس فرق لأن الأول يقصد منه 
اللهو المحرم ويقصد رضاضه لنفاسته. بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة 
وأكثر, بخلاف المتخذ من الخسيس . فرق بيه في الحكم فصحت الوصية بالنفيس 
ونزّل إطلاقها على الغرض الصحيح. بخلاف المتخذ من الخسيس. ول يفرّق بعض 
العامة بينهما في البطلان. 
: (ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال: يكسر الطبل ويعطى 






قوز 
رضاضه). 

أي: لو أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية؛ لأن الوصية بالنفيس مر 
صحتها تنزيلا على الرضاض: فإذا صرح بالرضاض كان أوكى. ويمكن إرادتها معأر 
لعدم سبق ذكره, وكيف كان فلا كلام في الصحة هنا. 

قوله: (ويشترط أن لا يكون الموصى به زائداً على ثلث الموجود عند 














ا لموصى به 1 
الموت. 

ويستحب التقليل, فالر بع افضل من الثلث, والخمس افضل من 
الربع. وهكذا. 
الموت). 


إنما قيدّه بقوله: (عند الموت)؛ لأنه الوقت إلذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث, 
فربها كان في وقت الوصية أكثر ثم صار أقل بتلف بعض التركة.وربمااتعكس الحال 
بتجدد مال بكسب أو إرث أو قبول وصية, ونائر لك 

ويردعليه أنه ربها تلف بعض التبأكة بعد اموت وقيل قبض الوارث إياهاء فلا 
يحسب ذلك على الورثة ويصير الثلث أقلووَيَدتخة-تعط الموت دية نفس أو طرف 
يصلح ونحوه فيصير أكثر. 

ولا يستقيم التقييد بقوله: (عند الموت). بل يقيدٌ بوقت قبض الوارث التركه 
وأخذ دية النفس والطرف. وقبوله الوصية لمورئه إذا مات بعد موت الموصي الأول بناءٌ 
على أن القبول كاشف وما جرى هذا المجرى. 

قوله: (ويستحب التقليل؛ فالربع أفضل من الثلث, والخمس افضل 
من الربع, وهكذا). 

ظاهر العبارة أن التقليل مطلقاً أفضل. وليس ني التصوص ما يشهد له على 
إطلاقه. روي عن قيس بن عاصم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: «كان أمير 
المؤمنين عليه السلام يقول: أوصي بخمس مالي احب إِليِ من أن أوصي بالربع. ولئن 
أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. ومن اوصى بالتلث فلم يترك فقد 
بالغ»'", وغيره من الأخبار. 





ذكرة انه قال: ولا يبعد عندي التقدير بأنه متى 





() الكاني ١0:9‏ حديث 7, الاستبصارة:119 حديث 7 . وفيهرا عن حمد بن قيس. 
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فلو اوصى بأزيد من الثلث. فإن اجازت الورثة. صحتء وإن منعوا بطلت. 
ولو اجاز بعض الورثة نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة, ولو 
اجازوا بعض الزائد صح خاصة. 


كان المتروك لا بفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية, لأن النبي صل الله عليه 
وآله عللَ المنع من الوصية بقوله: إن ترك خيراًه”: «لئن تقرك ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالةه". 
ولأن إعطاء القريب المتاج يمن إعطاء الأجنبي» فمتى ل يبلغ الراث 
غناهم كان تركه هم كعطبتهلم, فيكون ذلك أقْضل من الوصية لغيرهم فحينئذ * 
الحال باختلاف الورئة وكثرهم َملتَهَمْوَعدَانَهُم وحاجتهم. ولايتقدّر بقدر من المال'". 
هذا كلامه. وم وكين ]ل أله :ل يقتضي اأتحباب التقليل مطلقاً. 


فإن أجاز الورئة صحت وإن 








قوله: (فلو أوصى بأزيد من | 
منموا بطلت. ولو أجاز يعض الورئة نفذت الإجازة في قدر حصته من 
الزيادة, ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة). 

لما علم أن الوصية إنما تنفذ اذا كانت ثلثاً فيا دون, تبين أنه لو أوصى بأزيد 
من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على الاجازة؛ إعطاءً لكل منهها حكمه, فإن 
أجاز الورئة اصحت, وإن متعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى, وهو ظاهر. 

ولو أجاز بعض الورئة دون بعض نصيبه من الزيارة, إذ لا 
أثر للاجازة في قدر الثلث, ولو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة 








كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلا ذلك القدر دون ما سواه. 
0 البقرقر هار 
(؟)صحيح البخاري 1١1:1‏ و 1:9 سنن القرمفي 7:4 حديث 59331. 






() التذكرة ؟: *. 


الو لاو 





ولو اوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الاجازة اشكالء 
والاجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطية, فلا يفتقر إلى قبض, ويكفي 
أجزت أو وانفذت وشيهه. فلو اعتق عبداً ولا مال له سواه. أو اوصى بعتقه 
فأجاز الورثة, فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث. 


قوله:(ولو اوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة 
اشكال). 

منشأ الاشكال معلوم مما سبق. وينلا بعلم تومن الطرفين. 
يذ لفعل الموصي لا-ايتدأء عطية. فلا تفتقر إلى 
قبض ويكفي: أجزت, أو أنفذثة وشئهه. ولو أعتق عيداً لامال له سواه, 
أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبنَه دون عصبة الوارث). 

في كون الإجازة تنفيذاً. أو إمضاء لتصرف الموصي.ء أرابتداء عطية من الورئة 
وجهان: 

المختار عندنا الأول؛ لأن الملك باق على المريض لم يخرج عنه بمرضه. فيصح 
تصرفه فيه لمصادفته الملك, وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال» فأشبه بيع الشقص 
المشفوع. وأيضاً فأن الوارث ليس بالك, وثبوت حق له لا يقتضي كونه مالكاً؛ لأن 
الحق أعم من الملك فتصرف الموصي في الملك وإجازة الوارث في معنى الإسقاط لحقه. 
وأيضاً فإن المريض لو برأ من مرضه نفذت تصرفاته المنبجزة بناءً على أنها كالوصية, 
ول يفتقر الى الاستشاف. 


قوله: (والإجا: 















الثلت لاغ ؛ لأنه منبي عنه. والنهي يقتضي الفساد. ولأن الزيادة حق الورثة فيلغو 
تصرف الموصى فيها. 
وضعفه ظاهر؛ لأنا لانسلم إن محرد التلفظ بالوصية منهي عنهء ولا نسلم أن 
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ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضاً أو صحيحاً 





النبي هنا يقتضي الفساد, ولو سلم فإنيا يقتضيه لو لم تيز الورثة؛ ولا نسلّم أن الزيادة 
حق الورثة. بل هي ملك الموصي, غاية ما في الباب ان حقهم قد تعلق 
يسقط كاجازة المرتين تصرف الراهن, وقد فرع المصنف على ذلك فرعين: 

الأول: عدم افتقار الإجازة إلى قبض من الموصى له على الأول. وكذا لاحاجة 
إلى تجديد هبة وقبول, بل يكفي: أجزت, أو أنقذت. أو أمضيت. وما أفاد هذا المعنى. 
وليس للمجيز الرجوع وإن لم يحضثل )لقيض. بل وإن لم يحصل القبول بعد. ولأن 
الإجازة لما كانت تنفيذا لم ببق له معها حي كيعلى القول الثاني يفتقر الى قبول آخر 
في المجلس وقبضء وللمجيز الوتجوّع قبلةة-وبة صرح جمع من العامة/". 

الثاني: لو أعتوََيئاً لتممال.له ببواو. أو أوصي بعتقه فلا بد من اجازة الورثة؛ 
لأن المنجز في امرض كالوصية, فَإِدا آجَارْ الورئة فالولاه كله للموصى. فيكون 
لعصبته على أحد الأقوال. وعلى الثاني: فيا زاد على الثلث يكون ولارّه للمجيزين 
ذكورهم وأنائهم بحسب استحقاقهم؛ لأنهم باشروه بالاعتاق. 

واحتمل بعض الشافعية كون الولاء للموصي على القولين؛ لأن إجازتهم على 
تقدير كونها ابعداءٌ عطية كاعتاقهم عن الميت بإذنه. وذلك يقتضي ثبوت الولاء 
اللاذنا"'. وعلى القول الثاني فقد ذهب بعضهم إلى انه لابد في اجازة العتق من الإتيان 
بلفظة ل 

قوله: (ولافرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحاً ). 

أي: لا فرق في افتقار الوصية بالزائد على الثلث إلى الاجازة بين أن يكون 
الموصي مريضاً أوصحيحاً؛ لأن الوصية تمليك بعد الوت, فلا يختلف الحال بالصحة 





ومع الاجازة 














(0) المجموع 4:16 1١‏ , المقني لاين قدامة 4: 69 
(9) الجموع 4٠١:16‏ 


ليان 








إن وقعت بعد الموت اجماعاً. وفي 





والمرضء بخلاف التصرف المنجن. 

قوله: (وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إججاعاً. وني تفوذها قبله 
قولان). 

أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث اذا وقعت بعد الموت كانت 
معتبرة, واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت. 

فاعتيرها الأكثر كالشيخ”", وانن.الطْما وابن بابوية'', وابن حمزة 97, 
والمحقق بن سعيد". والمصنف في للختلف”, وألتكذكسرة”" وذهب المفيد 2 
وسلار '"'.واين ادريس إلى عدم اعتبارها؛: اث والأضم الأول. لنا عموم قوله تعالى: 
«فمن بدله بعدما سمعه :وقول تعالى: طمن بعدٍ وصية»"' خرج ما 
أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأَصلٍ رايا فإن الرد حق الورثة . فرضاهم 
مسقط له. بدليل أن الحق ثابت و!! 

فإن قيل لم يملكوا شيناً بعد 











لم يمنع الموصى من الزائد. 
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قلنا: لا يلم من عدم الملك عدم الحق أصلا. 

وأيضاً فإنه لو لم يكن لهم حق لأنحصر الحق كله في الموصي. وهو باطل, ومع 
ثبوته فهم مسلطون على إسقاطه كسائر الحقرق. وقد روى منصور بن حازم في 
الصحيح؛ وبحمد بن مسلم ني الحسن كلاهما عن الصادق عليه السلام: في رجل أوصى 
بوصية وورئته شهود فأجازوا ذلك فلا مات الرجل نقضوا الوصية, هل لهم أن يردوا 
ما أقروا به في حياته؟ قال: «ليسيخبزلك. الوصية جائرة عليهم اذا أقروا بها في 
حياتهه", وادعى الشيخ على ذلك اجماغناا/ 

احتج الآخر ون بأنها إجازة_فيها لا.يليتجقونه بعد فجرى بجر ى ردهم حينئذ. 

أجاب المصنف أنه لولا تعلق حق الوارث لم يمنع المريض. والفرق بين 
الاجازة والرد ظاهر, فإن الرَد إن لآ يعتب رخال حيأة الموصي؛ لأن استمرار الوصية 
يجري بحرى تجددها حال فحالاً. بخلاف الإجازة فإن الدوام يؤكدها. 

والحاصل ان الرد لما لم يكن مانعاً من إنشاء الوصية لم يكن معتبراً. بخلاف 
الاجازة فإنها إسقاط لحق قد ثبت. ودليل الثبوت ما سبقء ولا يتوقف الثبوت على 
حصول الملك. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من عبارة الأكثر ومن استدلاهم. أن هذا 
الحكم إن هو فيها اذا أجاز الوارث وصية المريض وما في حكمها. 

أما وصية الصحيح فمقتضى قوهم: أنّ الوارث بالإجازة أسقط حقه ان إجازته 
حينئذ لا تؤثر, إذ لاحق له. والمصنف فيالتحريرعممٌ الحكم في الإجازة للوصية حال 
المرض والصحة'".وعموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله, وكل منها 








(١)الفقيه‏ 6: ١44‏ حديث 815 , التهذيب ؟: 147 حديث 995 الاستبصار 6+ 18 حديث 486 
(1)الخلاف 274:5 مسألة 15 كتاب الوصايا. 
(5) تجرير الأحكام 514:1 





الموصى به .. 
ولا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف, فلا تنفذ اجازة المجنونء 
والصبي والسفيه. وتصح من المقلّس. 





محتمل, وإن كان التعميم لا يخلو من أشكال. 

قوله: (ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف. فلاتنفذ اجازة 
الصبي والمجنون والسفيه. ويصح من المفلس). 

أما عدم صحة الإجازة من الصبي والمجنون والسفيه فظاهر؛ لأن الاجازة 
تنقيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصلاق" فى" أكار وهو ممتنع من ذكر. 

وأما صحتها من المفلّس فبناهاألمصنف في اذك على أنها تنفيذ حتئلو قلنا 
38 ابتداء عطية م تصح؛ لأنه ليس له هبةائين 3377 يتم في الإجازة بعد الموت. أما 
في حال المرض فلا؛ لأن المفلسَ ليلكا ييا جيديز,_ فلم تتعلق حقوق الغرماء 
بمتعلق الإجازة ليحجر عليه في ذلك. إذ لا يحجر عليه إلا في الأموال التي تعلقت 
بها حقوق الغرماء. 

على أن لقائل أن يقول: إن كانت الإ زة بعد الموت أيضا يجب 
نافذة اذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن عَلّك الموصى له بالموت؛ لأن الإجازة 
والقبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفُلّس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق 
به حقوق الغرماء. أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره اذا وقعت 
زة بعد الموت: لأن الوارث قد ملك حيطف 
أُ بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به 
حقوق الغرماء. فلا يتم ما ذكره بحال. واعلم أن العبرة الورئة عند الموت لا 
عند الوصية, فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد امرض فالمعتير إجازة 
الابن. 




















() التذكرة اب كه 
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ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية. سواء كانت الوصية بمعين 
أولاء فلو اوصى الغني ثم افتقر, والفقير ثم 0 

ولو قتل خطأ أو استحق ارشاً. خرجت الوصية من ثلث تر" 
وثلث ديته وأرشه. وكذا العمد اذا تراضوا بالدية. 





قوله: (ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية, سواء كانت الوصية 
بمعي نأو بجزء مشاع أولا). 

قد بينافييا تقدم أن الثلث بِحثث:بعد الموت, إذ قد يتجدد مال للميت بعد اموت 
كالدية اذا ثبت صلحاً. وقد يتكدد تلف بعك يكالتركة قبل قبض الوارث. وكأن المصنف 
أنيا اعتير ذلك في مقابل وقتأ الوصية لا مطلقا) فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية. ولا 
فرقني ذلك بينان تككون -الوضيةبيمي نكعبد أوبجيزه مشا عكر بع,أو لا كبانقدرهم, 

واعلم ان هذا يستفَيم فيا آذ؟ صن 'بقدر معلوم. أما إذا أوصى بثلث تركته 
وكان في وقت الوصية قليلا: فتجدد له مال كثير بالإرث أوبالوصية أو بالإكتساب, 
ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية 
والمتجدد نظر ظاهر, منشؤه دلالة قرائن الاحوال على أن الموصي ل يرد ثلث المتجدد 
حيث لا يكون تجدده متوقعاً. وقد تقدم الاشكال فيا إذا أوصى لأقرب الناس إليد 
وله ابن وابن ابن فمات الابن فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد. 

قوله: (فلو أوصى الغني ثم افتقر, أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة 
الموت). 

هذا واضح إذا كان الموصى به معنا كدار او شقص منها أو مائة درهم. أما 
اذاكان الموصى به ثلث التركة مثلا ففي الحكم اشكال في الفرض الثاني ينشأ 
أما ماعداء فإن تنفيذ الوصية بحسب الممكن واجب. 

قوله: (ولو قتل خطأ أو استحق ق أرشاً خرجت الوصية من ثلث تركته 
وثلث ديته وأرشه, وكذا العمد اذا تراضوا بالدية). 





بما سيقء 





الوصئ يه . 


ولو أوصى بالمضاربة يتركته اجمع. على أن نصف الربح للوارث 





2# 





للإطباق على أن ذلك حسوب من التركة, والوصية تتعلق بمجموعها والأمر 
في غير العمد واضح. أما العمد فقد يتوقف فيه من حيث تجدد ثبوته بعد الموت, 
ويندفع بأنه عوض القصاص الذي هر موروث عن المجني عليه وعوض الموروث 
موروث. 

قوله: (ولو أوصى بالمضاربة بتركتة عَلنأْنٍ نصف الربح للوارث صح). 

هذا قول الشيخ في النهاية''', وشمع من الأصسار!"'. واختاره المصنف هنا وفي 
التذكرة'''.واطلاقه يتناول الوارث الطغيةوالبالغ:تويعم ما اذا كانت حصة الموصى 
له من الربح بقدر أجرة المثل كَهَمْلارفيككلال: ل زائدة عليها ,بل صرح اللصنف في 
القراض من هذا الكتاب والتذكرة: بِأن الزائّد من آلحصة عن اجرة المثل لا يحسب 
من الثلث!" 

وقد روى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا 
بني اقبض مال أخوتك الصفار, واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس 
عليك ضبان إلى أن قال فدخلت على أبي عبد اله عليه السلام فاقتصصت عليه 
قصتي فقال عليه السلام: «أما فيا بنك وبين قه فليس عليك ضمان»'”. 

وعن محمد بن مسلم, عن ابي عيد الته عليه السلام: انه سئل عن رجل أوصى 
إلى رجل بولده وبال له. فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه 


(1) التهاية, 304 
1) متهم ابن البراج كيا نقله عته المللامة في المختلف: 81١‏ 
(©) التذكرة اده 

(4) التذكرة 38-5 

(6) الكاني /1: 37 حديث 31 
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وبينهم ؟ قال: فقال: «لا بأس به من أجل أَنَّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حي»'". 

وهاتان الروايتان تعّان ما اذا كان الربح بقدر أجرة المثل. وما إذا كان زائداً 
عليها بقدر الثلث أو أكثر. من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال في حكاية 
الحال, وهو دليل العموم عند جمع من الأصوليين. ويؤيده ما ذكره المصنف من أن المقيد 
بالثلث هو تفويت بعض التركة. وليس حاصللا هنا لانتفاء الرربح حينئذ. 
فإن قيل: عدم وجود الربح يذ لا بخل بتفويته, فإنه لو أوصى بها تحمله 
لكان ذلك حسو با من التلحفْم/إنتفائه حيننذ. 

قلنا: الفرق بين الر بح أواسشكلنايجت فاياً الحمل نراء الملك وهو متوقع وجوده. 
بخلاف الربح فإنه أَثرسْسَيَ اَمِل .رتجارته._وليس هو ناء الملك بل السلعة القي 
يشقربها بيال التركة وليست من التركة فلا يكون الربح شيناً من أموال الميت ولامن 
منافعها هذاء مع أنه إنبا يحدث على ملك العامل والوارث من أول الأمر. فها يملكه 
العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق. 

فإن قيل: إن السلعة المقابلة ببال التركة تحسب من التركة؛ لأنها تشترى بعين 
المال على مقتضى وضع المضاربة فتكون ملكاً للوارث. فيكون نياؤها لد. 

قلنا: إنيا يدخل في ملكه على تقدير صحة المضاربة, إذ لولاها لم يكن الشراء 
نافذاًء ومتى صحت المضاربة كانت الحصة من الربح ملكا للعامل. 

والحاصل أنه لولا صحة المضاربة لأدى فسادها إلى عدم الفساد. بيا: 
فسادها على تقدير ثبوته إنبا يكون لتفويت مازاد على الثلث من التركة تبرعاً. وذلك 
إنبا يكون على تقدير أن تكون الحصة أزيد من أجرة المثل بزيادة على الثلثء وأن 
يكون ذلك من نياء مال التركة. وإنيا يكون ذلك من تياء مال الثركة اذا صحت 





دابتم 
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اا 








الس ب 





ولو اوصى بواجب وغيره, يُدئْ بالواجب من صلب المالء 








المضاربة ليكون الشراء نافذاً. فإذا فسدت المضاربة لم ينفذ الشراء فلم يتحقق الربح, 
فانتفى التصرف في الزائد على الثلث. فانتفئ المقتضي للفساد فوجب الحكم بالصحه,. 
ومتى أدى فرض الفساد إلى عدمه, كان فرضه تحال 


وقال ابن ادريس : إن الوصية 





في ثلث المال قبل موته, والر بح تجدد 
بعد مونه فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه'''؟. ولا حيضل لذلك؛ لأن الوصية بها تحمله الدابة 
وبالمنافع المتجددة جائز. 





نعم قد يقال: إنّ منع الوارركضن-أعيان-التركة القابلة للمضاربة, وتنفيذ 
الوصية بالمضاربة بها على كل حََاقَ يِفضِيّ إلى جواز المضاربةٍ عليها بحصة قليلة من 
الربح, هي سهم الوارث مدّة طويله دا كين سئة, وذلكَ في حكم منع الوارث 
من التركة أصلاء وهو بين البطلان فالحاصل أن الصحة مطلقاً تفضي إلى حال وذلك 


يقتضي بطلان الملزوم. 

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى 
أجرة المثل حسوبة من الثلث, وقد عرفت فساده بها ذكرناه من أن الربح ليس من 
مال الموصي ولا ن 





ولو اعتبرت منفعة المأل الذي وقعت المضارية به مدة المضاربة. ونسب ذلك إلى 
أجرة المثل أمكن لو كان له متفعة متقومة, فإن النقد ليس له منفعة متقومّة. ويمكن 
اعتبار فرض كون منفعته متقومة,ثم اعتبار المحاباة حينئذ على تقدير وقوعها من 
الثلث. وقد تردد المصنف في هذه المسألة في التحرير'"'. رهي موضع التردد. 

قوله: (ولو أوصى ياب زعايرة بن بدى بالواجب من صلب المالء 
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والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث. ويبدأ بالاول فالأول مع القصور. 

ولو كان الجميع غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. 
ويبطل إن لم يجز الوارت. 


والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث, ويبدأ بالأول فالأول مع القصور). 

إنها يتم كون الواجب من صلب الال اذا كان متعلقاً بالمال حال الحياة 
كالحج. ونذر المال. والكفارات, وسائر الحقوق المالية كالزكاة والخمس, لا نحو الصلاة 
والصوم. وقد قبل: إن الصلاة مني /إيال. وهو ضعيف, إذ لا تعلق ها بالمال في 
حال الحياة, ولم ينص الشارعاعلى وجوب/إلآكبتنجار ها بعد الموت. 

وهل يجب على المر يط اتوصية:دوتطيين مال ها من الثلث؟ فيه وجهان. 
وإيجاب ذلك ليس ببعيكة:تلأن كفيه توصلا إلى_الاتيان بالواجب. مع احتيال العدم؛ 
لأن الواجب فعله بنفسه أو بوليه. لأنتفاءآلدَلْيل على ما سوى ذلك؛ نعم يج بإعلامه 
بذلك ليتأهب لقضائهاء ويقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على 
الظاهر. 

اذا عرفت ذلك, فيا عدا الواجب الذي يكون من صلب المال إنيا يكون من 
الثلث وتوفر الثلث عليه؛ لأن هذا الواجب لا يختلف الحال في وجوب اخراجه 
بالوصيه به وعدمها. وحينئذٍ فلو ضاق الثلث عما سواه ولميجز الورئة بد بالأولء ثم 
الذي يليه إن كان قد أوصى بها مرتبة, ويبطل ما تأخر مما ضاق عنه الثلث. 

ولو حصر الجميع فيالثلثبدئ بالواجب الصلبي, فإن فضل من الثلث شيء 
ولم ينب بالياقي اعتبر الترتيب في الوصية وعدمه. ومن هذا يعلم أن الواجب الذي لا 
تعلق له بالمال لافرق بينه وبين سائر الوصايا التي ليست بواجبة:, وتما قررناه يظهر 
وجه قوله: (ولو كان الجميع غير واجب بد بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث 
ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث). 

وهذا إنيا يكون اذا اتى بالوصية مرتبة. أما بأداة الترتيب. أو في الذكر فقط. 

















واعلم ان المراد ب (الأول) في قوله: (بدئ بالأول فالأول): الموصى به أولاء 


سواء كان قد عطف الوصايا المتعددة بأ 
حجوا عني وصلُوا عني, وذلك لأن الوصية الصا 
أهلها في ملها. بخلاف الصادرة بعد ذلك حيث لايسعه الثلث. ولا سبيل إلى الحكم 
بالتوزيع مع الضيق هنا؛ لاستلزامه تبديل الوظيية»إلنافذة. 

فإن قيل: قيل: الحكم إنا يتحقق عنياتهام الكلامم والببطوف من جملته. 

قلنا: اذا وقع التشر يك بان قال: + إعطو كذ لد معمروي أو اعطوا زيدأ وعمراً 
كذاء فلا شك في التوزيع. اما اد.تمال: اعطوا بدا كذا واعطو! عمرواً كذا. فإن كلا 
منها وصية برأسهاء فإذا صادفت الى حل النفود تفذتَ وم عبر تغيير بعضها: لطروم 
وصية أخرى عليها. كبا لو باع شيئاً لزيد وباعه لعمرو 

قوله: (لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع. ولخالد بسدس وم يبز 


الورئة صحت وصية زيد خاصة) 






الترتيب كثٌ, أم لا كالواو كقوله: 











اما صحة وصية زيد فظاهرة؛ لأنها ثلث.وأما عدم صحة وصية عمرر وخالد؛ 
فلأتهما زائدتان على الثلث. فمع عدم الإجازة يبطلان. 

لايقال: إن الوصية لعمرو وخالد بعد الوصية لزيد بالثلث ند تقتضي الرجوج 
عن الوصية لزيد, لمضادتهها. ولوجوب مل إطلاق الوصية على ما يكون نافذاً شرعاً. 
وأقل الأحوال بحيء الإشكال الذي ذكره في المسالة التى تلي هذه في الرجوع وعدمه. 

لأنا نقو 








اختلاف الوصايا دل على أن الموصى به ثانياً غير الموصى به 
اولاً ولا مضادٌ له.وكذا الموصى به ثالنا. ومتى تغايرت وم يكن بينهها تضاد وجب أن 
يبدأ بالأول ثم ما بعده بقدر ما يتسع الثلث. 

وإنيا قلنا إنّ الاختلاف دليل على عدم التضاد؛ لأن الربع الموصى به ثانياً لا 
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ولو اوصى بثلئه لزيد. وبثلئه لعمرى كان رجوعاً على اشكال, 








يتهادر إلى الفهم منه إلا الربع الذي هو خارج عن الثلث. وكذا السدس. 
قوله: (ولو أوصى بثلثه لزيد ويثلثه لعمرو كان رجوعاً على اشكال). 
أي: لو قال: اوصيت بثلثي لزيد ثم قال: اوصيت بثلثي لعمسرى ومنشاً 
الإشكال من أن الانسان لا يستحق من ماله عند وفاته إلا ثلثه. فإذا أوصى بالثلث 








مضافاً إليه. ثم اوصى كذلك كان الموصى به ثانياً هو الموصى به أولاً. فتكون الوصية 
الثانيةرافعة للاولى وناسخة لهاء وه ححْتَآر/اليشيخ في المبسوط والخلاف”"'. واختاره ابن 
أدريس29. 


ومن أن كل واحدة منبها وبية. يجس د منفيذها. ولا يجوز تبديلهامع عدم الزيادة 
على الثلث, ولادلالة في اللفظ. يلي ان الموصي به ثإنيأهو الموصى به أولاً. ولا على 
إرادة الرجوع بشيءمنالدلكلةت. والأضافةتقْضي ذلك؛ لأنه مادام حياً فجميع التركة 
على ملكه, وإنها يخرج عنه بعد الموت. 

ويلوح من قول المصنف: (ولو اوصى بثلثه...) أنه لو أوصى بثلث لزيد وبئلت 
لعمرو لا يكون رجوعاً. إذ ليس في اللفظ ما يدل على اتحاد الموصى به بوجه من 
الوجوه, وليس كذلك, بل فيه اشكال؛ لأن الأصل في الوصية أن تكون ن 
حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الإمكان. 

وإنما تكون الثانية نافذة اذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجو للم ريض 
الوصية به فيجب حملها عليه. كما يجب حمل إطلاق بيع الشسريك النصف على 
استحقاقه, حملا للبيع على معناء الحقيقي, وحينئذٍ فبتحقق التضاد فتكون الثانية 
رافعة للآوق. 

فإن قيل: كما أن الأصل في الوصية الثانية النفوذ. كذلك الأصل في الوصية 
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المقتضي للتضاد على استمرار الأول 





الأولى الاستمرار, فلا أولوية لنفوذ | 
المقتضي لعدمه. 

قلنا: بل الأولوية ثابتة. فإن اصالة النفوذ تقتضي كون الوصية الثانية سيبا في 
رفع الأرلى: وحينئدٍ فلا يبقى استصحاب . 

وذهب المصنف في المختلف إلى أنه إن وجدت قرينة تدل على مغايرة الوصية 
الثانية للاولى. ولم تكن الثانية ناسخة للاولي. بيدأ بالأولى وتبطل الثانية إن ضاق 
الثلث عنهاء وإن رجدت قرينة تدل عل الاتحاد انك الثانية ناسخة للاولىء ومع 
انتفاء الأمر ين واستواء الحالين فالوجط كدن_الثاني ةلم ناسخة للاولى'", 

هذا حصل قوله. ولا ريب أنةتمع وجود القرنية يجب العمل بمقتضاها. ويدونها 
فالذي يقتضيه النظر كون الثانية ِجوَعَا عن" الأول لوجود المقتضي وهو ترقف كون 
الوصية صحيحة نافدة على كونها من الثلث الذي يستحقة المريضء فبقع التضاد 
وانتفاء المانع. إذ ليس إلا احتبال كونها خارجة عن الثلث. وهو لا يصلح للمانعية؛ 
المرجوحيته باقتضائه كون الوصية غير نافذة, ولعموم قوله تعالى: : (إفمن بدله بعدما 
0 ' القتضي لمنع تبديل الوصية الثانية. ولا يتم ذلك لك يكونهامن الثلث , 
ائر يدل على أن جرد الوصية الثانية. لايكون إل رجوعاً عن الأولى ومنه 
سأ ال تل هذه. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه يلزم على هذا أنه لو اوصى لزيد بثلث. ولعمرو بر بع» 
ولخالد بسدس وانتفت القرائن ان تكون الوصية الا خيرة رافعة للاولى, مع ان الذي 
صرّح به الشيخ وغيره ان الأولى مقدّمة مع عدم الإجازة'". وهو اعتراف بأن متعلق 
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فإن اشتبه الأول اقرع. 

ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين. وم يز الورثة, فلهها منه 
بقدر الثلث. 
ولو رتب أعطي الأول, وكان انتقص على الثانيء سواء اوصى لكل 
منهها بشيء منه. أو اوصى لكل منهها بشىء منفرد. 


الاخيرة غير متعلق الأولىء ولعله ايييفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث والربع 
والسدس. وما ذكرناه من الدليل”آت هم ْآلدٍأن مخالفة الجباعة لا تخلوا من شيء. 

ولو أوصى بثلث ثم يثلث آخر فعل) مأ قلناه يكون رجوعاً. وقد صرح ابن 
ادريس ”' والمصدف بعدمه. 

قوله: (فإن اسيه الوق 1خ 

أي: سواء قلنا انه رجوع أم لا؛ لأنه أن كان رجوعاً. فالوصية هي الثانية, 
وإلاّ فالاول. 

قوله: (ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين وم يجز الورثة فلهه] 
منه بقدر الثلث. ولو رتب أعطى الأول وكان النقص على الثاني, سواء 
اوصى لكل منهها بشيء منه أو أوصى لكل منهها بشيء منفرد). 

أي: لو أوصى بمعين كدار لائنين. وهو زائد على الثلث. رم يجز الورئة فلهه] 
منه بقدر الثلث إن كانت الوصية هيا دفعة, بدليل قوله: (ولو رتب) فيكون إطلاقه في 
الأولى اعتماداً على التقييد في الثانية. ١‏ 

ولو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشيء ولعمرو بشيءبدئبالأول وكان 
النقص على الثاني. لأن الظاهر ان المراد تنفيذ الوص لأنهما في حكم وصية واحدة. 
ولا فرق بين أن يوصي لكل منها بشيء من المعيّن مشاع كنصفء أو بشيء متفرد 
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نو 
ولو اجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدّقوا مع اليمين. 
ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن انه الثلث, أو مازاد بيسير, أو 
أن المال كثير, أو أنه لا دين لم يقبل منهم. ويحتمل القبول. 
واذا اوصى بالثلث لزيد كان له من كل شيء 











كبيت من الدار لأحدههما وللآخر الباقي. 

قوله: (ولو أجازوا وصية النصف#م ادعوا ظن القلة صدقوا مع 
اليمين). 

لأنهم ربما بنوا في القلة على أصألة عدم الزائأ ولأْن دعواهم يمكن أن تكون 
صادقة, ولا يمكن الاطلاع على ظنهم إلا من قبلّهِم, لان الظن من الامور النفسانية, 
فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضررء لتعثر ]قاقة اليتغة: على دعواهم. 

قوله: (ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد 
بيسير, أو أن المال كثير. أو أنه لادين لم يقبل منهم؛ ويحتمل القبول). 

ما سبق حكم الوصية إذا كانت بجزء مشاع وأجازها الورئة, وهذا حكم ما اذا 
كانت الوصية بمعين فأجازوهاء ثم ادعوا ظن أن الموصى به هو ثلث التركة او زائداً 
عليه بيسير, أو ادعوا ظن أن المال كثير, أو ظن أنه لادين على الميت فظهر دين, 
فلزمت زيادة الموصى به على القدر الذي رضوا بنقصاته من التركة. 

وقد اختار المصئف عدم القبول منهم وذكر القبول احتالاً. ووجه الأول: إن 
الاجازة وقعت على معلوم للورثة فكانت ماضية عليهم بخلاف الوصية بالجزه المشاع 
من التركة فإن العلم بمقداره موقوف على العلم بمجموع التركة, والأصل عدمه 
فتقبل فيه دعوى الجهالة. 

ووجه احتمال القبول: إن الإجازة وإن وقعت على معلوم إل أن كونه بمقدار 
الثلث لا يعلمإلآً بعد العلم بمقدار التركة. ولأنه كبا احتمل ظنهم قلّة النصف في نفسه 
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ولو اوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقيبول بعد 
الموت بغير اختيار الورثة. فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث» 
ويقف الباقي حتى يحضر الغائب؛ لأنه معرض للتلف. 

ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقاً بكل حال؛ لأن حق 
الوارث التسلط على ضعف تسلطه, وهو غير ممكن هنا. 








كذا يحتمل ظنهم قله المسين بالإضافة الى يجموع التركة, فإن القلة هنا إنها همي 
بالإضافة إلى جمووع باقي التركةي إِؤاِْْدر قلة الشيء ا موصى به في نفسه ولاكثرته. 

ولا أثر لتخيل كون بلوى القلةمُسِتضّيدة بالأصل في المشاع دون المعين: 

أما أولاً: فلأن القتظي-لقيول التأعوى إمكان صدقها وتعذر إقامة البيئة 
عليها. 

وأما تان فلأن الاعتضاد بَالأصَلَ ثأبت فيهما. لأن الأصل عدم العلم بقدر 
التركة على التقدير ين, وذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع, والأصح 
القبول. 

قوله: (ولو اوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول 
بعد الموت بغير اختيار الورئة. فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث» 
ويقف الباقي حتى يحضر الغائب؛ لأنه معرض للتلف. ويحتمل منعه من 
التصرف وإن كان مستحقاً بكل حال. لأن حق الوارث التسلط على ضعف 
تسلطه وهو غير مكن هنا). 

لا يخفى أنه لو أوصى بمعيّن يخرج من الثلت ملكه الموصى له بالقبول بعد 
موت الموصيء إما بكونه 
حصول العلم به ظاهرا ١‏ 

ولادخل لاختيار الورئة في ذلك. لكن لو كان بعض التركة غائياً. وم يكن 
حاضراً منها إل الموصى به, وهو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله: (فإن كان 





الملك بالموت, فهو سبب في الملك؛ لأنه سبب في 





الموصى به .. رين 


نبيه: لو اشتملت الوصية, أو المنجز في مرض الموت على كل 
تقدير على التصرف في اكثر من الثلث احتمل البطلان؛ لأنها وصية بغير 
المعروف, والصحة. ويكون النقص كالاتلاف. ونقص السوق كما لو كانت 











هوا الحاضر). ففي ثبوت استحقاق الموصى له التصرف في ثلث ذلك المعين دون 
الباقي - فإنه موقوف حتى يحضر الغائب؛ لأنه معرض للتلف.ولو تلف والحال هذه لم 
يكن محسوباً على الوارث؛ لعدم قبضه إباه. فتكون التركة منحصرة في ذلك المعين 
الموصى به, فتنفذ الوصية مع عدم الإجازة يق تلتهمكتجهان: 

أحدههما ‏ واختاره المصنف :ثبلت استحقاق/التشرف لوجود المقتضي؛ وهو 
حصول الوصية المحكوم بصحتها بالنسبة ]كلك الوضى به على كل حال. لأن غاية 
ها هناك تلف الغائب فيكو ن ا موض كبويع بالفركةركفتنفذ الوصية في 
ثلئه. وانتفاء المانع, إذ ليس إلا إمكان تلف الغائب وهو غير صالح للمائعية كا قلناه. 





والثاني: العدم؛ لأن حق الوارث التسلط على ضعف ما تسلط عليه الموصي. 
لما تقرر من أن الوصية إنما تنفذ في ثلث التركة حيث يكون للوارث ثلثآن. ويعتبر 
تسلط الوارث عليهما على حد تسلط الموصى له بالثلث. وهو منتف هنا بالنسبة إلى 
الوارث. فيجب أن يمنع الموصى له من الثلث؛ لإنتفاء شرط الإستحقاق. 





وفيه نظر. فإنا نمنع الاشتراط.وإذا منع ألوارث من التصرف في ثلثي الموصى 
به لإحتهال نفوذ الوصية فيه. فأي دليل على منع التصرف فيه علم نفوذ الوصية فيه 
وقطع بتمليكه إياه؟ والأصح الأول. 

قوله: (تنبيه: لو اشتملت الوصية, أو المنجز في مرض الموت على كل 
تقدير على التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان؛ لأنها وصية بغير 
المعروف, والصحة, ويكون النقص كالإتلاف. ونقص السوق كا لو كانت 
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قيمة العين ثلاثين ولا شيء عراف دي بالتعقيش الى عشرة: أو ياعه 
أو اعتقه فرجع بالشركة في أقل جزم إلى عشرة 

وكذا الاشكال لو اوصى له بأحد ا باب؛ أ اعد زوجي 
خف قيمتهما معاً ستة. وكل واحد اثنان. 





قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة, أو باعه 
أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل.جزء إلى عشرة, وكذا الاشكال لو أوصى 
له بأحد مصراعي باب, أو“احد تيم خف قيمتهها معأ ستة وكل واحد 
اثنان). 

هذا البحث من توابع ما تقَدَمَتن أحكام الموصى به. قال الشارح: وهذا من 
خصائص المصئف!", 
إِنّه لو اشتملت الوصية, أو المنجز الواقع في مرض الموت على 
التصرف في أكثر من الثلث. وكان ذلك اعني التصرف في اكثر من الثلث ‏ لازماً 
على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه, سواء فرض كون التصرف في الثلث أو 
فيا دونه على اختلاف أقسامه. 

مثاله: لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية 
بشقص منهاء أي شيء قدر من ثلث وربع ونمن وعشر. ودون ذلك من الأجزاء التي 
يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة. بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى 
عشرة؛ كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيراً فاحشاء ففي صحة 
التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دوته وجهان: 

أحدهما: البطلان؛ لأنها وصية بغير المعروف, لإقتضائها تفويت ما زاد على 
الثلث على الورثة, على كل تقدير من التقديرات التي تفرض. ومتى كانت الوصية 
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للوضئ اه .. 





كذلك وجب الحكم ببطلاتها. 

والثاني: الصحة؛ لعموم الدلائل. 

ولانسلّم أن مطلقٌّ تفويت ما زاد على الثلث مانع من الصحة, وإنما يمنع اذا 
كان الزائد من جملة أعيان التركة, والفرض أن الزائد هنا إننا هو نقص في القيمة لزم 
بسبب التشقيص, فكان كالنقص الحاصل بالإتلاف. فإن المريض لو أتلف بعض 
أعيان التركة. كما لو قتل عبداً ثم أوصى بثلث انيقي فإن قيمة العبد لا تحسب عليه. 
فكذا لا يحسب عليه النقص الحاصل بالتشقيص َهنا/ 

ولأن نقص القيمة بالتشقيص كالنقص الماصل بسبب تغيّر الأسعار وهو 
نقص السوق. بل عدم احتساب النقيص. هنا أولى؛ لأن التصرف في ثلث المال أمر 
ثابت للمريض بأصل الشرع. فيكو التَقض امل بسب التصرف فيه غير 
حسوب عليه كتصرف الشريك في استحقاقه من المشقرك, وهذا الاحتهال الثاني 
أكرقه 

واعلم أن قول المصنف: (فيرجع بالشركة أقل جزء إلى عشرة) في معنى قوله 
(على كل تقدير). فإن المراد من التقديرات على ما سبق؛ التقديرات التي يفرض 
وقوح الوصية عليها من ثلث وما دونه. وإن الجار في قوله: (على كل تقدير) يجوز تعلّقه 
ب (اشتملت). وب (التصرف) في قوله (على التصرف). ولا يتفاوت المعنى بذلك كثيراً. 
التشقيص إلى عشرة) ‏ المراد به: التشقيص بسبب الوصية. بدليل 
قوله: (أو باعه أو اعتقه فيرجع بالشركة...). فإن هذا بيان حكم التصرف المنجز. 

وقوله: (وكذا الإشكال) إشارة إلى مسألة أخرى, وهي مالو كان التصرف في 
الثلث بوصية, أو غيرها من التصرفات المنجزة. مشتملا على التصرف فيها زاد على 
الثلث على بعض التقديرات, خاصة بسبب النقص الحاصل بالتشقيصء كما لو أوصى 
له بمصراع من ثلاثة مصاريع بأن قيمته تسعة وقيمة كل واحد منها ثلاثةه ورجعت 
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ومع البطلان لا عبرة باجازة بعض الورثة, أما نقص القيمة 
بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الارث وفي الوصية. فتصح حينئذ وتؤثر 
الاجازة. 





بالتشقيص إلى اننين. فإن التصرف بثلث التركة باعتبار العين. وبا زاد باعتبار 
النقص الحاصل في القيمة. فإن قيمة المصراعين الاخرين أربعة.فقد فات من القيمة 
خمسة من تسعة, فيجيء احتبال البطلائ واحتبال الصحة. ووجههها ما سبق. 


لكن هنا إن قلنا بالبطلان ل نحكم به مطفاً.بل في الفرض الذي لزم التصرف 
في أزيد من الثلث, دون ما.دوته ما ليم فيه ذلك. فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مئلا 
في المصراع صححناء في بعر مه ل لودلل" 

واعلم ان ما فرضه المصنف من مصراعي باب وزوجي خف, قيمتهها معأ ستة 
وكل واحد وحده أثنان لا يطابق الفرض ؛ لأن التصرف في مصراع تصرف في نصف 
التركة لاني ثلثها. اللهم إلا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه بلزم, 
منه نقص ما زاد على ثلث القيمة. 

قوله: (ومع البطلان لا عبرة باجازة بعض الورثة, أما نقص القيمة 
بتشقيص الورئة فكالإتلاف في الإرث وفي الوصية, فتصح حينئذٍ وتؤثر 
الإجازة). 

هذان فرعان على المسألتين السابقتين: 

الأول: على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية والمنجز في كل من المسألتين. 
فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورنة ذلك التصرف لم يعتير: 
حصته من النقص وإن سقط اعتبارها بالإجازة, إل أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف 
فيما زاد على الثلث بالتسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة. 





أن 


لوس لفل 








والسر فيه أنه ليست حصة المجيز من النقص شيئاً معيّنا مف زا عن حصة غيره 
ليجري على كل منهما حكمه, وإنبا النقص أمر عدمي؛ إذ هو عبارة عن فوات بعض 
القيمة فيمتنع فيه ذلك. بخلاف ما لو أجاز احدهم حصته من ألوصية بالعين فيها زاد 
على الثلث. 

الثاني: لو كان نقص القيمة بسبب الورثة. كيا إذا تعد الوارث؛ فلزم من 
التعدد الشركة والتشقيص المقتضي للنقصان 'رِْلك النقص جار بجحرى الإتلاف 
قطعاً. ولو عبر بالتلف لكان أولى؛ لأن ذلك حصل م الشركة الحاصلةبالإرث الثابت 
بأصل الشرع. فتكون التركة في المثال أكأنها عشرة 

وكما يكون هذا النقصعكالإتلاٍ بالتسبة إلى الإريث فكذلك بالنسبة إلى 
الوصية؛ لأن النقص لازم على تقديرٌ الْوصية ب يكوه فلا يكون ناشئاً عن تصرف 
المورث. والحجر إنيا هو فيا استند إلى فعله فحينئذٍ تصح الوصية. وتؤثر الإجازة لو 
أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض إلورثة, فإن اجازته تنفذ في حصته من الزائد؛ 
لأن الغرض إنه عين موجودة بخلاف حصته من النقص كبا حققناه. 

بقي هنا شيء, وهو أن النقص متئ كان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم يكن 
محسوباً على الموصي ولا مانعاً من نفوذ الوصية في الثلث. وحينتدٍ فلا حجر على 
الموصي في تصرفه ذلك بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقصء فلا حاجة إلى إجازة 
الورثة أصلا فلا يستقيم الحكم بصحة الإجازة من البعض ولا بعدمها؛ لانتفاء 
متعلقها وهو التصرف فيها زاد على الثلث من الموصى. فلا يتصور صحة الفرض الأول 
مع تعدد الوارث. 

ويظهر من عيارة الشارح الفاضل أن المراد عدم تأثهر الإجازة من جميع 
الورثة'", يرشد إلى ذلك تعليله وهو قوله: لأن الإجازة إن تؤثر في وصية صحيحة 
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* وإن كان قد قدح في هذا التعليل, 
لكن قول المصنف: (لا عبرة بإجازة بعض الورئة) ينافي ذلك. 

ويمكن أن تفرض المسألة فيها إذا كان تعد الورثة لا يقتضي التشقيص 
المنتقص للقيمة, كما لو كانت التركة أعيا 
كل «ارث بعين من غير لزوم تشقيص, أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر 
حصته, إل انه لو أوصى لأجنبي دل" الجيميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص 
للقيمة, ففي هذه الصورة علِل القول بالبَطِلايٌ لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه. 
وإنما تؤثر إجازة الجميع. 





متساوية متعادلة في القيمة, بحيث يختص 





الأحكام الراجعة لَفظ. 


الفصل الثاني: في الأحكام ومطالبه ثلاثة: 

الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان: 

الأول: الموصى به: لو اوصى بالحامل لم يدخل الحمل. ولو اوصى 
بالحمل لم تدخل الام 

ولو سقط بجناية جان صحت, وعوّض الجنين للموصى له, بخلاف 
ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتاً. 


قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالْيد_ثلاثة: 

الأول: الأحكام الراجعة "إلى اللفظ. وفيه بحثان: 

الأول: الموصى به: لو أوصى بالحاملم ُدخل الحمل, ولو أوصى 
بالحمل لم تدخل الأم). 1 

وذلك لأن الحمل غير داخل في مسمّى الام فلا تشمله الوصية بهاء وكذا 
العكس. بل هو أظهر, إذ لاخلاف في أن الحمل لا يتناول الأم, وقد قيل يتناول الام 
الحمل. 

قوله: (ولو سقط بجناية جان صحت وعوّض الجنين للموصى له, 
بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتاً). 

اذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به لأنه لثبوت عوضه 
في الذمة انفصل متقوماً. فتنفذ الوصية في الضان, كي لو أوصى له بعبد فقتله قاتل. 

وقد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة حكياً بقوله: قيل لاتبطل الوصية'", 
وهو قول بعض الشافعية'". بخلاف مالو أوصى له فانفصل بالجناية ميتاً؛ لأن صحة 
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ولو سقط ميت بطلت الوصية به. وكانت مؤنة التجهيز على الورثة, 
ولو تعدد دخلا معاً. ولابد من وجوده حال الوصية. فلو شككتا في وجوده 





الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حياً كبا سبقء فلا أثر لكون انفصاله بالجناية اذا 
انفصل فيتاً. 

قوله: (ولو انفصل ميتاً بطلت الوصية به. وكانت مؤئة التجهيز على 
الورثة). 

أي: لو انفصل الحملل الموصى به متا كلهر بطلان الوصيه به لتلف متعلقها 
-حكى المصنف فيه الاجماع في آلتدكوَة!0ت وَحينئذٍ فمؤنة التجهيز على الورثة؛ لأن 
انتقال ذلك للموصى لوول يلضبكة:الوجتية, وقد ظهر بطلاتها. 

قوله: (ولو تعدد دخلا معا). 

وذلك لأن الحمل اسم لما في بطن الام من الأجنة. واحداً كان أو متعدداً. ولو 
اظنه واحداً فظهر تعدده أمكن اعتياره. 

وهل تبطل الوصية حينئذء أو يتخير الوارث في إعطاء واحد؟ فيه احتهالء فعلى 
هذا هل يقبل قوله بيمينه؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث. 

قوله: (ولابد من وجوده حال الوصية؛ فلو شككنا في وجوده 
بطلت). 

لا يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجوداً حال الوصية, فتصح الوصية 
بها تحمله الجارية أو الدابة كبا سبق في المطلب الرابع قبل هذاء وسيأتي التصريح به 
عن قريب إن شاء القه تعالى. لكن لو أطلق الوصية فقال: أوصيت لك بحمل فلانة, 
وصيت لك بحملها الموجود في الحال, اشترط وجوده وقت الوصية. 





أوقيّد 


(0) التذكرة كدلمة 


الأحكام الراجعة للفظ .. 
ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع. 
أما البهائم فتختلف باختلاف اجناسهاء فيرجع فيها إلى العادة. 
أما لو اوصى بها تحمل لم يشترط الوجود. 
ولو اوصى با يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل. 








أما مع التقييد فظاهر. وأما مع الإطلاق فلآن المتبادر إلى الفهم من الوصية 
بالحمل إننما هو الموجود. فلو شككنا في ذلك بطِليك ‏ لانتفاء الشرط. 

قوله: (ويرجع في الأمة الى»ظابط ألْشَرع, وأما البهايم فتختلف 
باختلاف أجناسها فيرجع فيها الى العادة). 

هذا بيان للضابط في معرفة. وجود الحمل وقت الموصى به. وتحقيقه: إن مل 
الأمة يتحقق وجوده بضابط الشرح» وهو أن أي به لاقل من"ستة أشهر من حين 
الوصية, أو لدون أقصى مدّة الحمل اذا لم تكن فراشاً لزوج أو مولى. 

وأما البهائم فأجناسها مختلفة. فللغتم مقدار معلوم عادة. وكذا للبقر والخيل 
وغيرهاء فيرجع ني ذلك إلى العادة الغالبة. والظاهر أن مدة حمل البهائم لا تتقسم إلى 
أقل وأكثر. بخلاف الأمة؛ لورود النص على القسمين فيها. 

قوله: (أما لو أوصى بها تحمل لم يشترط الوجود). 

للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية.ووجوده 
غير شرط فيها مطلقاً على ما تقدم. 

قوله: (ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم اتصرف إلى 
المحلل). 

وذلك كالطبل. وإننا وجب صرفه الى المحلل نظراً إلى أن ظاهر حال اللسلم 
صحة تصرفاته. وموافقتها لمقصود الشارع. وصوناً لكلام العاقل عن اللغر وعن 
المنهي عنه شرعاً. ولوجوب تنفيذ الوصية يحسب الإمكان لعموم:(فمن بدله بعدما 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 

ولو اوصى بكلب نزّل على المنتفع به. فلو لم يكن له سوى غيره 
يشترى له. 

ولو اوصى بطبل من طبوله. وله طبل و وطبل حرب نزّل على 
أخرب. 

ولو لم يكن له إلا طبل هو لا يصلح إلا له يطلت, 





سمعه)'", ولا يتم إل بذلك. 

قوله: (ولو أوصى يكلب نرّلْعل),المنتفع به). 

العدم صحة الوصية بغير المنتفع به, أوالمراد بالمنتفع به كلب الصيد وما جرى 
جحراه, وقد سبق بيانه في بالبيع. 

قوله: (ولو لم يكن للا سوق َوه بتتتلكى لد). 

أي: ولو لم يكن للموصي بما يقع على المحلل والمحرم.وبالكلب سوى غير كل 
من المحلل ومن المنتفع به لم تبطل الوصية, بل يجب ان يشقرى للموصى له من التركة 
محلل مما يقع عليه اسم الموصى به. وكلب منتفع به لوجوب تنفيذ الوصية بحسب 
الممكن. 

قوله: (ولو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل هو وطبل حرب نزّل 
على الحرب. ولو لم يكن له إلا طبل لهو لايصلح إلا له بطلت). 

الايخفى أنه إنبا يجب صرف الوصية إلى المحلل إذا لم يكن في الوصية ما يمنع 
من ذلك, فإذا أوصى له بطبل من طبوله وللموصي طبل لهو وطبل حرب مثلا نزّل لفظ 
الموصي على طبل الحرب. 

ولو لم يكن له إل طبل اللهو. فإن لم يصلح لغير اللهو بطلت؛ لأن قوله في 
الوصية: (من طبوني) ينافي تحصيل طبل من خارجء وإن صلح لغيره ولو بتغيير يسير 





)١(‏ اليقرة لها 
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وكذا لو اوصى بالمحرم ويمكن ازالته عن صفته المحرمة كالعود. 

أما لولم يمكن فإنها تبطل, أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشقرى 
له طبل حرب. 


واو اوصى له يدف صحكه 





معه اسم الطبل على ما سبق صحت الوصية, وهو مفهوم قوله: (لا يصلح إلا 








قوله: (وكذا لو أوصى بالمخزم ويمَكيُ/إزالته عن صفته المحرمة 
كالعود. أما لو لم يمكن فإنها تبطل). 

أي: وكا تصح الوصية اذل أوصى له بطبَلّ من طبوله, وكان له طبل لهو وطبل 
حرب ونزّل على طبل ا حرب. فكذا لو أوَىآبنصسَ سج وا حال أنه يمكن إزالته 
عن صفته المحرّمة, كما لو أوصى بعود لوء وتقر يبه معلوم مما سبق. 

أما لو لم تمكن إلازالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة؛ لامتناع الوصية 
بالمحرم كبا سبق. وقد تقدّم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل. 


قوله: (أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب). 

أي: أما لو أوصى له بطبل من ماله ول يقل: من طبولي, فإنه يشقرى له طبل 
محلل؛ لأن الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون له طبل محرّم لا يقبل الإصلاح وعدمه. 

والظاهر أن قول المصنف: (فإنه يشترى له طبل حرب) ليس على جهة 
التحتم, بل يكفي مطلق الطبل المحلل؛ لصدق اللفظ عليها بالتواطق نعم لو دلت 
القرينة على شيء وجب الحمل عليه. 

قوله: (ولو أوصى له بدف صحت). 

لأنه يجوز استعباله في الاملاك والختان, ومنع الصحة الشيخ في المبسوط؛ لأنه 
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واذا أوصى بعود من عيدانه, وله عود هو وعود بناء. وعود قوس بطلت؛ 
الأنه في عود اللهو اظهر. وفيه اشكال. 


آلة هو يحرم استعباله”', وتبعه ابن ادريس”' والأصح الأول وقد روي عنه عليه 
السلام: «اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»'". والدّف: بضم الدال. قاله في 
الصحاح؛ وحكى عن أبي عبيدة عن بعضهم أن الفتح فيه لفةا"ا. 


قوله: (واذا أوصى بعود من عيدانه وله عود هو وعود بناء وعود قوس 
في عود اللهو إظهرء وفيّة/لشكال). 

اسم العود يقع على |الذي يضرب /به ؤهو عود اللهو, وعلى واحد الأخشاب 
التي منها ما يستعمل في عود البنآء. تقلح للقسي والعصي. وبقع على ما 

قاذ أوصى بعود ”سس لَه غؤلا نايلم لمنفعة مباحة. وعود بناء. وعود 
قوس, فقد ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه بعطى واحداً من العيدان المباحة”؟ إما 
بالقرعة وإما باختيار الوارث: صرفاً للوصية إلى المباح. وصرناً لكلام المسلم عن الغو 
وعن الحمل على ما لا يجوز شرعاً. ولأن مالا يجوز استعماله ساقط الاعتبار في نظر 
الشرع فهو بمنزلة المعدوم؛ فأشبه ما لولم يكن له إلا غير المحرم. 

وقيل تبطل الوصية تنزيلالها على عود اللهو؛ لأن اسم العود إنما ينصرف عند 
الإطلاق إليه. فهو فيه أظهر من غيره, وهو الذي ذكره في أول كلامه هنا. ثم ذكر فيه 
اشكال ينشأ من ذلك. ومن وجوب تنزيل الوصية على المحلّل دون المحرّم كبا مر في 
الطيل. 





يطلت؛ 
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الأحكام الراجعة للفظ فل 


والضابط أن كل لفظ يقع على اشياء وقوعاً متساوياً. إما لكونه 
مشتركاء أو لكونهمتواطثاً فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤاء ويحتمل في 
المشترك القرعة, 





فإن قيل: اسم العود أظهر في عود اللهو عرفاً بخلاف الطبل. 

قلنا:لانسلّم, بلهو لفظ مشترك بينه وبين ما يُتَبخَر به والواحد من الأخشاب. 
ذكره في التذكرة”. ولو سلّم أنّ استعماله في آلة اللهو أظهر. فلا نسلم انه يهب 
الصرف اليه عند الاطلاق لوجوب تنزيل وظيّة للم على الجائز شرعاً. 

فإن قبل: على تقدير كونه منبثركاً ينبغي أن يطل الوصية, كما لو أوصى 
لمواليه ول بعين. وله موال من أعلى ومن" اتتََق” 

قلنا: الإشتراك غير مملومء وَل كجوز أنريكون_متؤاطناً أو مشككا؟ وعلى 
تقدير الاشتراك لا يلزم البطلان. 

وفرق بين كون الموصى به مشتركاً والموصى له. فإن اللوصى به تغتفر جهالته 
وعدم وجوده, بخلاف الموصى له, وهذا لو أرصى بالحمل المتجدد صح. بخلاف ما لو 
أوصى للحمل الذي سيوجد. ويختار التذكرة أقوى. 

قوله: (والضابط أنّْ كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعاً متساوياً: إما 
لكونه مشتركاً. أو لكونه متواطثاً. فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاء. ويحتمل 
في المشترك القرعة). 

سوق العبارة يقتضي كون هذا ضابطاً لما قبله, إلا أن المعنى يأباه؛ لأن غاية 
ما اقتضاه الاشكال التردد في كون العود في عود اللهو أظهر عرفاً. وذلك لا يقتضي 
كونه مشتركاً ولا متواطتاً. مع أنه يحتمل أن يكون الاشكال في لزوم البطلان عن كونه 
أظهر في عود اللهو؛ لوجوب تنزيل الوصية على الجائز شرعاً. 
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اذا عرفت ذلك فاعلم أنه اذ! أوصى بلفظ يقع على أشياء وقوعاً متساو 
لكونه متواطناً. أو لكونه مشتركاً, فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءواء أما في المتوطئ؛ 
فلان الوصية به وصية بالماهية الصادقة لكل من الأفراد كالعبد والجارية, لأن مدلول 
اللفظ في المتبواطئ هو الماهية الكلية. وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إل تبعاً. 
فيتخير الوارث في تعيين أي فردٍ شاءء لوجوب تعلق الوصية في جميع الأفراد. 
وأما المشترك فيحتمل فيه ذللئةةلأن متعدّق الوصية هو الاسم؛ وهو صادق على 












وتحتمل القرعة؛ لأنه أمر.مشكل. فل الموصى به ليس كل واحدءإذ اللفظ لا 
يصلح لأن يراد به كل واحدٍ إنيا يرآد به أحدهماء غاية ما في الباب انه غير معين 
فيتوصل إليه بالقرعة, ولآنّ اْوْصيْةآمعَدْمَة ىح آلوارث فلا يفبل تعيينه لتفاوت 
الغرض . ويضعف هذا بأن المراد بتقدمها عدم استحقاقه الموصى به, ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكون التعيين في الوصية المعين إليه. 

واعترض على هذا الاحتمال بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر, 
وليس هاهنا. وفيه نظر؛ لأن المشترك لما لم يكن لجميع المعاني ولا لأيها كان وجب أن 
يكون لواحد بعينه عند الموصي, والإبهام إنا هو عندنا. وكذا القول في كل لفظ 
مشترك, فإن الإبهام فيه إنا هو عند السامع, فلا طريق إلى استخراجه إلا القرعة, 
وهذا قوى. 

واعترض شيخنا الشهيد في حواشيه بعدم الفرق بين الوصية للمشترك وبه, 
وقوّى الحمل على الجميع إن أمكن وم يعلم قصد البعض, ولا فالقرعة, وقد بينا 
الفرق فيما مضى. والحمل على الجميع مع الاعتراف بكون المشترك لا يستعمل في 
الجميع إلا بطريق المجاز عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل. 
وقد بينًا الفرق بين الموصى به والموصى له.وثيوت التسامح بجهالة الأول دون 





الأحكام الراجعة للّفظ ... 
وحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز 

ولو اوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي 
العر بية, والحسبان وهي فارسيّة. ها بحرى من قصب يجعل فيها سهام صغار 
ويرمى بهاء دون قوس الندف. ودون الجلاهق: وهو قوس البندق. ويتخير 
الوارث ولو وجدت قرينة حملت على ما دلت 














الثاني فالمصير إلى القرعة إن لم بعلم إرادة الجنيع أو بعض بعينه أقوى. 

قوله: (ويحمل على الظاهر كاظفيقة دوىالمجاز). 

لأن الحمل على الحقيقة متعين.|فاذا قال: أعيْلوه أسداً أعطي السبع؛ إلا أن 
يعلم إرادة الشجاع. والظاهر هو اللفظ الدالَمَل المعنى دلالة راجحة مع احتهال 
غيره احتبالا مرجوحاً. 

قوله: (ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشابوالنبل وهي 
العر بية, وا حسبان وهي فارسية ها بحرى من قصب يجعل فيها سهام صغار 
ويرمى بهاء دون قوس الندف. ودون الجلاهق وهو قوس البندق, ويتخير 
الوارث. ولو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه). 

قال في التذكرة: اسم القوس يقع على العرببة: رهي التي يرمى به النبل. وهي 
السهام العربية. وعلى الفارسية: وهي التي يرمى بها النشاب. وعلى القسي التي لها 
يحرى تنفذ فيها السهام الصغار ويسمى الحسبان إلى آخرءا". 

ثم قال: إن السابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الثلاثة الأول, وهو استعيال 
عرفي. فعلى هذا اذا اوصى بقوس انصرف إلى إحد الثلاثة, وهو مختار الشيخ''' . وابن 
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حبزة'"' والمصنف هنا. ويلوح من المختلف اختياره'"''. وقال ابن ادريس : يتخير الورثة 


في إعسطاء ما شاءوا من الخمسة؛ لأن اسم القوس يقع على كل منهاء ولا دليل 


. 
32 





واختار المصنف في التحر ير تخيير الورثة في اعطاء ما شاءوا ما يقع عليه عرف 
ذلك الموضع'''. وهو حق. إلا أنه فرار عن تحقيق مقتضئ العرف الجاري بين الناس. 
ولا يريد الشيخ سوى ذلك. 

ولا ريب أن لفظ القوبين"“ذا أطل حرفا معرّى عن القرائن الحالية والمقالية 
فالأكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلوهق) والندف منه. إلا أن بلوغ ذلك حد 
الحقيقة حل تأمل. ثم .ان هذا القدركن الأرجحية إن أثر وجب أن يؤثر في ترجيح 
العر بية على غيرها؛ لأا أكَثردَلٍ يكبا اقرب الْنّ الفهم. وقول الشيخ ''' أشهر, 
وإن كان قول ابن ادريس '" لايخلو من قوة. 

ومع وجود قرينة مثل: أعطوه قوساً يغزو به.أو يتعيش به وحرفته ندف القطن 
لا شك في العمل بمقتضاها. وقد حقق المصنف في التذكرة ان من القرائن حال 
الموصى له, فإذا كان ندّافاً لا عادة له بالرمي. أو بنداقاً لا عادة له بشيء سواهء أو 
جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله 
عادة. 


اره الورثة”” أقول: وهذا بناءٌ منه 
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ولو قال: قوس الرمي إلى الطير اعطى الجلاهق, ولو قال: اعطوه 
قوسأ من قسيّ. وله قوس ندف وبندق» اعطي قوس البندق؛ لأنه اسيق 
إلى الفهم. ولو لم يكن له إلا ويس ندف أعطي مناء أ أب لى قال: قوسا 




















على احتمال كون القوس مقولاٌ عليها بالتواطأوبالاشتراك. ولا أستبعد التواطئ 
فتخير الوارث قوي. 

والقوس يؤنث ويذكر ذكره في القاموئل بر 

قوله: (ولو قال: قوس الرمقي إلى الطيئ اتبطي الجلاهق). 

قد أغنى عن ذكر هذا قوله: (ولو وجوت قزتبنة)/ فإن الرمي إلى الطير قرينة 
على إرادة الجلاهق. ولو أتى اميد كلواد ليكو ن تفريعا على ما قبله لكان أولى 
وأربط. َ 7 

قوله: (ولو قال: أعطوه قوسأ من قسيّ وله قوس ندف وبندق اعطي 
قوس البندق؛ لأنه أسبق إلى الفهم. ولو لم يكن له إلا قوس ندف أعطي 
متها 5 

ني تعبين إعطاء قوس البندق في المسألة الأولى نظر يعلم مما سبق» وظاهر كلام 
المصنف في التذكرة تخيّر الوارث أو القرعة”', وتخيّر الوارث قوي. 

قوله: (أما لو قال: قوساً فالأقرب أنه يشترى له). 

وجه القرب: إِنْ لفظ القوس عند الإطلاق إنها يحمل على أحد الثلاثة, فيجب 
أن يشترى له أحدهاء بخلاف ما لو قال: 
اشية منها. 

ويحتمل العدم؛ لأن الظاهر أن المراد بقوله: (أعطوه قوساً) كونه من قسيّه. 





فإن ذلك قرينة على عدم إرادة 








(1) القاموس المحيط 147:9 «قوس», 
5 الذكرة 446:3 





جامع المقاصد//ج ٠١‏ 
والأقرب دخول الوتر إن كان موجوداً. وإلا فلا. 
ولو قال: اعطوه قوسي, ولا قوس له إلا واحدة, انصرفت إليه 
الوصية من أي الأجناس كان. 
ولو اوصى له برأس من مماليكه. تخير الارث في اعطاء الصغير 


لاستيعاد أن يريد بالإطلاق الشراء وعنده ما يقع عليه اسم القوس, وعلى ما سبق 
اختياره من تخيير الوارث في المسألة السابقة فتخييره هنا أولى. 

قوله: (والأقرب دخو ل“ الوتيإن كان موجوداً. وإلا فلا)- 

أي: الأقرب دخول الوتر في الوصيّة بللقوس إن كان موجوداً وقت الوصية, 
ووجه القرب: إنْه لا يتم المقصَرككي ارس إلا به. وانه حين وجوده كالجزه من 
القوس, فصار كالفص بَآلنكمة لك ات بواتغلاف تالنسبة إلى السيف, بل هو أولى! 
لأن الخاتم بدون الفص ناقص الزينة, والغلاف حافظ للسيف وأما القوس بدون 
الوتر فهو بمنزلة عصاء فهو جزء لا يحصل به المقصود منه. وهو أظهر. واختاره 
المصنف في التحر بر'"©. 

ويحتمل العدم؛ لخروجه عن مفهومه, قصار كسرج الدابة. والفرق بها عرفاً 
باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع, بخلاف الدابة. وامتناع حصول المقصود 
بدونه بخلافها أيضاً واضح. وأما اذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على ادخاله في 
الوصيه. ووجوب اجتلابه واكيال مقصود القوس به. 

قوله: (ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إل وأحدة انصرفت 
الوصية إليه من أي الأجناس كان). 

لأن اضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك. 

قوله: (ولو أوصى له برأس من مماليكه تخيّر الوارث في إعطاء الصغير 





(1) التحرير 514:1 





الأحكام الراجعة للّفظ ب 


والكبير, والصحيح والمعيب, والذكر والانثى والخنثى. والمسلم والكافر. فإن 
امتنع اعطي الأقل, فإن تساووا فالقرعة. 








والكبير, والصحيح والمعيبء والذكر والانثى والخنثى. والمسلم والكافر). 

وذلك لوقوع الإسم على كل واحد منهاء وقال بعض الشافعية: لا يعطى 
الخنثى؛ لانصراف اللفظ إلى الغالب المعهود'”. وشبهوا ذلك ببا لو أوصى بدابة فإنه 
ينصرف إلى المعهود دون ما يدب على وجه الأرضي. والفرق قائم؛ لأن الدابة حقيقة 
عرفية في بعض الأفراد. بخلاف الرقيق المسلاللا 

ويجيء على قول هذا البعض المع من إعطاءإلمعيّب؛ لأن المتبادر من إطلاق 
اللفظ الصحيح, ولهذا نزّل إطلاق البح حَقَيَصَمَوَالقرَق”ظاهر فإن البيع وغيره من 
المعاوضات مبني على المكايسة, بحلاف البوهاتر 

قوله: (فإن امتنع أعطي الأقل, فإن تساووا فالقرعة). 

أي: فإن امتنع الوارث من إعطاء شيء من هذه للموصى له أعطاه الحاكم 
الأقل احتياطاً للوارث. لأن ما زاد على الأقل غير ثابت استحقاقه. وكذا في كل 











تساووا فالقرعة؛ لأن التعيين منوط باختيار الوارث. وقد تعذر بامتناعه. 
غصار المستحق تجهولاً فلم ببق طريق إلا القرعة. 

تنبيه: هل يتعين صرف الوصية إلى الموجود وقت صدورها أم المتجدد بعدها 
كالموجود, حتى لو قال: أعطوه رأساً من مماليكي ولم يكن له تماليك حين الوصية لم 
يصح أو تعلقت بالمتجدد؟ صرح المصنف في التذكرة بتعلقها بالمتجدد'”', وحكى عن 
الشافعية في ذلك وجهين". 
)١(‏ أنظر المجموع 06: 185. 


(9) التذكرة ؟: +هة. 
(0) المجموع 127:18 , كفاية الاخيار 5: .2٠‏ 


ا 
وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأساً. 

ولو قال: اعطوه راساً من رقيقي» وماتوا أو قتلوا على اشكال قبل 
الوفاة بطلت 


جامع المقاصد/ج ٠١‏ 








ولا يخفى أن في هذه المسألة وما سبق فيها اذا أوصى لأقرب الناس إليه وله 
ابن وابن ابن فبات الابن قبل موت الموصي نظراً. وكأن المصنف ‏ نظراً إلى 
الوصية التصرف بعد الموت ‏ اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد الى حين الموت, وما في هذا 
التنبيه يأني في كلام المصنف قرييل 

قوله: (وكذا لو قال اشتروا كْمٍمَىٌ مالي رأساً). 

أي: وكذا يتخيّر الورك شرا !لبا والصغير لو قال: اشتروا له رأساً من 
مالي, والتقريب ما تقد 

قوله: (ولو قال: أعطوه رأساً من رقيقي وماتوا أو قتلوا على اشكال 
قبل الوفاة بطلت). 

أما إذا مأتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية! لفوات محلهاء وأما اذا 
قتلوا قبلها ففي البطلان اشكال ينشأً: من فوات متعلّق الوصية فتبطل. ومن أن 
القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية, فإن من استحق العين استحق القيمة, وهو مختار 
الشيخ في المبسوط'”, واختاره الشارح الفاضل!". 

واختار المصنف في التذكرة الأول'", وهو أقرب؛ لأن الوصية لم تتضمن مايدل 
على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له, وخر وجه عنه وعن 
وارئه يستدعي سببا يقتضي ذلكء وهو منتفي هنا. 














(3) الميسوط 08:4 
(1) ايضاح الفوائد؟: 005 
(؟) التذكرة 440:5 
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ولو قتلوا بعدها لم تبطل, وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعيّنه 
الوارث. 

ولو اعتقهم الموصي بطلت, ولو بقي واحد تعين للوصية, ولو لم 
يكن له رقيق حال الوصية بطلت. 





قوله: (ولو قتلوا بعدها لم تبطل. وكان للموصى له مطالية الجاني 
بقيمة من يعينه الوارث). 

هذا إنما بتم إذا كان بعد القبول. لين القبول كاشف. وهو مختار 
المصتف. وكذا على القول بأن الوصية تبك بالموت 

ولو قلنا: إنها إنا قلك بالقبول بطلض وقد حو الصتف بذلك في ١‏ 
ومؤن التجهيز على المالك. فمل أَلْارَ بطالب+الوارث بالتعييقٍ,فمن عيّنه تعلّقت به 
الأحكام. 





قوله: (ولو أعتقهم الموصي بطلت, ولو بقي واحد تعيّن للوصية). 

أما الأول؛ فلأن الإعتاق بمنزلة الإتلاف, ولتضمنه الرجوع من الموصي. وأما 
الثاني؛ فلإمكان تنفيذ الوصية ولا متعلق سواه. وكذا لو قتلوا قبل الوفاة إلا واحداً. 
فإنه يتعين للوصية على القول بالبطلان مع قتل الجميع. 

ولو قتلوا بعد الوفاة إلا واحداً. فعلى القول بأن القبول كاشف يتخير الوارث 
في التعيين. وعلى القول بأنه يملك يتعين للوصية الباقي. 

قوله: (ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت). 

يجب بناءً على ما سبق في كلامه, وعلى مأ أختاره في التذكرة'''. أن يقيد بها إذا 
لم يتجدد له رقيق قيل الموت. بل يلزمه انه لو تجدد له رقيق بعده. كما لو تراضى 
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أما لو قال: اعطوه رأساً من الرقيق» أو اشتروا له من ماليء أو 
أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل. 

ولو قال: اعطوه عيداً من مالي, وله عبد. تخي الوارث بينه وبين 
الشراء. ولو اوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقاً. صرفت الوصية إلى 
الثلث الباقي. 





الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية تعلق به الوصية, إذ إطلاق الوصية عنده 
لا ينزل على وقت صدورها. بل«فر أحت كن ذللكة فيتتاول ما ذكرناه. ولول ذلك لم 
يصح تنفيذ وصاباه من دينه. وقد ثبت/ بالٍص والإجماع. فكان دليلا على عدم 
اختصاص الوصية بالموجود في وَكَكَحَحَورَها” 

قوله: (أما ل وهاه حماسا من_الؤقيق. أو اشتروا له من ماليه 
أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل). 

أي: لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق. وذلك لأنه لم يضف الرقيق ولا العبد 
إلى نقسه. 

قوله: (ولو قال: أعطوه عبداً من مالي وله عبيد تخير الوارث بينه وبين 
الشراء). 

وذلك لأنه يصدق على كل من المشتري بهاله, والذي في ملكه أنه عيد من ماله. 
ولا يخفى ان الضمير ني (بيته) يعود الى مأ دل عليه الكلام. وهو إعطاء عبد من عبيده. 

قوله: (ولو اوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقاً صرفت الوصية 
إلى الثلث الباقي). 

أي: لو اوصى لزيد, أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقاً 
تعيّنت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه؛ لأنه يصدق عليه أنه ثلث عبده. لأن 
هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الإضافة. 





قوق 





الأحكام الراجمة للْفظ. 





ولو قال: اعطوه عبداً من عبيدي. ولا عبيد له. ثم تجدد له قبل 
الموت. احتمل الصحة, كا لو قال: اعطوه ألفاً ولا مال له ثم تهدد, أو 
اعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثي را والمنع اعتباراً بحال الوصية. 











قوله: (ولو قال: أعطوه عبد من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل 
الموت احتمل الصحة, كما لو قال: أعطوه ألفاً ولا مال له ثم تجددإأو أعطوه 
ثلث مالي وله درهم ثم ملك مال كثيراً والمنع اعتباراً بحال الوصية). 

توضيح دليل الصحة: إن بطلان الإصبّةتيييل النزاع مع تعلقها بالمال 
المتجدد في المثال مما لايجنمعان. والثالى 








تأبت فينتفي الأرك. 

بيان التناني: إنْ الاعتبار في الوصية إناأن:جكرن بوقت صدورهاء أو با يتجددء 
فإن كان الأول وجب الحكم بعدمتملفها لمتكي محل النزاعبوالمثال. وإن كان الثاني 
وجب الحكم بتعلّقها به فيها. 

وأما بيان ثبوت الثاني فلرواية السكوني عن أبي عبد الته عليه السلام قال : 
«قال أمير المؤمنين صلوات اقه عليه: من أوصى بثلثه تم قتل خطأ فإن ثلث ديته 
داخل في وصيته» "١‏ .ولروايةالحسن بن صالحعن أبي عبد اقه عليه السلام : في رجل 
أوصى لمملوكه بثلث ماله, قال: فقال: «يقوم المملوك ثم ينظر ما ببلغ ثلث الميت»"1 
الحديث, وم يستفصل. ولو اختلف الحكم لوجب الاستفصال؛ لثلا يلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. إذ لم يرد في ذلك بيان آخر. 











ادر من قوله: (أعطوه عبدا من عبيدي) إنها هو العبيد 
انتفائهم يقع الخطاب لقواً. كما لو أوصى با لاوجود له. 
ويمكن أن يقال: لما كانت الوصية تمليكاً بعد الوفاة. أو ما جرى يحراه وجب 


7 الكافي 13:9 حديث‎ )١( 
441 الاستبصار 4: 15 حديث 4068. التهذيب 715:4 حديث‎ )1( 
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وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين. فإن ابطلنا الأو ل تعيّن حقه في 
الأولين, وإلا تخير الوارث. 

ولو ثم يكن له سوى واحد ومات عنه. فعلى البطلان يحتمل الصحة 
هنا. 


أن يعتبر الملك حينشذٍ لاقبله. فإحتبال الصحة لا يخلو من قوة. ومنه تظهر قوة 
اختصاص ابن الابن. فيما اذا أوصى لأقرب الناس إليه وله أبن وابن ابن فيات الابن 
قبل موته, وقد جزم المصنف بالحكخ هناك وتوقف هنا. 

قوله: (وكذا لو كال له ماليلكنبلك آخرين.فان أبطلنا الأول تعين 
حقه في الأولين, وإلا تمي الوارث)- 

3 وكذا يجي |تعتبالكي .هيا وهورما إذأوصى له بعبد من عبيده وله عبيد 
ثم ملك آخرين. 

والاحتبالان: أحدهما: تعيين حصة الموصى له في العبيد الأولين. بتاءٌ على 
احتهال البطلان في المسألة السابقة, وهي ما اذا أوصى بذلك ولم يكن له عبيد حال 
الوصية ثم تجدد له ذلك. 

والثاني: تخيير الوارث في الإعطاء من الأولين ومن تجدد. بناءً على الصحة في 
تلك المسألة وتعلق الوصية بالمتجدد. وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح. 

قوله: (ولو م يكن لهسوئ واحد ومات عنه. فعلى البطلان في المسألة 
السابقة يحتمل الصحة هنا). 

أي: لو أوصى له بعيدمن عبيدهإوليس له سوى واحد ومات عنه, فعلى البطلان 
في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا؛ لوجود ما نتعلق به الوصية, وكونه بعض عبيده 
صادق حازاً من حيث القوة. وتنفيذ الوصية واجب بحسب الممكن. ويحتمل البطلان؛ 
لأن المتبادر من قوله: (من عبيدي) الموجودون بالفعل, وذلك وصف للعيد الموصى به, 








فإذا انتفى فقد انتفى متعلق الوصية. 





الأحكام الراجعة لظ 

ولو اوصى له بشاة أجأ الذكر والانئى والخنثى ‏ لأن التاء للوحدة 
واصلها شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة . والصغير والكبير, والصحيح والمعيب» 
والضان والمعز. 


ذل 








وقول المصنف: (فملى البطلان يحتمل الصحة هنا) يحتمل أن يريد بتخصيص 
إحتيال الصحة بتقدير البطلان في المسألة السابقة انه بتقدير الصحة فيها يلزم القول 
بالصحة هنا بطريق أولى. وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف!". 

ويحتمل أن لايريد ذلك, وتخصيص اجتهاّ:الصحة يتقدير البطلان ثمة لبيان 
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ني الميكم. وهذا هَل ناهر لأنه على تقدير أحتمال 
الصحة في المسألة السابقة يحتمل هنا البطلان أيضاً. نظر إلى فوات الوصف المقتضي 
الفوات متعلّق الوصية. 

وقوله: (ومات عنه) ليس خبّه كتير قائدة. دحيم مساتل الوصية لابد فيها 
من بقاء الموصى به بعد الموصيء إذ لو نلف قبله لبطلت الوصية؛ لفوات متملقها. ولا 
يحترز به عن أن يتجدد له قبل الموت غيره, لأنه على إحتهال البطلان في المسألة 
السابقة لا تعلق للوصية بالمتجدد. 

وليس القول بصحة الوصية بعيداً من الصواب؛ لما سبق تحقيقه من أن الحمل 
على المجاز بممونة المقام في مثل ذلك أولى من إلغاء الوصية, كما لو أوصى لأرلاده ويس 
له إل أولاد أولاد. 

قوله: (ولو أوصى بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى؛ لأن التاء 
للوحدة, وأصلها شاهة. لأن تصغيرها شويهة. والصغير والكبير والصحيح 
والمعيب والضان وال معز). 

نص أهل اللغة على أن اسم 
(1) ايضاح الفرائد 5: 008 
(1) اتظر الصحاح 998:3 مشرءه. 





اة يذكر ويؤنث”"'. وذلك دليل على أنه لا 





اي 
ولا يجزىء الظبي. 


والبعير يدخل فيه الصغير والكبير. وفي دخول الانثى اشكال 
اقربه انه كالانسان. 


جامع المقاصد/ج ٠١‏ 





يختص بالإإناث, بل هو اسم جنس. وحينئذٍ فتكون التاء فيه للوحدة لاحالة. وما ذكره 
المصنف من أن أصلها شاهة بدليل التصغير صحيح, إلا أنه لادخل له فيها نحن فيد. 

وشموها الضان وا معز أمر واضح لاريب فيه. وإجزاء كل واحدٍ من المذكورة 
الصدق الاسم عليه. وذهب الشافشي أن الشاة لا تتناول الكباش والتيوس وإنا 
هو للإناث عرف" ولا يأخل في 2 أكيثاة السخلة والعناق, خلافاً لبعض 
الشافعية". 
قوله: (ولايجرَ آلقابي): 

لأن إسم الشاة لابقع عليه حقيقة. وإن كان قد يقال للظباء شياة البر, 
خلافاً لبعض الشافعية'". 

قوله: (والبعير يدخل فيه الصغير والكبير, وفي دخول الانثى اشكال 
أقربه انه كالإنسان). 

قال في الصحاح: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس, يقال للجمل 
بعير وللناقة بعي وإنها يقال له بعير إذا اجذع'*'. ومنه يظهر وجه القرب. 

ويحتمل قصره على الذكر نظراً إلى العرف. وهو خيرة الشيخ في المسوط”*, 
واستقرار العرف على ذلك حل منع. فالأقرب ما قرّبه المصنف. 











راشف 
(9) الوجيز 006:1 

) الجبرع :١1١‏ فيا مني الحتاج 6و 
4) الصاح 248:5 ميحر 

(0) ابوط 1:4 





الأحكام الراجعة لظ د خلل 

أما الجمل فكالرجل. والناقة كالانثى. والبكرة بمنزلة الفتاة, 
والبكر بمنزلة الفتى والثور للذكر, والبقرة للانئى, وفي دخول الجاموس في 
البقر نظرء ولا تدخل بقرة الوحش. ولا يدخل في الكلب ولافي الحار 
الانثى. 








قوله: (أما الجمل فكالرجل. والناقة الأأننى. والبكرة بمنزلة الفتاة, 
والبكر بمنزلة الفتى). 

المرجع في ذلك كله إلى اللغة. 

قوله: (والثور للذكر والبقرةا للانثي). 

أما الثور فلا بحث فيه وأمك اليقرة فلقضناء العرف مكونها للانئى. ويحتمل 
وقوع الاسم على الذكر والانئى؛ أله كلجنسس كالَكه والتاء فيه للوحدة. ولاخفاء 
أن الشائع في العرف اختصاصه بالأأثنئ, وهو مقدم على للغة على ان العرف إن استقر 
على إطلاق البعير على الذكر تعن المصير إليه 

قوله: (وفي دخول الجاموس في البقر نظر). 

يندأ من تعارض العرف واللغة, والظاهر عدم الدخول؛لعدم فهمه من لفظ 
البقر عرفاً. 

قوله: (ولايدخل بقر الوحش ). 

لانتفاء الصدق عند الاطلاق لغة وعرفاً. 

قوله: (ولا يدخل في الكلب ولا في الحجار الأنتى). 

لأنهم ميزوا فقالوا: كلب وكلبة, وحمار وحمارة. ويحتمل كونها للجنس, قال في 
الصحاح: ربما قالوا للأتان حمارة””. فرواه رواية الشيءالغريب, وكيف كان فالمتبادر 


(1) الصحاح 0: 5019 «أتن». 
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والدابة اسم للخيل والبغال والحمير, فإن تخصّص عرف يلد 
بالفرس أو بغيره حمل عليه. ولا يدخل السرج في الفرس, ولا الثوب في 
العيد. 
ولو اوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع» فإن انهدمت قبل موته 
ففي انقطاع الوصية اشكال ينشأ من عدم تناول الاسم له. ومن دخول 
العرصة والنقض في الوصية. 





عرفاً هو التمييز. 1 

قوله: (والدابة إسم للخيل والبقال والحمير. فإن تخصص عرف بلد 
بالفرس أو بغيره مل عليه). 

الدابة لغة: اسم لكل مآ يذّبٌ عَلَ الأرض, ثم اختص بذوات الحافر فإذا 
أوصى بها انصرفت الوصية إلى الخيل والبغال الحمير, فيتخير بينها الوارث, ولو استقر 
عرف قوم على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم . 

قوله: (ولا يدخل السرج. ولا الثوب في العبد). 

أي: لا يدخل السسرج في الوصية بالدابة, ولا الثوب في الوصية بالعبد؛ 
لخروجهما عن مسمى الدابة والعبد. وقد سبق في كتاب البيع انه يدخل في العبد إذا 
بيع من الثياب ما يقنضي العرف دخوله, وجزم هنا بعدم دخول الثوب, وفي الفرق 








قوله: (ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع. فإن انهدمت قبل 
موته ففي انقطاع الوصية اشكال. ينشأ من: عدم تناول الاسم له. ومن 
دخول العرصة والنقض في الوصية). 

أي: لو أوصى بالدار الفلانية لزيد مثلا ‏ بدليل أن النقض من الدار المعينة 
لا يدخل ني الوصية بدار في الجملة - فانهدمت قبل موته. فكان كا لو أوصى بحنطة 











الأحكام الراجعة للفظ ....... همد 


ولو انيدم بعضها لم تبطل, وكذا. بعد الموت وإن كان قبل القبول. 
ولو زاد في عبارتها لم يكن رجوعاً. بخلاف طحن الخنطة. 








فنبتت ففي انقطاع الوصية وبطلانها اشكال ينشأ من: أن الموصى به الدار المعينة, 
وبعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية. 

ومن أن اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة والنقض. وهما 
باقيان فلا تبطل الوصية. وكذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة وبقيت 
الأنقاض. 

ويفهم من قوله: (فانهدمت) انه ل هدمها الموصي بللت الوصية. وني التذكرة 
تردد في البطلان في الأنقاض والمرصة لو هده الرصي. واختار عدم البطلان لو 
انبدمت بنفسها'", وما في التذكرة لك 

والاقرب من الوجهين الثاني؛ لوجوب تنفيذ الوصية وتحريم التبديل. ول يقم 
دليل على البطلان فيا بقي. اذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه اذا 
تعلقت به الوصية ‏ ما يندرج فيه اذا تعلق به البيع, وكذا البستان والقرية والشجرة. 

قوله: (ولو انهدم بعضها لم تبطل). 

أي: لو انهدم بعض الدارلم تبطل الوصية بهاء لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بها اذا 
م يكن انهدام ذلك البعض قادحاً في صدق الاسم, وإ كان كالأول. 

قوله: (وكذا بعد الموت وان كان قبل القبول). 

أي: وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل الفبول. لكن بناءٌ على 
أن القبول كاشف, ولو جعلتاه مملكا اطرد الاشكال السابق. 

قوله: (ولو زاد في عبارتها لم يكن رجوعاً بخلاف طحن الحنطة). 

الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني وفواته موجب لفوات متعلق الوصية 





(0) التذكرة 013:5 
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والجمع يحمل على الثلاثة, فلو قال: اعتقوا رقاباً فأقله ثلاثة, فإن 
ن وبعض .الثالث اشترى البعض على اشكال, 





وفى الثلث 








قوله: (والجمع يحمل على الثلاثة, فلو قال: أعتقوا رقاباً فأقله ثلاثة, 
فإن وق الثلث بائنين وبعض الثالث اشترى البعض على اشكال). 

الأظهر بين المحققين إن“أثل اع رئلاثة. فاذا أطلق الجمع حمل على المتيقن, 
وهو أقل محتملاته , اعنى الثلاثة؛ لأن مدقم على ما دونها إنما هو بالمجاز. ولا يتعين 
الزائد للشك في ارادته. واللفقظ ل"بقضجت والأصل براءة الذمة. فاذا قال: اعتقوا رقاباً 
تعين عتق أقل حدملا ت قتع كلا كاد 








فإن وف ثلث الموصي بائنين وبعض الثالث. ففي وجوب شراء البعض 
واعتاقه مع الائنين اشكال ينشأً: من أن الموصى به اعتاق 
كله. إذ لا يقع اسم الكل على البعض إلآ بالمجان فمع تعذّر الموصى به يسقط؛ لقبح 
التكليف به. ولا يجب شراء غيره؛ لانتفاء الدئيل. 

ومن انه اذا تعذرت الحقيقة وجب المصير إلى المجاز. ومع التعدد يجب ارتكاب 
أقرب المجازات إلى الحقيقة. ولا ريب أن اثنين وبعض ثالث أقرب إلى الثلاثة من 





وحقيقة ذلك الرقيق 


اثنين. 

ولأن اطلاق الثلائة على الاثنين وبعض الثالث شائع كرا في أقراء العدة. وهذا 
أقوى ؟ لأن تنفيذ الوصية إن كان مشر وطاً بكون الاعتاق لثلاثة تعين القول باليطلان؛ 
للتعذر .والاً وجباعتاق ما يحتمله النلت؛ لأن التصرف في الزائد غير جائز, ولايسقط 
الميسور بالمعسور.وهذا مختار ابنادريس ”". وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى 


)١(‏ السرائر: المع 


الأحكام الراجعة للّفظ 





فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث, أو بنفيسين فالأقرب الأول. 

تنبيه: الجمع بصيغة اقله تجزي فيه الثلائة مطلقاً. وكذا بصيغة 
اكثره مع الاطلاق. ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد. وإن كان 
أخس فتجب الخمسة الخسيسة, ولا يجزى. عتق الأربعة النفيسة المساوية 


قيمة. 





لل 


اعتاق اثنين واعطائههما الزائد'”. 

قوله: ( فإن وفى بخسيسين«زبعض تالحم أو بنفيسين فالأقرب 
الأول). 

أي:فإن ففى الثلت بختكههيد ربعضٍ_بالث أو بنفيسين,فهل يتخير من إليه 
تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد. أم يتين علَبه )"اقرب عند المصنف تعينه لما 
قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الاثنين وان كانا نفيسين, إذ لا اثر للنفاسة 
والخساسة في ذلك. وإنما الواجب امتثال الوصية والعمل بمقتضاها. 
ويحتمل العدم, إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين. والأول أقوى 

قوله: (تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزئ فيه الثلائة مطلقاً وكذا بصيفة 
أكثره مع الاطلاق. ومع التقييد يجب الأزيد اذا احتمله القيد. وإن كان 
أخس فتجب الخمسة النسيسة, ولا .جزئّعتق الأربعة النفيسةالمساوية 








هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع. فهو من متممات البحث الذي قبله. 
ة الجمع. فإما أن يكون بصيغة جمع ال 
جمع الكثرة. وعلى التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدّر ها مالا أولا. فالصور 






وتحقيقه: إن إذا أوصى ب أرضيفه 








.05 البسوط 4: 57 , الحلاف: كتاب الوصية مسأل‎ )١( 
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أريع. 

5 فإن أرصى بصيغة جمع القلة أجزأت الثلائة, ٠.‏ فلو قال: اعتقوا عني أعبداً يحب 
ها قدراً من امال كأن قال: أعتقوا أعبداً يألف. 
أم لاء فلو أمكن شراء ثلاثة نفيسة بألف, ألف. أو أربعة خسيسة به تخير؛ لأن أقل جمع القلة 
والأصل براءة الذمقمن تعين شراء ما زاد. 
أوصى بصيغة جمع الكعزة:هإما أن يطلق, أو يقيّد بمقدار من المال. فإن 
أطلق أجزأ الثلائة؛ لأنها أقلا' حتملات/أيفتع. ولا دليل على ارادة الزائد, والأصل 
البراءة. 

وإن قيد بمقدارثمت. امال كألف وجب عند المصنف عتق الزائد على الثلائة 
بحسب الممكن, وهو المرد بعُوله:”(اذ) أعَتَمله القَيد). أي: اذا احتمل الزائد القيد 
رهو تقدير المال. عملا بمقتضى صيغة الكثرة فإنها لما فوق العشرة؛ وتعيين قدر المال 
مع احتماله للزائد مؤكد؛ لمفاد الجمع ودليل على ارادة الزائد. بخلاف جمع القلة الذي 
أقل محتملاته الثلاثة. 





عتق ثلاثة ولا يهب ما زاد سواء 








وفيه نظر, لأن استعبال جع الكثرة فيها فوق العشرة ليس لكونه حقيقة فيه, 
بل ذلك استعال طارىء على أصل الوضع اللفوني أعني كون أقل الجمع مطلقاً 
ثلاثة. وم بلغ ذلك حد الحقيقة ليتحقق النقل. وم يفرق الأصوليون في أن اقل البممع 
ثلاثة أو اثنان بين كونه جمع كثرة أو قلة. 

ثم إنّ أهل الاستعبالات العرفية والمحاورات العامية لايعرفون هذا 
الاستعيال, ولا شعور هم به. فكيف تحمل اطلاقاتهم عليه, مع أن اللفظ تابع لمقصود 
الافظه, المقتضي لتوقف قصد المعنى الموضوع له على العلم بالوضع؟ 

على أنه لو تم له ججيع ذلك من كون الاستعبال حقيقياً وشيوعه بحيث 
يتفاهه اهل العرف ويتبادر إلىاذهانهم يجب أن لا يفرق اذا أوصى بصغية جمع الكثرة 








الأحكام الراجعة للفظ .. 


البحث الثاني: في الموصى له: لو قال: إن كان حملها غلاماً. أو إن 
كان الذي في بطنها غلاماً. أو إن كان ماني بطنهاء أوكل حملها قاعطوه, 
فولدت غلامين أو جاريتين, أو جارية . أوغلاماً وجارية بطلت. 








بين ما إذا قذّر للوصية مالا وعدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل تحتملاته 
عملا ب حقيقة اللفظ. فالفرق الواقع في كلام المحتيف غير واضح 

فعل هذا لو أوصى بعتق رقاب لألف. وأمك ن/شر]ء أربعة نفيسة بألف. أو 
خسة خسيسة به لم بتعين شراء الخمسة لما 77113تظين: على ما ذكره المصنف يتعين 
شراء الخمسة. 





ومعنى قول المصنف: (ولا يجزىء عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة) ان 
الأربعه النفيسة المساوية لقيمة الخمسة النسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر 
اللقدر من المال لا يجزي, لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة. 

قوله: (البحث الثاني: الموصى له: لو قال إن كان حملها غلاماً, أو إن 
كان الذي في بطنها غلاماً. أو إن كان ماف بطنها.أو كل حملها فأعطوء.فولدت 
غلامينء او جاريتين, أو جارية, أو غلاماً وجارية بطلت). 








وجه البطلان: إن التدكير في قوله: (غلاماً) يُشعر بالتوحيد. بل لايتبادر منه 

إلا ذلك» فالمفهوم من قوله: (إن كان حملها غلاماً) أن يكون كله غلاماً. وكذا البواقي, 

بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. وفي وجه للشافعية انها إن ولدت غلامين فالوصية 
0 
ا 
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ولو قال: إن كان في بطنها غلام, استحق الغلام دو نالجارية وإن 





ولدا. 
ولو ولدت غلامين احتمل تخبير الوارث. والتشريك, والايقاف 
حتى يصطلحا فإنه متداعى بينها. 


قوله: (ولو قال: إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية). 

أما استحقاقه فلتحقق الشرط, وهو كون الغلام في بطنها؛ لأن ظرفية الي 
لا ينافي الظرفية الغيره. بخلافا التوْرَكاليسابقة: لأنه شرط فيها أن يكون مجموع 
الحمل غلاما. وأما عدم استحقاق الجارية؛ فلأن الموصى له هو الغلام دونها. 


قوله: (ولو وَلدِتٍ غلامين اجتمل تخيرٍ الوارث, والنشر يك, والايقاف 
حتى يصطلحاء فإنه متداعى بِينَم)) 

أي: لو ولذت في الصورة الأخيرة وهي ما اذا قال: (إن كان في بطنها...). 

ووجه.الأول: صدق الشرط على كل منها حقيقة, ولا كان لفظ غلام مفرداً 
نكرة لم يتناول الغلامين بل كان بالنسبة اليهها متواطناً. فوجب أن يتخير الوارث» كما 
لو أوصى لأحد هذين الشخصين 








او لفقير وفقير ين. 

ووجه الثاني: انحصار الوصية فيهما. ولا أولوية لأحدها على الآخرء فيكرن 
بمنزلة العين الواحدةإذا ادعاها اثنان ولاترجيح فإنها يقسم بينها. 

ووجه الثالث: ما ذكره المصنف من أنه مال متداعى بينهاء ولا يعلم مستحقه 
متها فيوقف حتى يصطلحا. 

ويضعف الوجهان بانتفاء الدعوى, للاتفاق على أن المستحق غلام في يطنهاء 


وهو صادق عليهها فيكون تعيينه للوارث, كما في كل متواطىء فيكون الراجح هو 
الوجه الأول. 





الأحكام الراجمة للفظ 


وكذا لو قال: اوصيت لأحدههما ثم مات قبل البيان. ويحتمل الفرق هنا. 
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وللشافعية وجه ببطلان الوصية؛ لأن 





التدكير يقتضي التوحيد '"' ويضعف يأن 
المراد من التوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدد, لا عدم وجود آخر غيره. 

قوله: (وكذا لو قال: أوصيت لأحدههما ثم مات قبل البيان. وبحتمل 
الفرق هنا). 

اقد سبق في كلام المصنف انه اذا أوصى لأحدهما يحتمل البطلان والصحة: وعلى 
الصحة يحتمل التخيير والقرعة والتشريك. وهذا ل يأيتةياحتمال البطلان. وذكر احتبال 
الايقاف حتى يصطلحا بدل القرعة, فإطلاق التشبي هلا يجو من شيء إلا أن يكون 


رجوعا عا سبق. 


هذا مع ان قوله: ( ثم مات كبل لبا ضبان الوضّية لأحدها يريد 





بها الوصية لواحد منبها غير معين, لا لأحدهما أبهما كان ليكون متواطثً. وليس الموصى 
له هنا من قبيل الأول. بل من قبيل مالو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد. أر لفقير 
من الفقراء فهو متواطئ. فيكون من جملة الأسباب المخلة بصحة التشبيه. 

ووجه احتهال الفرق هنا: إن المرصي علم تعددهما فيها اذا أوصى لأحدها 
رخص بالوصية واحداًمتهيا. فهو بعيد عن احتال الاشتراك. بخلاف ما هنا فإنه م 
يعلم وجود المتعدد وقصد بالوصية واحداً دون غيره, ولفظ (غلام) صالح للواحد 
والمتعدد. 


وغاية ما يستفاد من قوله: (إن كان في بطنها غلام فاعطوه كذا) عدم اعطاء 


الجارية. وفيه نظر, لأن المفرد النكرة لايقع على المتعدد, وعدم العلم بالتعدد لا تأثيرله 
في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لا ستحقاقهم. 
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ولو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن. والأقرب عدم 
اشتراط الحفظ على ظهر القلب. 





قوله: (ولو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآنء والأقرب عدم 
اشتراط الحفظ عن ظهر القلب). 

في تفسير القارى. بمن يحفظ جميع القرآن مناقشة؛ لأن القارىء هو من يحسن 
قراءة القرآن, كا أن النحوي هو من يحسن علم النحو وإن لم يحفظه, وكذا غيره, 
لأن المشتق منه يصدق من دون.اللحفظ؟/وللاطباق على الفرق بين القارىء والحافظ. 
فإن الأول أعم مطلقاً. 

ثم في قول المصنف: (والأهرَ عت شغراط الحفظ عن ظهر القلب) بعد قوله: 
١فهو‏ لمن يحفظ جميع القرَآ) سباقشة أخرى._فإن المفهوم من الحافظ لجميع القرآن 
هو من يحفظه عن ظهر القلّب ليس إلا نعم لابد ني صدق القارىء من الاستقلال 
بقراءة جميع القرآن. نظراً إلى العرف. 

قال المصنف في التذكرة: (ولو اوصى للقرّاء انصرف إلى من يقرأ جميع القرآن, 
لا إلى من يقرأ بعضه. عملا بالعرف, فإنه لا يفهم منه إلا الكل؛ لأنهمالذيزيقع عليهم 
الإسم ني العادة. قال: وهل يدخل فيه من لايحفظهوإنما يق رأمنالمصحف؟ اشكال ينشأ 
من معارضة العرف للوضع'". 

وللشافعيه وجهان'"'. والأقرب الرجوع إلى العرف. وهو الآن ينصرف إلى 
الحقاظ الذين يقرؤون بالألحان , فظاهره اشتراط الحفظ عن ظهر القلب, واختاره في 
التحر ير”". وشيخنا الشهيد في الدروس”''. وهو بعيد. ثم قال: إنه من حيث الوضع 











ل التشكرة 17 436 
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الأحكام الراجعة للفظ 
والعلياء ينزّل على العلماء بعلوم الشريعة, فيدخل التفسير والحديث والفقه. 
ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه. ولا الأطباء , ولا المنجمون. 
ولا المعبّرون, ولا الادباء. 








الايشترط في اطلاق اللفظ الحفظ. ولاقراءة جميع القرآن'''. وما ذكره صحيح. 
قوله: (والعلماء ينزّل على العلماء بعلوم الشريعة, فيدخل التفسير 
والحديث والفقه, ولا يدخل سامع الحديث.إ/.لم يعلم طريقه. ولا الأطباء, 
ولمعي ونء ولا المنجمون ولا الأديلةا 
اذا أوصى للعلاء أو لأهل العلم رف إلى العلياء إيعلوم الشريعة. صرّح به 
المصنف وغيره. ويدخل في ذلك من يعلم الفقه كدي والتفسير. 


ولا يدل سامع الحديث الذي لاعلم له بطرقهء ولا بأسامي الرواة ولا بمتن 
الأحاديث, فإنَ السماع المجرد ليس يعلم. وكذا لا يدخل فيه الأطباء. ولا المعيرون. 
ولاالمنجمون, ولا الأدباء ولا الحساب, ولا المهندسون ,لعدم فهمهم من العلماء عند 
أهل الشرع. 

قال المصنف في التذكرة: وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلمين, قال: وقال بعضهم: 
إنَ علم الكلام داخل في العلوم الشرعية. ثم قال: والوجه دخول الجميع فيه. وفي 
المنجّم اشكال'"'. وقال الشهيد في الدروس : وي الآدباء وجه؛ لتوقف علم الشريعة 
عليها". 

ول اظفر بكلام لهم في الأصول. وينيغي دخوله بطريق أولى ؛ لأنه من علوم 
الشرع في الحقيقة, وهو أساس الفقه ومبناه ومباحثه قواعد مسائله. ولعل سكوتهم عنه 
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ولو اوصى لزيد ولجيرئيل عليه السلام, أو لزيد والريح أو الخائط, 
فالنصف لزيد والباقي باطل. 
ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين, إذ الاضافة الى الريح 
والحائط باطلة. بخلاف جيرئيل عليه السلام. 





الاعتقادهم دخوله في الفقه. ومن ثم صرحو باعنبارقول الأصولي في الاجماع اذا تكن 
من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام: 

ولاريب أن اخراج طلم الكلام المضْمُنَ للمعارف الدينية ‏ وهو أساس الدين 
ومبناه ‏ عن علوم الشرع سَسَتهجََقالقوّل بدخوله ودخول الأصول قوي. أما 
دخول الباقين فللنظكيةحال» 


قوله: (ولو أوصى لزيد ولجيرئيل عليه السلام. أو لزيد والريح او 
الحائط فالنصف لزيد والثاني باطل. ويحتمل صرف الكل إلى زيد في 
الأخيرين, إذ الاضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه 
السلام). 

قد تقدّمت هذه المسالة في الفروع قبل المطلب الرابع: الموصى به, 


وذكرالمصنف احتبال كون الجميع لزيد دون الملك, وبينا دليل الو 
لزيد النصف فانه لم يتم الوصية بالمعين لزيد إلا بلمعطو, و 


ن وأن الأصح ان 
فيلزم التوزيع. 










وكلام المصنف هنا مخالف لما تقدم, حيث أنه نفى احتهال كون الجميع لزيد فيا 
إذا أوصى له ولجيرئيل عليه السلا إضافة الملك إلى جبرئيل ليست باطلة, 
فيكون لزيد النصف وجهاً واحداً. ويضمُف بأنه وإن لم تمتنع الاضافة لكن لما لم يمكن 
التوصل إليه كانت وصية لأمر ممتنعء فجرت بجرى الوصية للريح والحائط. 





الأحكام الراجعة للفظ .. 
ولو قال: لزيد وقه احتمل صرف الكل الى زيد. فيكون ذكر أله 

تعالى تأكيداً لقربةالوصية. وصرف سهم الله إلى الفقراء فإتهم حل حقوقه. 
ولو اوصى لأقارب علوي معين في زمانه, ارتقى في بني الاعبام من 





قوله: (ولو قال: لزيد وه أحتمل صرف الكل إلى زيد.فيكون ذكر 





القه تعالى تاكيداً لقرية الوصية, وصرف سهم اته تعالى إلى الفقرا 
محل حقوقه). 

قد ذكر هنا احتمالين: 

أحدهما: صرف الكل إلى زيد. فُملوهذا يكرت سذكر الله تعالى تأكيداً 
الوصية قربة. ووجهه: إن هذا هو المتهارف”في مل ذلك. لأنماقه سبحانه هو يأ 
الصدقات, وصدقة المتصدّق نقع في يده سبحانة وتعآل. على معنى أنها لكوتها ابتغاء 
لوجهه كأنها واقعة في يده, وعلى هذا يتخرّج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة 
أقسام. 


نمم 











والثاني: صرف النصف وهو سهم اقه تعالى إلى حل حقوقه تعالى وهم الفقراء 
والمساكين, لأن الأصل عدم التأكيد, والتأسيس هنا ممكن؛ لأن المالك الحقيقي هو الله 
تعالى فنسبة املك إليه صحيحة, وا يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه. 

وذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب”, وهو حسن, 
وهو مختار التذكرة'"': وكلام المصنف هنا لاينافيه. فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي 
جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب, نعم يلوح من سوق العبارة انحصار 
المصرف فيهم. 

قوله: (ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه. ارتقى في بني الأعيام 
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ميد 
أقاربه الى اقرب جد ينسب إليه الرجل. فيرتقي إلى بني علي عليه السلام 
دون بني عبد المطلب وعبد مناف. وبعد زمانه لا يصرف إل إلى أولاد ذلك 
العلوي ومن ينسب اليه. لا إلى علي عليه السلام. 
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من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل. فيرتقى إلى بني علي عليه 
السلام دون بني عبد المطلب وبني عبد مناف. وبعد زمانه لايصرف إل إلى 
أولاد ذلك العلوي ومن ينسب ليلا إلى علي عليه السلام). 

محصل المسألة: إنه ل ىبأرصى لأقازكلري معين. ىا لو أوصى لأقارب موسى 
بنجعفر عليه السلام العلو يمقلا فاما أل يكون الوصية في زمان ذلك العلويء او 
بعد زماله: 

فإن كانت في زمأئه وجب تاصق بي الأعبام من أقاربه إلى أقرب جد 
ينسب إليه الرجل عرفاً. وذلك علي عليه السلام؛ لأنه المشهور بالنسبة إليه. يخلاف 
عبد المطلب وعبد مناف وأبي طالب فلا يرتقى في الأقرباء إلى من ينسب إلى أحدهم؛ 
لانتفاء كون أحدهم اقرب جد ينسب إليه الرجل. 





بعد زمان ذلك العلوي لم تصرف إلا إلى أولاده- أعني 
أولاد ذلك العلوي - ومن ينُسب إليه دون من يُنسب إلى علي عليه السلام. والفرق 
انه ما دام حياً فأقاريه هم المنسو بون إلى جده الأقرب الذي شهرته بالتسبةإليه. وبعد 
الموت اقاربه هم المنسوبون إليه لقطع النظر حينئذ عمن ينسب إلى جده. 

هذا محصل ما في العبارة, والحكم مشكل. والدليل على ما ذكره غير ظاهر. وقد 
تقدّم الكلام فيا لو أوصى لأقاربه, وسبق أن الأصح صرفه إلى من يمد قرابة عرفاً 


وإن كانت الوصية 








دون من يتقرب إليه إلىآخر اب وأم في الاسلام. 
فانٍ قيل: تعليق الوصية بأقارب العلوي يقتضي أن تكون للنسبة إلى علي 
عليه السلام دخل فى الاستحقاق. 





الأحكام الراجمة للفظ ..... 








هذا إن كان الموصي أوصى لقرابة العلوي مصرّحاً بهذه النسبة, وحينئق 
فلا فرق بين كون الوصية في زمان ذلك العلوي أر بعده. 

والذي ذكره المصنف ف 
الموصي لقرابته من قريشء قيل: قريش تفترق فمن أيها؟ فقال: من بني عيد مناف. 
فقيل: من أبها؟ فقال: من بني المطلب, قيل: هم يفترقون فمن أيها؟ فقال: من بني عبد 
يزيدء قيل: من أبها؟ فقال من يني السائب ثعبي رقيل: من أيها؟ فقال: من بفي 
شافع. 

قال الشافعي: وبنو شافع لا يفترقوَّقيكونهزآبئةمن ينسب إلى شافع رهو 
الأب الادنى , وم يذكر غير ذلك. وم يذكربق التؤكرة ((اغير هذا بوليس فيه فرق بين 
حال الحياة وما بعد الموت. 





التذكرة حكاية عن الشافمي ما صورته: واذا كان 





وذكر الرافعي من الشافعية في كتابه الكبير في الوصية لأقارب زيد ما صورته: 
يعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويمد أصلا وقبيلة في نفسه. فيرتقى في بني الأعمام 
إليه. ولا يعتبر من فوقه حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه 
لم يدخل الحسينيون في الوصية, وكذلك وصية المأموني لأقاربه. والوصية لأقارب 
المأموني لايدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية, والوصية لأقارب الشافعي في 
زمانه تصرف إلى اولاد شافع؛ ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي 
والعباس كلهم أولاد السائب 
أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه اولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع, 
وعلى هذا القياس . 


هذا كلامه. والحاصل انه لويوجدالفرق في الوصية لأقارب العلوي بين كونه 


عبيد. إلى أن قال: واذا أوصى مو ص, لأقارب بعض 
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ولو اوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره. ولو اوصى لأقارب اقاريه 
دخل الأب والابن فيه. 





الوصية لأقارب الشافمي 
زمنة. واحدهما غير الآخر. 


حياً أو ميتاً إلا هنا؛ لأن المذكور في العبارة المحكية 
3 زمانه والوصية لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه ١‏ 
فالحاصل أن الفرق الذي ذكره المصنف لا وجه له أصللا. 








بقي شيء. وهو أنه اذا أوصئ لأقارب العلوي هل يقتصر في اقاربه على من 
انتسب إلى علي عليه السلامي أمايجب ايع ,إلعرف على ما سبق؟ الذي يقتضيه النظر 
ويناسب الدليل هو الثاني قليلحظ. 

قوله: (ولو أوصي لَأَكارَبَهدْخَلَآلوارث وغيره). 

أي: لو ارصى كاري تقتنه دحل" "الور وغيره. وفي وجه للشافعية انه 
لا يدخل فيه الوارث لقرينة الشرع؛ لأن الوارث لا يوصى له خاصة فلا يدخل في 
عموم اللفظ””, والأصل ممنوح, ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد اجماعاً. 
حكاه في التذكرة'". 

قوله: (ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن). 

ني وجه للشافعية ان الأبوين والأولاد لا يدخلون في الأقارب ويدخل الأحفاد 
والاجداد؛ لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب بالعرف, بل القريب من ينتمي إليه 
بواسطة'", وهو مذهب أبو حنيفة'"'. وهو خطاً؛ لأنه لو اوصى لاقرب الأقارب دخل 
الأبوان والولد اجماعاً. كذا'ذكر في التذ: 
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الأحكام الراجعة للفظ ........ 
ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح, ولا يعطى اقل من ثلاثة, 
ولا يجب تتبع من غاب عن البلد. 
وهل يجوز التخصيص ؟ إشكال, وكذا جواز التفضيل. 





فعلى هذا لو أوصى لأقارب اقاربه يجب أن لايدخل الأب والابن عند المخالف 
بطريق أولى؛ لأنها إذا لم يعدا أقارب لم يعدا أقرب الأقارب, والحق انهم يعدون 
اقارب وأقارب الأقارب لغة وعرفاً. 


قوله: (ولو اوصى لغير المنحصئ كالْعلوَييّ,صح. ولا يعطى اقل من 
ثلاثة, ولا يجب تتبع من غاب عن البلد). 

منع بعض العامة من الوصية لغبرالمنحصرَينإلا نحو الفقراء والمساكين, لان 
التعميم يقتضي الاستيعاب وهو هكم يقلا افر كبوث رف الشرع فيهم 
المخصص بثلاثة فاتبعناء'". ولس بشيءفلأن المناط تعذّر الاستيعاب فيثبت الحكم 
حيث ثبت. وعلى هذا فيجب ان يعطى ثلائة فصاعداً؛ نظراً إلى ظاهر لفظ الجمع. 

ولا يجب تتبع من غاب عن البلد قطعاء لكن هل يجب استيعاب من حضر 
البلد؟ يحتمل ذلك كبا سبق في الوقف, والأصح العدم؛ لا نتفاء الدليل؛ فإن الوصية 
هنا للجهة ومن ثمة لم يشترط القبول. نعم هو أحوط. قال في التذكرة: ولاريب في 
أولويته'". 

قوله: (وهل يجوز التخصيص ؟ أشكال وكذا جواز التفضيل). 

منشأ الاشكال الأول من أن العمل بالوصية ما أمكن واجب. وأنها سقط 
وجوب التعميم للتعذر, فيجب استيعاب من امكن, إذلا سقط الميسور بالمعسور. ومن 
ان الوصية للمنتشرين الذين يتعذر استيعابهم. وإنيا يتصور القول بصحتها اذا أريد 








(1) المبسوط للسرخسي 388:57 
(9) التذكرة 11/117 
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أما لو اوصى لثلاثة معيّنين فإنه يجب التسوية. 
ولو اوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكون. 





بهم كونهم مصرفاً كالزكاة فجاز التخصيصء رهذا اقوى. 


ولم يسقط وجوب التعميم؛ للتعذر, بل التعذر اقتضى عدم ارادته, وان الموصى 
هم مصرف كالفقراء, وهو الاقرب. نعم لو نص الموصي على الاستيعاب ما أمكن 
تعين. ومن هذا يظهر منشأ الاشكال الثاني وان الأقرب جواز التفضيل أيضاً. 

وقول الشارح الفاضل !إن لني يلفظ تقتضي التعميم, اما ان يراد منه كل 
واحد واحد أو الكل المجمواع الخ'"'. منظر قي إذ الحصر ممنوع, ول لا يبوز ان يراد 
الجميع على جهة المصرف, وقر ينتهتتفلر آستيعابهم كا في الزكاة والوقف. والأصل 
براءة الذمة من وجوبةألَكَيمَا بكم نَكزايا,غق- الثلانةا فشغلها يتوقف على الدليل. 


قوله: (أما لو اوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية). 

وذلك لأن الموصى له هم المعينون, ونسبتهم إلى الوصية واحدة ف 
فبها. ولأن الأصل عدم التفاضل, بخلاف غير المنحصرين. 

قوله: (ولوأوصى لبني فلان وهم منحصر ون اختص بالذكور). 

وذلك لأن لفظة بني حقيقة في الذكور,كما ان بنات حقيقة في الاناث. ويحتمل 
دخول الاناث تبعاً لكثرة وقوعه في الاستعبال. ولأن صيغ المذكر تشمل الاناث تبعأً. 
قال القه تعالى: «إوإن كانوا اخوة رجالا ونساء»”". طإفإن كان له أخوة©'". وجميع 
خطابات التكليف بلفظ الذكور شاملة للاناث, وهو مقرب التذكرة". 











07+ 5 ليضاح القوائد‎ )١( 
3 القساءة‎ 9 





الأحكام الراجمة للفظ ... لفن 


ولو كانوا منتشرين دخل الاناث. 

ولو اوصى للأرامل فهو لمن مات عتهن أزواجهنء أو بن عنهم 
بسبب. ولو أوصى للاخوة لم تدخل الاخوات. 

ولو اوصىللأيتام لم يدخل البالغ, ولا من له أب. 








ويمكن الجواب بان الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثيوت الحكم في كل 
موضع. 

واحتر ز بقوله: (وهم منحصر ون) عيلا ذا ل/يكونوا حصوزين. وصرح بحكم 
هذا بقوله: (ولو كانوا منتشرين دخلا الاناث). كال ابلصنف في التذكرة في آخر 
البحث: هذا اذا كانوا حصورين. واما إن-كاتةينو خلان-اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل 
فيه الذكور والاناث اججاعاً". 








قوله: (ولو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن ازواجهنءاو بن عنهم 
إتبج): 

كذا فسر المصنف في التحرير''؟والشهيد في الدروس '". وقيل بدخول من 
لازوجة له من الرجال في لفظ الأرامل'". والذي في كلام اهل اللغة أن الأرملة هي 
المحتاجة المسكينة!". 

قوله: (ولو اوصى للاخوة لم تدخل الأخوات). 

لأن لفظ الاخوة لايشملهن إل جازاً. 

قوله: (ولو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ. ولامن له أب). 





.179/ :١ التذكرة‎ )١( 

(1) التحرير 521:1 

(2) الدروس: 1114 

(4) قاله بعض العامة. انظر: المجموع 18: 406. 
(6) الصجاح 1: 2707 مريل». 
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نه ومات عن غير وارث بطلت. وفي الموالي 





ولو أوصى لورئة 
اشكال. 
ولو قال: لعصبة زيد فهات الموصي وزيد حي اعطي عصبته, ولو 





نص عليه أهل اللغة, قال في القاموس : الْيّتم بالضم: الانفراد او فقدان الاب 
ثم قال: وقد يم كضرب وعلم يُتباء ويفتح إلى ان قال: مالم يبلغ الحكم'". 
قوله: (ولو اوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت, وفي الموالي 
اشكال). 
لو أوصى لورثة فلان دخيل فيهم الدكور والاناث. بنسب او سبب» ويستوون 
في الوصية سواء تفاوتوا في الميرَآتٌ أو !تفقواء خلافاً للحنفية حيث نزّلوها على 
استحقاق الارث". 





ويحرك. 


ولولم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال, فقد قال المصنف في 
التذكرة: بطلت الوصية عند الشافعية'", قال: وأما على مذهبنا فمقتضاه أنه 5 
للامامن ؛ لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص *“. وما ذكره محتمل. 

وفي دخول الموالي اشكال ينشأً: : من كرن المول وا لغة وشرعاًء ومن عدم 
تناول الوارث له عرفاً. ويضعف بأنّ | والظاهر دخول الوالي 
والامام في الوصية, ولا يستحق الوصية إلا من كان وارئاً لفلان بالفعل قبل موت 
الموصي, كا يدل عليه ما سيأتي في العبارة. 

قوله: (ولو قال: لعصبة زيد فرات الموصي وزيد حي اعطي عصبته. 






فيقة الشرعية 


(1) القاموس المحيط 4: 156 ميتمه. 
() اليسوط 91:19 

) المجموع 16 ؟41, امغني لابن قدامة 1: 036 
(4) التذكرة 830975 





ولو اوصى للشيوخح صرف إلى من جاوز الأربعين. وللشبان إلى من 
جاوز البلوغ إلى الثلاثين وللكهول إلى من بلغ الأربعين. وللغلان والصبيان 
من ال يلع. 


ولو قال:لورثته بطلت). 

الأن لفظ العصبة لايشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة, واختار المصنف 
في التذكرة الصحة في الوصية لورثة فلان.اذ1 من بأكوْصِي وفلان حي. والتوقف إلى 
ن من يرث وتصرف إليهم الوصية/|'. (إبشكل بأن الموصى له لابد 
من وجوده وقت الوصية.وربها تجدد وارث فَلَآنَ بده ك] لو تجدد له ولد. نعم لوورثه 
عن كان موجوداً وقت الوصية ( يكوا عنقأ 

ولقائل ان يقول: إن لو صح مثل ذلك لزم صحة الوصية للوارث في زمان لم 
بكن وارئاُفيلزم انه لو أوصى للعلياء استحق الوصية من تجدد صير ورته عالما بعد موت 
الموصي, اذا كان موجوداً وقت الوصية. وهو معلوم البطلان. إذ الوصية للعلياء 
يستدعي كون المستحق عالاً بالفعل ولو حين موت الموصي, 

قوله:(ولو أوصىللشيو صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من 
جاوز البلوغ إلى الثلاثين, وللكهول لمن بلغ الأربعين, والغلمان والصبيان لمن 
ع 000000 

أما الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم. وأما الشيوخ والشبّان والفتيان فقد 
اختلف فيهم. 

وحكى المصنف في التذكرة ما ذكرء هنا عن بعض الشافعية'"' ثم قال: والمعتمد 


أن يموت فلان ف 











١١‏ التذكرة ا قلغ 
1)المجموخ 478:16, مفني المحتاج 15 33 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


ولو اوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلياء, 





الرجوع إلى اللغة او العرف” وما اختاره جيد. إلآان اللفوبين لم يشتغلوا بتحقيق 
سن الشياب والفتى. 

وفي جملة كلام القاموس : إن الشيخ يصدق من خمسين أو احدى رتمسين إل 
آخر العمر أو إلى الثبانين”'. وني جملة كلامه ني الكهل: إِنّه من جاوز الثلاتين او أربعاً 
وثلائين إلى إحدى وخمسين”. فإن لم يتعين معنى اللفظ لغة رلاعرفاً ولاعلم قصد 
الموصي اتج البطلان. 

قوله: (ولو أوصى لأغقل لتب صرف إلى الزهاد والعلماء). 

قال المصنف في التذكرة: ولو أوِصِى الأعقل الناس في البلد فهو لأجودهم 
تدبيرا في دينهودنياه , وحكى عن الشافمي انه يصرف إلى أزهدهه!*. 

ولا يخفى ان الره د وتشده ألايكمي قي تتتذق"الأعقل من دون العلم, فحينتذ 
تظهر جودة ما ذهب إليه هنا. ولا كانت أمور الدنيا غير منظور إليها بالقصد الأول 
لم يعتبر الحذق ني معرفتها في صدق الأعقل. إلا أن ها مدخلا بينا في السلوك إلى 
الآخرة. ورببا كان عدم الحذق فيها قاطعاً عن كثير من مقاصد الدين. 

وذهب شيخنا الشهيد في الدروس إلى أن الأعلم والأعقل والأزهد والأورع 
والأتقى وغيرها من صفات المبالغة تحمل على الامام عليه السلام وفي كلام منسوب 
إليه: إن أعقل الناس هو المقبل على شأنه. العارف بأبناء زمائه. العامل لله بجنانه 
ولساته وأركائة © 











0 التذكرة3: 14 
(13) القاموس المحيط 775:1 مشيخ». 
(؟) القاموس امحيط 4: 40 «كهل». 
(4) التذكرة 5 4313 

(6) كفابة الأخيار 91:5 

1 التروس: 544 


ديت قلا 








الأحكام المعنوية ... 
ولو قال: لاحمقهم تيع العرف. 

المطلب الثاني:في الأحكام المعنوية. 

لو اوصى بخدمة عبده, أو أجرة داره, أو ثمرة بستانه. صح من 
الثلث أيضاً. 








قوله: (ولو قال: لأحمقهم تبع العرف). 

لا أرى هذه الوصية مصرفاً اقرب من.القائل بأن معاوية مأجور على حرب 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السبلام, وع لبه ,إياه. وعلى اهانة اهل البيت 
عليهم السلام وايذائهم. فإن هؤلاء يكادون ان يكونوأً شرا من عبدة الأوثان وأجهل 
مهم 

قوله: (المطلب الثاني: في الْاحَكَام المعنويّة). 

إننا كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قيله؛ لأن البحث الذي 
قبله قد اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بمياحث الألفاظ, كالتواطؤ والاشتراك 
والحقيقة والمجاز بخلاف هذا الميحث, فلذلك عنونه بالأحكام الراجمة إلى اللفظ, 
وعتون هذا بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول. 














قوله: (لر رصن بتعنمة عبيه؟ او جرة داره. أو ثمرة بستانه صح 
من الثلث أيضا). 

الوصية بالمنافع صحيحة عند أكثر اهل العلم, وقد سبق بيان ذلك في كلامه 
مكرراً وذلك في تعريف الوصية وفي المطلب الرابع: الموصى به. 

والغرض هنا بيان صحتها من الثلث أيضاً كالأعيان, سواء عدت مال أم 
لأن نقص العين بسبب الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. ولو قال: أو ثمرة 
بستانه أو غير ذلك من المناقع لكان 
من المنافع مع أنها عين نوع تجوز وتسامح. 








أولى باعتبار شموله ثم أن في عدّ ثمرة البستان 


0 
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وهي تمليك لا عارية, فلو مات الموصى له ورث عنه. وتصح اجارته واعارته. 
ولا يضمن العبد اذا تلف في يده بغير تفريط. 
واذا اوصى له يمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد 
والاحتطاب, فإن عتق فاشكال. 


قوله: (وهي تمليك لاعارية). 

هذا مذهب جميع علمائناء واختاره الشافعي ٠‏ وقال أبو 
لازمة لا ملك فيها'". ويتفرع عَلَألْقولِينِ ما ذكره من قوله: (فلو مات الموصى له 
ورئت عنه, وتصح اجارته واعلازته ولا ضكنٍ عبد اذا تلف في يده بغير تفريط). وعلى 
القول بأنها عارية فلا ارث»ولة-تصح-الأجازة ولا الاعارة. كا لا تصح ذلك من 
المستعير. 

ولو تلف العبد ملا فِّ يد الموصي له بغير تفريط؛ فعلى القول بأنها عارية, 
وأن العارية مضمونه يكون ضامناً. ولا فرق في ذلك بين كون الوصية بالمنفعة مؤبدة 
أو مؤقتة او مطلقة. 

قوله: (واذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد من 
الاصطياد والاحتطاب, فإن عتق فاشكال). 











لاريب انه اذا أوصى له بمناقعه ملك جميع اكتسابات العبد التي تعد منافعاء 
حتى الاصطياد والاحتطاب ونحوهماء لأن الحيازة حق للموصى له فيثيت الملك له 
بموجبها, ولا فرق في ذلك بين المعتاد والنادر, خلافاً لبعض الشافعية .. 


الحكم في الاحتطاب ونحوه اشكال ينشأً: من أنه ملك جميع 





فإن عتق ف 


منافعه بالوصية, وملكه مستمر إلى ما بعد العتق. ومن أن تملك المباحات تابع للنية 


(1) المبسوط للسرخسي 5:78 








الأحكام المعنوية 
وني تملك ولد الجارية وعقرها اشكال. ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة 
البضع. وكون الولد جزء! من الام يتبعها في الأحكام. ومن كون ذلك كله 
من المنافع. 








خصوصاً على القول بالافتقار في تقلكها إلى النية. فإذا حازها بنيه التملك مع حريته 
وجب أن يثيت الملك له 

وعلى القول بالتملك بمجرد الحيازة فنيوت الملك له أظهر, والأول أقوى؟ 
لتبوت استحقاق جميع المنافع التي من جملعفا المتناري/فيه. والأصل بقاؤه. والعتق إنا 
اقتضى فك الرقبة دون المنافع. ولأنه لوم يبق الحكم بحا لزم تبديل الوصية بالعتق, 
وهو باطل. ولا استبعاد في عدم تأثير نب آلصو“فيآ ليس له لو قلنا: يملك المعتق 
المباحات امكن إن تجب عليه أجرة عار 

قوله: (وفي تملك ولد الجارية وعقرها اشكال). 

ينشأ: من بطلان الوصية بمنفعة البضع. وكون الولد. جزءأمن الأم يتبعها في 
الأحكام. 

ومن كون ذلك كله من المنافع. أي: في كون الموصى له بالمنافع كلها مستحقاً 
للولد المتجدد عن الأمة الموصى بها حيث يكون رقاً. والعقر لو وطئت حيث يكون 
وطؤها موجباً للعقر اشكال ينشأ: من ان منفعة البضع لا تصح الوصية بها قطعاًء إذ 
ليست على نهج سائر المنافع يملك بكل سبب صالح لتقل المنفعة. فلا يندرج في 
الوصية بجميع المنافع, فلا يستحق بدها بالوصية. والولد اما جزء من الأم؛ أو بمنزلة 
الجزه منهاء فلا تتعدى الوصية بالمنافع إليه. 

ومن ان كلا منهها معدود من المنافع فيندرج في عمومها. وقد روي ائه صل الله 
عليه وآله سمى الولد كسب أبيه'”', فيدخل في الاكتساب. وقد عرفت امتناع تناول 












(1) سنن ابن ماجة 7: 91, مسند أحمد ين نيل 1+ 004 
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وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع. ويمنع أيضاً الوارث منه. فإن وطأ 
احدهما فهو شبهة لاحد عليه. وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من 
الموصى له. 








العموم لمنفعة البضع. وأما الولد فلا يقع عليه اسم المنفمة إلا بالمجاز, والأصح العدم. 

واعلم انه بلوح من قوله: (وكون الولد جزءاً من الام يتبعها في الأحكام). أن 
الولد كحال أمه رقبته للوارث ومنقعته للموصى له. 

قوله: (وهل يملك الوط5:الأقرب المنع). 5 

وجه القرب ان منفعة الضع لا ملم بلوصية, ويحتمل ضعيفاً الثبوت لو قلنا 
باستحقاق الموصى له المهر, ولإسىتتشيء»الأن-الموطء لا يحل إلا بالطريق الذي عيّنه 
الشارع لحله من المقد را ملك».وكلاهما منتتف هناموق ,كان الأحرى بالمصنف القطع 
بعدم استحقاق الوطء هنا 

قوله: (ويمنع أيضاً الوارث منه) 

أي: من الوطء وإن كان مالكاً للرقبة؛ لأن فيه تفويتاً لبعض المنافع وتعريضاً 
للأمة للهلاك بالطلق. ونقصان المنقعة بالحبل. ولو كانت ممن لا تحبل فوجهان. وربما 
وجه المنع بأنه غير تام الملك. 

قوله: (فإن وطا أحدهما فهو شبهة لاحدَّ عليه). 

أما الوارث فظاهر؛ لأنه مالك الرقبة. وأما الموصى له: فإن وطأها بظن الحل 
فلا بحث, وإن كان عالماً التحريم ففي وجوب الحد وجهان, أحدهما: وهو المستفاد 
من اطلاق العبارة وحكاه في التذكرة عن الشيخ'- العدم؛ لقيام الشبهة باعتبار كون 
المسألة موضع تردد. واقريهيا - واختاره في التذكرة ‏ ''' الوجوب كالمستأجر والشريك. 

قوله: (وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لامن الموصى له). 
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لهذا 





الأحكام المعنوية .... سً 
واذا منعنا من مَل الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه. 
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطىء العقر للموصى له على اشكالء 








لأن الوارث مالك للرقبة, بخلاف الموصى له. وقال الشيخ: تصير أم ولد 
ويكون الولد حراً للشبهة” 

قوله: (واذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه). 

أي: اذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكاً للموصى له فالأقرب سقوط 
الخدمة عنه. والمراد انه لا يكون الموصي ياقمبؤوجه القرب: إِنّْ الموصى بمنافعه 
إنبا هو الّم, ومناقع الولد غير داخلة في منافعها. ك)إأن/الولد ليس جزءاً من الأم وله 
يشمله اسمها. 

ويحتمسل ثبوت الحكم فيفك اناقل لد بأمد._ويضعف بائتفاء المقتضي 
للالحاق, إذ ليس جزءاً منهاء فيكون كحاهاء ولامن منافعهاليكون من جملة الموصى به. 
والأصح ما قربه المصنف. 

ولا يخفى أن قوله فييا سبق في وجه الاشكال: إن (الولد جزءاً من الام يتبعها 
في الأحكام) لو نم لاقتضئ شمول الوصية لمنافعه, إلا أن ذكره في دليل أحد الطرفين 
لا يقتضي كونه مرطياً عنده 

قوله: (ولو وطن ت للشبهة فعلى الوط العقر للموصى له على اشكال). 

بنشأ: من أن العقر بدل بعض منافعها وقد ملك جمعيها الموصى له بالوصية, 
وهو مختار الشيخ''“. ومن أن منفعة البضع لا تملك بالوصية. فلايستحق بدها بها. وهو 
الأصح. 

ولو قال المصنف: على الاشكال بدل قوله: (على اشكال) لكان أولى؛ لأن 
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وإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطىء قيمته. فإن قلنا: الموصى له يملك 
الولد فالقيمة له وإلا فللوارث. 
ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة» وفي المستحق ما 








المسألة قد سبق ذكرها وأن فيها اشكالاً. فاعادتها تكرار. 

قوله: (وإن أتت بولد فهو .جر وعلى الواطئ قيمته «فإن قلنا:ا موصى 
له يملك الولد فالقيمة له وإل فللوازيك)/, 

لا يخفى ان اطلاق قولله: (وإن أتت يُولدا فهو حر) يحتاج إلى التقييد؛ لأنه إنما 
يحكميحر يتدمع كون الواطيئ حرا ونبوت الشبهة, وحيننذٍ فتجب القيمة إن كا نالواطئ 
غير المستحق ها. ويبنى'وَللَتَلَ تكلا قالتولينيْ مستحق الولد المملوك. فإن 
قلنا: إن الموصى له فالقيمة له. وإلا فللوارث. 

قوله: (ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة, وفي المستحق 
ما تقدم). 

اطلق الحكم بكونها اذا ولدت من الموصئ له يكون الولد حراًء وذلك بناءٌ على 
نفي الحد وإن كان عالاً بالتحريم, كبا دل عليه اطلاق عبارته سابقاً. وعلى ما اخقرناء 
من أن انتفاء الحد مشروط بظن الحل فالحرية في الولد مشروطة بذلك أيضأء وحينئذ 
فعليه القيمة للمستحق إن كان المستحق هو الوارث؛ لا متنا ثبوتها عليه. ولو كان 
هو المستحق, لأن الانسان لا يعقل استحقاقه على نفسه شيئا. 

وقد أورد على عبارة المصنف مناقشة, وهي انه ذكر تردداً في مستحق الولد مع 
رقيته وقيمته مع حريته. وجزم هنا بوجوب القيمة على الموصى له اذا استولدهأء تم 
أشار في تعيين المستحق إلى ما سبق, ولا ريب أن هذا الجزم والتردد متنافيان؛ لأن 
وجوب القيمة عليه إنما يتحقق اذا كان للستحق غيره. إذ لا يعقل الوجوب عليه 




















الأحكام المعنوية. 
وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك. وليس 
للعبد التزويج إلا برضاها. 


وأجاب الشارح الفاضل”! بأن المصنف أتى بهذه العبارة لفوائد: 

الاوكى:إِنَ القيمة تابعة للأصل المتلقى من الموصى. وي مستحقه ترد وقضية 
ذلك وجوبها على الوطئ حتى يتبين المستحق عند المجتهد. 

الثانية: إنه لو مات الواطى: م يمك وبين التصرف في مقدار القيمة إلى 
أن يتبين المستحق. 

الثالثة: لو كان مفلساً لم يقسم أفدّإيقيمة بين الُرماء كذلك. 





وفيما ذكره تكلف ظاهر؛ لآنْ الترددني المسيتحتقٍ يقتضيالتردد في وجوب القيمة 
على الموصى له. وما ذكره من عدم كَكينَ الورية واعَرماء من قدر القيمة إلى الترجيح 
لا يلزم عن الوجوب, بل يكفي فيه التردد. 

قوله: (وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك). 

وجه القرب: أَنْ من جملة منافعه الانتفاع به في السفر,فلو لم يكن له المسافرة به 
لم يكن مستحقاًللجميع.ولا فرق في ذلك بين أنتكون الوصية بمنافع على التأبيد أولا. 

وقيل بالمنع لتعريضه للتلف وابعاده عن مالكه. ورببا انتهت الوصية المؤقتة في 
السفر في بعض الصور, وضعف ذلك كله ظاهر, إذ لو صرح بالوصية بمنافعه سفراً 
وحضرا لاستحق السفر به. فوجب استحقاقه إياها بدلالة اللفظ عليها يعمومه. 

قوله: (وليس للعبد التزويج إل برضاهما). 

أما الوارث فظاهر؛ لأنه مالك الرقبة, وأما الموصى له؛ فلآن صحة النكاح تؤدي 
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جامع المقاصد//ج١٠‏ 
واذا قتل الموصى بخدمته أبداً وجب القصاص بطلت الوصية, 
وكان المطالب بالقصاص الوارث. 
ولو كان القتل موجباً للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث؛ لانتهاء 
الوصية بانتهاء العمر وشراء عبد حكمه ذلك, وتقسيطها بينها بأن تقوم 
المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليها. 








إلى فوات بعض المنافع الموصى بها غالباً. ولأنه ينجر إلى نقص الخدمة بالاشتغال 
بالوطء والضعف بسببه. وشدة المتظلق بَاليزوجة والولد. وهذا الحكم في الجارية أولى. 
قوله: (وإذا قُسل| الموصى خدبته أبدأ وجب القصاص بطلت 
الوصية وكان المطالب بالقصاصالوارت). 
إنما يجب القصاض قعل د إككاق قر دون عمد وحينئٍ فقد يطلت الوصية 
قطعاً؛ لانتهائها بانتهاء العمر. وانتفاء وجوب البدل ليتصور تعلق الوصية به, إذ ل 
يجب إلا القصاص. ولا حظ فيه لغير مالك الرقبة. 


قوله: (ولو كان القتل موجباً للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث؛ 
لانتهاء الوصية بانتهاء العمر. وشراء عبد حكمه ذلك. وتقسيطها بينهها بأن 
تقوم اللنفعة المؤبدة والعين المسلوية المنفعة ويقسط عليه|). 

لو كان قثل الموصى بمنافعه على وجه يوجب القيمة, بأن يكون القاتل لا 
يقتص منه, أو لم يكن القتل عمداً ففي القيمة ثلاثة أوجه: 

أحدها: صرف جميعها إلى الوارث. ولا حق للموصى له فيها؛ لأن حقه هو 
اء عمره, فعند الموت لا يكون للموصى 
له حق. ولأن حقه إن هو المنافع وم يتلفها القاتل, إنيا أتلف العين التي هي متعلقها. 
والعين حق للوارث فيكون بدها له. 

ولقائل ان بقول: إن الوارث إنها يستحق العين مسلوية المنافع. وحين القتل 








المنافع مدّة حياة العبد. فتنتهي الوصية ب 





الأحكام المعنوية 








كان منتفعاً بها فالزائد من القيمة لا حق للوارث فيه. فيكون للموصى له. 

وقد يجاب: بأن الموصى لهإننا يستحقالمنافع مدّة حياة العيد. فلذلك استحق 
الوارث العين مسلو بةالمنافع. أما عند الموت فقد انقطع حق الموصى له. وانحصرالحق 
ني الوارث كالعين المستاجرة إذا اتلفها متلف. فإن المستأجر لا حق له في البدل» بل 
يرجع إلى مقابل الفائت من المنفعة من الأجرة, بخلاف مالو استوفى المنفعة غاصب. 

ويمكن المناقشة بأن حق الموصى له إننّاثينقطع من العين إذا خرجت عن 
الانتفاعبها. وذلك بعد الموت, وعند تقرلامها هي مَمبها. فيكون حق الموصى له 
متعلقاً بهاء كبا لو اتفق الموصى له والوارك عل ربيع العيكمفإن مقابل كون العين منتفعاً 
بها حق للموصى له. 

وأيضاً فإن العين إنها قومت عل الوارت عل القول بتقويمها عليه بالقيمة 
الدنيا. فكيف يستحق القيمة العليا؟ حتى ان الموصى لو أوصى بوصايا مع هذه الوصية, 
فحكم ببطلان بعضها لزيادته على الثلث. ثم قتل العبد الموصى بمنافعه بعد ساعة 
يلزم تقويم المنافع التي لم تصل ‏ ولاعوضها ‏ إلى الموصى له عليه ولا على ا موصى. 

وبعده عن الصواب ظاهر, وجوابه اظهر. فإن العين قد تقوم بقيمة دنيا؛ لكونها 
في معرض التلف أو نقص منفعة, ثم يزول ذلك, فلا يرجع على من قوّمت عليه بالزائد 
كالعيد المريض, والذي في طريق خطر هو مظنة التلف اذا احتيج الى تقويمها في تلك 
الحالة, فقومت بالقيمة الدنياوانفصل الأمر, ثم زال العارض بعد لحظة. وها هنا كذلك؛ 
لأن الموصى به في وقت الموت كانت قيمته قليلة بسبب استحقاق الموصى له منافعه 
مدة حياته, ومدة الحياة غير معلومة فجاز أن تكون طويلة وأن يموت موتاً. فلذلك 
قلت قيمته, فإذا اتفق قلة حياته ومات قتلا لم يتغير الحكم. 

ولو أوصى بالمناقع مؤيدةٌ لزيد. وبالرقبة مسلوبة المنافع لعمر وفعرض القتل, 
فإن القول باستحفاق عمرو جميع القيمة المقابلة للعين المنتفع بها بعيد عن الصواب. 











4 ...0 جامع المقاصد/رج١٠‏ 





ويمكن الجواب عن هذا: بأن العين تخرج عن الانتفاع بصيرورتها مشرفة 
عا الموت مقطوعاً بموتها. فينقطع حق الموصى له ايضاً تقوم للوارث. 

الثاني صرف القيمة إلى شراء عبد حكمه ذلك وهو مختار المصنف في 
التذكرة'"' وابي حنيفة''' وبعض العامةا'' روجهد: إن القيمة بدل الرقبة ومنافمها 
فتقوم مقامها. ويضعف بأن الؤصية إنيا هي بمنافع العين دون منافع البدل. وكون 
القيمة بدلا عن العين لا يقنضي شق الوكية بالبدل كبا كانت متعلقة بالعمين. 

الثالث: تقسط القيمت|بين الموصى ل وألوارث, بأن تقوّم المنفعة المؤيدة والعين 
المسلوبة المنفعة ويقسط عليهاء بف قدر“كل من القيمتين من مجموع القيمة. 
ووجهد: إن بالجنابة تلفبحَقَ كل متكا د.والواجب بك ؤهو قيمة العين منتفعاً بها - في 
مقابل حق كل منها. 

ويرد عليه: إن بالموت انقطع حق الموصى له؛ لأن الوصية إنما تعلقت 
بخصوص النافع. وذلك في حال الحياة. خاصة وأن التالف بالموت هو العين دون 
المنافع. إذ ليست موجودة. غاية ما في الباب ان كونها منتفعاً بها ملحوظ؛ وحق الموصى 
له إن هو استيفاء نفس المنفعة, وهذا لم يثبت للمستأجر مطالبة الجاني بعوض المنفعة 
المملوكة بالاجارة, ولم يثبت لمالك العين أكثر من قيمتها دون عوض المنفعة. 

وذكر في التذكرة وجهاً رابعاً هو أبعدها. وهو أن القيمة كلها للموصى له 
خاصة, ويمكن إن يحتج له بأنه بدون المنافع لا قيمة له'“'. وحفق الشارح الفاضل 
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الأحكام المعنوية 
ولو قطع طرفه احتمل ارشه التقسيط. واختصاص الوارث. 








بناء السألة على أن المقتول لو لم يقتل لعاش قطعاً أم لا وليس بناء واضحاً؛ لأن 
استحقاقالموصى لهإنما هو للمنافع الموجودة بالفعل. دون المنافع التي لول العارض 
لكانت موجودة والوجه الأزق أرب من الجميع. 

قوله: (ولو قطع طرفه احتمل في أرشه التقسيط. واختصاص 
الولرث). 

ويجيء احتبال ثالث. وهو شراء عبلا أ وأيكضيه تكون رقبته للوارث ومتفعته 
للموصى له. وقطع بعض الشافعية هنلأبكون الأرس ذلوارث. واتفقوا على ترجيحه! 
لأن العبد يبقى منتفعبه. ومقادير امثققةليتطجط-إذ قد تختلف بالمرض والكبر 
وغيرهماء فكان حق ال موصى بَمَيَاقيَا كاله بوالمختار هبه المختار في المسألة 
السايقة. هذا حكم ما اذا كان المقتول الموصى بخدمته أبداً. فلو كان الموصى يخدمته 
إلى أمد كسنة, وقتل في خلاها فإنه أت فيه ما سبق, إلا أن احتهال التقسيط لا بد 











أن يكون ملحوظاً فيه تقويمه منتفعاً به. ونقويمه موصى بمنفعته إلى ذلك الأمد, 
وصرف التفاوت إلى الموصى له والباقي إك الوارث, ولا يأتي الاحتهال الرابع هنا؛ 
لبقاء العين بعد الوصية متقومة. 

ولو أوصى بخدمته مطلقاً. أو مؤقتاً فقتل قبل زمان الخدمة. ففي استحقاق 
الوارث القيمة أو التقسيط أو شراء البدل. الأوجه. ولو كان القاتل الوارث أو الموصى 
له فلا شيء على من تصرف إليه القيمة لو كان اجنبياً. 

واعلم أن المصنف في التذكرة لم يقيّد البحث عن حكم الموصى بخدمته اذا 
قتل, بكون الوصية مؤبدة كبا قيده هنا '"', وبما قررناه يظهر أن ما ذكره هنا أولى. 








(١)ليضاح‏ الفوائد 5 018 
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ولو م تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث. 

ولو جنى العبد قدّم حق المجني عليه على الموصى له. فإن بيع بطل 
حقه, وإن فداه الوارث استمر حقه. وكذا لو فداه الموصى له. 

وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ اشكال ينشأ: من تعلق حق 
الموصى له بالعين. ومن كونه اجنبياً عن الرقبة التي هي متعسلق الجناية, 


قوله: (ولو لم تنقص به المنههةٍ كالأنملة فللوارث). 

في المثال مناقشة, فإن الأنملة تنقض/بها المنفعة, ورييا حصل بسبيها التنفر 
من استخدامه.خصرصاً في الممحافل. فلو مل بالجرح القليل أو القطمة اليسيرة من 
اللحم التي لا يكاد يتنبه إليها لكان أحسن, والأمر سهل. 

قوله: (ولو جنئّ لبك دمحي ألَجَيَعَلئِه على الموصى له فإن بيع 
بطل حقه. وإن فداه الوارث استمر حقه, وكذا إن فداه الموصى له). 

أي لو جنى هذا العبد. فإن كانت جنايته توجب القصاص واقتص منه فقد 
فاث حق المالك وا موصى عي وكذا الاسترقاق والبيع. وإن كانت توجب المال 
تعلق برقبته مقدماً على حق الموصى له؛ لأن حق الجناية مقدّم على حق المالك. 

فإن فداه أحدهها أو فدياء فلا بحث, وإن امتنعا فبيع في الجناية كله إما 
الاستيعاب المال قيمته.أو لعدم وجود راغب في شراء البعض ‏ صرف إلى المجنى عليه 
حقه. وبجيء في الفاضل الخلاف السابق. ثم أن كان المفتدى له الوارث فلا كلام في 
وجوب القبول من المجني عليه وني بقاء حق الموصى له. إل أن يفتدي حصته وهي 
الرقبة فقط. ففي وجه أنه يباع نصيب الآخر. 

نظر؛ لأن بيع المنفعة وحدها لا يعقل وإن كان المفتدى هو الموصى له فإن 

حق الوارث في الرقبة باتي. إلا أن يفتدي حصته فقط. فبيع الرقبة ثابت على قول 
سيأتي إن شاء ته تعالىء وهو أن الوارث هل يملك بيع الرقبة منفردة؟ وهل يهب على 

















الأسكام :١‏ لس سس ل ان 
وكذا المرتهن. 

وتصح الوصية بالمنفمة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة, فالأقرب تخير 
الوارث. 


المجنى عليه القبول عنا كبا يجب عليه القبول من الوارث؟ أشار المصنف إلى حكمه 
بقوله: (وهل يجير المجنى عليه على القبول؟ اشكال ينشأ: من تعلق حق الموصى له 
بالعين. ومن كونه أجنبياً عن الرقبة التي هي متعلق الجناية). 

في الوجه الأول نظر. فإنه لا لزي مرا يبيلق الموصى له بالعين وجوب 
تقبول الفداء على المجنى عليه. ونبوت للك بالنسبة/إلى/بلولى بالنص فيقتصر على 
موردهءوهذا قوي, 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن أولتكلامالمصيضأم من كن الجناية عمداً أو 
خطأ, وآخره إنها يستقيم في الجناية خطاً 

قوله: (وكذا المرتهن). 

معناه: إن العيد المرهون إذا جنى خطأ فإراد المرتين فداه قفي اجبار المجني 
عليه الاشكال. وكذا العبد المستأجر اذا جنى فأراد المستاجر قداء ١‏ 

قوله: (وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة, فالأقرب تخير 
الوارث). 

لا شك في صحة الرصية بالمنفعة على كل واحدة من الحالات الثلاث: مؤبدة. 
ومؤقتة.وكذا مطلقة, إذ لامائع من الصحة. وحينئذ فعلى ماذا ينزّل الاطلاق؟ الأقرب 
انه يحمل على أقل ما يصدق عليه ولو لحظة واحدة. إذ لا دليل على الزائد. وحينئظ 
فيتخير الوارث في تعيين القدر والزمان, لا نتفاء معين آخر. وصلاحية اللفظ لكل فرد. 

ويحتمل ضيعفاً الحمل علي التأ. 
مفهوم اللفظ أعم منه. والقتوى على الأول. 

واعلم أن الشارح الفاضل ذكر مقابل الأقرب احتبال التنزيل على ما يتملك 





أنه المفهوم من اللفظ. وضعفه ظاهر؛ لأن 








جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


ولو قيّدها بالعام المقبل فمرض بطلت. 
ولو قيّدها بوقت مطلق كسئة من السنين تخير الوارث, ويعتبسر 
جميع قيمته في الحالين. فيخرج التفاوت من الثلث؛ 
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ت فبالقرعة'”. وبظهر منه انه فهم من العبارة أن المراد 





من المنافع, فإن تعددت 
تخيير الوارث في تعيين نوع المنفعة. والظاهر أن المراد خلافه. مع ان الكلام مسوق 
للوصية بجميع المنافع مؤقنة ومؤبدة ومطلقة. ويظهر ذلك بتأمل ما سبق. 

والفاء في قول المصنف: (خالا رتب أجيسن من الوأوالاشعارها باتصال الأقرب 
بالمطلقة دون ما عداها. وهو ألراد. 

قوله: (ولو قيدها بالعآم الحقبل قمرض بطلت). 

أي: فمر ض في عَيْهَ بالك :انتفاةتتملفها. 

قوله: (ولو قيدّها بوقت مطلق كسنة من السنين تخي الوارث). 

أي: تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به. وبه صرح في التذكرة”". ويرد عليه: 
إن تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تاخيرها عن أول وقت الامكان. 

وبمكن ان يجاب: بانه يكفي ني صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق. أو 
يقال: إن التأخير الممنوع منه انبا هو في الوصية التي ليس فيها اشعار بالتأخير. وليس 
كذلك هنا؛ لأن الوصية بمنفعة اسنة ظاهرة أي سنة كانث؛ ففي نفس الوصية اشعار 
بذلك, فمن ثم كان التعيين إلى الوارث. 
في الحالين. فيخرج التفاوت من الثلث). 

بيان لكيفية اخراج هذه الوصية من الثلث؛ لأنه سيأتي كيفية ذلك في المؤيدة, 
ومن هذا يعلم حكم المطلقة. أذا عرفت ذلك فطريقه: أن يعتير جميع قيمة العبد في 














(1) ايضاح الفوائد 015:1. 
(1) التذكرة ؟: 008 


كه 





السك الب 
لأنه لا تتعين بين له سنة حتى تعتبر منفعتها. ولا يملك الوارث بيعه إن كانت 
مؤيدة أو يجهولة. 

ولو كانت مؤقتة جاز بيعه, 





الحالين ‏ أي: حال الوصية وحال عدمها ‏ بخلاف ما سيأتي في ا موصى بمنفعته على 
التابيد. فإنه قد قيل: إن العين مسلوبة المنفعة لا قيمة لها. وذلك لا يتجه هنا 

إن قيل: لم يمكن التسليم إل بالنسبة إني الموصى له فلا يصح. 

قلنا: بل يمكن, وليس هو بأدون منابيم لمك لمؤجرة. 

قوله: (لانه لا تتعين له سن ةأحتى تعتب رإنتكمتها). 

الظاهر ان تعليل لقوله: (تخيرالرَرك6تةجت لمترض ؛ لفساد كونه تعليلة 
لقوله: (ويعتبر جميع قيمته في الحالين)"وتَوضيىة؟,إنه, ليبس هناك سنة معينة موصى بها 
ليعتبر منفعتها للموصى له. وإنها نسبتها إلى سائر السنين على حد سواء. فيكون من 
قبيل الوصية بالمتواطئ. 

قوله: (ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤيدة او مجهولة). 

أما اذا كانت الوصية مجهولة فظاهر لجهالة وقت الانتفاع المقنضي لتجهيل 
المبيع, وأما اذا كانت مؤبدة فلاستغراق المنفعة بحق الغير فيبقى لا منفعة فيد. فلا 
يجوز بيعه كالحشرات, واختار في التذكرة جواز بيع الرقبة لاستكال الملك7". 

وعموم سلب منافعها ممنوع؛ لا مكان اعتاقها وتحصيل الثواب بذلك وهو 
أعظم المنافعء . ولأله يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه, أو الحصة منه على اختلاف 
الرجهين. وكذا استفادة جر ولاء الأولاد. وهو قوى 


بمتفعته رك 





متين..وربا فرق بين كون الموصى 








فيجوز ء أو بهيمة وتحوفا غلا الامتناع العتق في غير الرقيق. 
قوله: (ولو كانت مؤقته جاز بيعه) 


1) التذكرة 003:5 





.... جامع المقاصد/ج١٠‏ 


وهل يجوز في المؤيدة بيعه من الموصى له؟ نظر. ويملك عتقه مطلقاً ولا 
يخرج استحقاق الموصى له. وني الاجزاء عن الكفارة اشكال. 





كبا يجوز بيع العبد المستأجر. 

قوله: (وهل يجوز في المؤيدة بيعه من الموصى له؟ نظر). 

مما ذكر من أن العين المسلوبة المنافع لا قيمة طا. وما لا قيمة له لا يصح 
بيعه.ومن أن المنفعة بالنسبه إلبه ثايتة؛ لأنه يستفيد بذلك جواز بيعه وعتقه عن 





الكفارة, ويزول عنه توقع ضبإن«الرقبّةةوبرتعدى أو فرط وغير ذلك. ولا ريب في 
اشدة ضعف وجه المنع 

قوله: (ويملك عتقه مطَلتَاسولا يخرج استحقاق الموصى له). 

أي: يملكه الو ارك عل نفدي كوا ليقع طؤذة. او مؤقتة بجهولة أو معلومة. 
إذ لا مائع, والعمومات تتناول صحة عتقه. 

ولا تخرج المنافع بالعنق عن استحقاق الموصى له كما كانت قبل ذلك؛ لان 
حق الوارثهو الرقبة لا غير. فلا يملك اسقاط حق الموصى له من المنافع. 

وليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشيء؛ لأن تفويت المنافع على العتيق 
هنا ليس من قبله, بخلاف ما قاله بعض العامة فيا لو آجره ثم أعتقه'". 

قوله: (وني الإجزاء عن الكفارة اشكال). 

ينشأ: من أن الواجب في الكفارة هو اعتاق الرقية. وهو حاصل هنا. ومن أنه 
ناقص الملك فلا يجزي كالوقف. ولأن فائدة العتق التسلط على متافعهوقطع سلطنة 
الغير عنه, وذلك منتف هناء فكان بعد العتق كالرق. 

ولأن المعهود من العتق والمتبادر عند الاطلاق هو العتق الذي يقتضي فك 
الرقبة والمنافع, ومن نَم لو أعتقه عن الكفارة واشترط عليه الخدمة لم يجز اجماعاً. وفي 








011:0 المغني لابن قدامة‎ )١١ 


الأحكام /١‏ 1 
وفي صحة كتابته اشكال ينشأً: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه. ومن 
امكان اخذ المال من الصدقات. وليس له الوصية بمنفعته ولا اجارته. وله 





أن يوصي برقبته. 

وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعاً؛ لأنها تنقص قيمة العين. 
وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت. 

ولا تقع موروثة, بل يملكها الوارث. 





نيفاأبياء إلى كلْكَ. وعدم الاجزاء أقرب إلى 





جعل الشارح المعتق عن الكفارا 
يقين البراءة. 

قوله: (وفي صحة كتابته.اشيكال يننا من امتناع الاكتساب عليه 
النفسه. ومن امكان أخذ المال من الَصّدَكَاق) 

ضعف الأول ظاهر, إذ لا ينبض مخصصاً لعموم الكتاب والسنة, والأصح 
الصحة. 

قوله: (وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته. وله أن يوصي برقبته). 

أي: ليس للوارث, فإن جميع ما تقدم من قوله: (ولا يملك الوارث ببعه) إلى 
هنا متعلق بالوارث. ووجهه: إنه لاحق له في المنفعة. فلا يملك نقلها بحال من 
الأحوال. بخلاف الرقبةفإن في بيعها مأ سبق. وتصح وصيته بها لانه لا يشترط في صحة 
الوصية كون الموصى به مالا وحال الموصى له على العكس من الوارث. 

قوله: (وهذه المنافع تحسب من الثلث اججماعاً؛ لأنها تنقص قيمة العين 





وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت, ولا تقع موروثة 
بل يملكها الوارث). 


(1) أيضاح الفوائد 055.:5. 


له 
فإن كانت مويّدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث؛ لسقوط 
قيمتها اذا كانت مسلوية المنفعة . والحيولة مؤبدة , فكأنها الفائتة, إذ 
عبد لا منفعة له, وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة ها غالباً. وتقويم الرقبة 
على الورئة, والمنفعة على الموصى له. فيقوّم العبد بمنفعته . فإذا قيل: 
مائة , قوّم مسلوب النفعة . فإذا قيل: عشرة؛ علم أن قيمة المنفعة 


تسعون. 


ملستت سس ني لعفم سامرلا 











توضيح ذلك: إن المناقع الموصىّب/بيد اموت محسوبةمن الثلث اجماعئرلا 
تحسب من جملة التركة فتقع أموروثة, بل يمكلها الوارث؛ لأنها نهاء التركة المملوكة له, 
ومقتضى ذلك أن لا تكزح بحسو بة .من الثلث؛ لأنه لا يحسب منه إل ما كان من جملة 
التركة. 





وتحقيق المقام:إنّ المحسوب من الثلث ليس هو نفس المنافع المتجددة.وإنما هر 
التفلوت بين القيمتين للعين منتفساوبها مسلوبة المنافع.أو يجموع قيمة العين منتفعاً بها 
على ما سيأتي تحقيقه إن شاء القه تعالى. وذلك مملوك للموصى لاحالة ومعدود تركته 


قطعا. 





قوله: (فإن كانت مؤيدة احتمل خروج قيمة العين بمنافها من 
الثلث. لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة, والحيلولة مؤبدة فكأنها 
الفائتة,اذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة ها لا قيمة طاغالباً وتقويم الرقبة 
على الورثة والمنفعة على الموصى له. فيقوم العبد بمنفعته. فإذا قيل: مائة, 
قوم مسلوب المنفعة, فإذا'قيل: عشرة, علم أن قيمة المنفعة تسعون). 


هذا بيان طريق نقويم المنافع اذا كانت مؤبدة ليخرج من الثلث. وقد حكى 


الأحكام امعنوية 








الشيخ في المبسوط في ذلك ثلاثة أقوال'''. وكذا حكاها المصنف في التذكرة'". وذكر 
هنا احتما 

الأول: تقويم العين بمنافعها وخروج مجموع القيمة من الثلث. ووجهه: ما 
أشار إليه من أنها حيث كانت مسلوبة المنافع بالوصية فقد خرجت عن التقويم, فقد 
فات على الورثة جميع القيمة فكأ العين هي الفا 
ثمرة ها لاقيمة لها غالباً. اي لا قيمة للشجرة.توجذف ضمير العبد لدلالة ضمير 
الشجرة عليه. ولدوام الحيلولة بين الوارث“زالعين وَهِيَ/بينزلة الاتلاف. وهذا ضمن 
الغاصب جميع القيمة بسببها. 

ويضعف بأن ذلك لا يخرج إلعين عِن آَلتََويم أصلاء والغاصب مؤاخذ باليد 
العاديه. فلذلك أغرم القيمة. للحيكولة» أم بوه تافاته كا حيلولة في العين 
المستأ. 








إذ عبد لامنفعة له وشجرة لا 








الثاني: إن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع, وهو الذي 
أراده المصنف يقوله: (وتقويم الرقبة), أي: واحتمل تقويم الرقبة إلى آخره.ووجهه: 
إن الرقبة باقية للوارث يقدر على اعتاقها. وبيعها ‏ من الموصى له أو مطلقاً - رهبتها. 
والوصية بها فلا وجه لاحتسابها على الموصى له. ف 

فإذا اقيل: قيمته مالة» قوّم مسلوب المنفعة. 





يقوم العبد بمتفعته. 
واعبم: عم أن 
المنفعة نسعون, فيعتبر أن يبقى مع الورئة بقدرها مرتين, ومن جملة ذلك الرقبة بعشرة» 
وهذا القول أصح وأعدل. 

الثالث: وقواه الشيخا” احتساب قيمة المنفعة من الثلث بالطريق المذكور 





(1) الميسوط 4: 7/4 
1 التذكرة عنمل 
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5 جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
ولو كانت مؤقتة قومّت مع المنفعة تلك المدةء وبدونهاء فينظر كم 
ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى باحديهما صحء 

وأمكن هنا التقويم, والأقرب البناء على العادة في استيفاء احدى المنفعيتن. 








ولا تحسب قيمة الرقبة على واحد من الوارث والموصى له أما الموصى له؛ فلانها ليست 
له. وأما الوارث؛ فللحيلولة بينه وبينها وسلب قيمتها بسبب منافعها وكأنها تالفة وضعفه 
يعلم نما سببق. 

قوله: (ولو كانت للؤقتة قوّمتٌ مح المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم 
قيمتها). 

هذا بيان خ ”انف المؤقتة, من الثلش وطريقه: أن تقوم العين منتفعاً بها 
دائيا. ومنتفعاً بها ما عدا المدة اللّوصى بها فيخرج التفاوت بين القيمتين.ولا يأقي 
الوجهان الآخران في المؤبدة؛ لبقاء المين بعد الوصية منتفعاً بها متقوّمة. 

واعتبر بعض الشافعية هنا قيمة منفعة تلك المدة - رهي أجرة المثل . 





واستبعده بعضهم؛ لأن المنافع تحدث بعد الموت. فليس الموصى مقوّماً لها من ملكه, 
وكيف كان فمذهب الأصحاب هو ما سيق 

قوله: (ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة, وأوصى بإحداهما 
صح وامكن هنا التقويم). 8 

أي: تقويم الرقبة مسلوبة المنفعة الموصى بها! لبقائها منتفعأ بدونهاء فلاتجيء 
الاحتمالات السالفة هنا. بل تقوّم بمنافعه كلها وبدؤن المنفعة الموصى بهاء ويعتبر 
التفاوت بين القيمتين وجهاً واحداً 

قوله: (والاقرب البناء على العادة في استيفاء احدى المنفعتين). 

أي: الأقرب في طريق تمييز حق الموصى له في هذه الصورة عن حق الوارث», 
في استيفاء كل منهما متفعة الرجوع إلى العادة المستمرة لذلك العبد في المنفعتين» أما 





الأحكام المعنو 





ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الاوقات فاشكال. 





بصرف بعض اليوم إلى احداهما والبعض الآخر إلى الأخرى. أو الليل لواحدة والنهار 
الأخرى. أو اسبوع ثم أسبوع آخر. أو فصل وفصل آخر. هذا إن كان له عادة 
مستمرة. وكذا لو كان بين أهل العرف عادة مستمرة, كما لو كان وقاداً وخياطا. 
العرف المستمر الغالب كون الأول ليلا والأخرى تهاراً. 

ووجه القرب: إن اللفظ بالنسبة إلى الأمر المتعارف الجاري في العادة ظاهر, 
فلا يجوز لحمل على مقابله لكونه مرجوحاً. 

ويحتمل العمل بالقرعة, وهو بعيدالأنه مع وود البعادة لا اشكال, ومع ذلك 
يحنمل خر وج الزمان كله لاحداهماء وهو سخلاقي_مقتضي-ألوصية, إذ القرض عدم 
قصد استيعاب الزمان بالمنفعة الموتيتيتهاء الأصح الأول 

وهل ترجّح العادة المستمرة للعبّد على الجآرية بين الناس أو بالعكس ؟ 
اشكال. وليس ببعيد ترجيح الأول؛لأن ذلك هو الظاهر من قصد الموصي إن كان 
استمرار عادة العيد يعلمه. 

قوله: (ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فاشكال). 

أي: لو انتفت العادة وقصد الموصى بالوصيه الدوام, وعدم استيعاب الأوقات 
بها ففي الحكم اشكال ينشأً: من احتبال تخيير ألوارث في التعيين؛ لأن الوصية مطلقة 
بالاضافة إلى الأوقات. وليس هناك ما يدل على التعيين. فيكون التعيين فيها إلى 
الوارث كما في كل مطلق. 

ومن احتمال توزيع الزمان على المنفعتين؛ لأن لكل واحدة منهها حظأً من 
الزمان, ولا مرحج يقتضي التفضيل فيستويان فيه. ويحتمل الصلح؛ لعدم مي الحقين, 
ويحتمل القرعة؛ لأنه أمر مشكل. 

ويضعف الأول بأن تخيبر الوارث إنما هو مع انتفاء ما يقتضي التعيين واستواء 
النسية, وعدم المرجّح يقتضي التسوية, وكذا النالث؛ لأنه لا بحث مع التراضي إنيا 
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ولو أوصى باللبن دون الصوف قَوّمت المنفعة خاصة؛ لبقاء العين 
منتفعاً بها. 
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه 
: من الحيلولة المؤبدة. 





اشكال ب 





الكلام مع عدمه. والرابع أضعف؛ لأن القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا ولا 
طريق إلى تعيينه.وليس كذلك هناء:إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما؛ وقد بينا أن 
له معنا آخر. وفيه تحذور آخي “زهو نوين بالقرعة خروج جميع الزمان لأحدهماء 
فالأقرب الثاني. 

واعلم أنه اجِترز ب (قصدالذوام) عم لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوماً أر 
شهراً. فإن الظاهر وجو يلزان كلهليّها. واحتر ز بعدمه قصد استيعاب 
الزمان, إذ لو قصد اندفع الاشكال. لكن تصير العين بذلك مسلوية المنافع. 

قوله: (ولو أوصى باللبن دون الصوف قومّت المنفعة خاصة؛ لبقاء 
العين منتفعاً بها). 

هذا نوع آخر من المنفعة غير المذكور سابقاً. فإن اللبن في نفسه عين وإن عُدٌ 
منفعة عرفاً. فلا تصير العين باعتبار الوصية به دائيا مسلوية المنافع. وكذا لو أوصى 
به وبالصوف معأ وبه صرح في التذكرة'". 

قوله: (وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورئة من التركة؟ 
فيه اشكال ينشأ: من الحيلولة المؤيدة) 

هذا في الحقيقه هو الاحتبال الثالث في طريق احتساب الموصي منقعته مؤبداً. 
فإن المصنف لم يذكر فيا تقدم إل احتالين. وكان حقه ان يذكر الثالث هناك لأنه 
محله. فليا أفرده هنا جعله مسألة برأسه وذكر اشكال. 








الأحكام المعنوية ... لحيلن 
ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في 
المؤقتة. وفي المؤيدة اشكالء 





وحاصل ما هنا: إِنْه بناءٌ على عدم احتساب علق الموضى لله وإنرآ 
يحتسب عليه تفاوت ما بين القيمتين. هل تحتسب الرقبة على الوارث؛ بحيث تكون 
قيمتها من جملة الثلثين اللذين يجب بقاؤهما تلوارث بعد اخراج الوصية, أم لا تحتسب 
على واحد منهراء فإن احتبال احتسابها على الموصى له قد سبق ذكره في كلامد؟ 
فيه اشكال من الميلولة المؤ, 
بها القيمة على الغاصب. ومن بقاء الرقلة هم. وتم مك استيفاء المنافع المتعلقة بها 
خاصة كالعتق ونحوه, وقد ذكر الدليل مزع اتاييين .نيان« احتسابها على الوارث وضعف 
مقابله فلا حاجة إلى اعادته. 
قوله: (ونفقة العبد والحيوان الموصى بِحَدَمته وفطرته على الوارث في 
المؤقتة, وني المؤبدة اشكال). 
أما في المؤقتة فظاهر؛ لأن العبد والحيوان مملوك للوارث. وم يخرج بالوصية عن 
كونه منتفعاً به, ولاخلاف في ذلك. 
وأما في المؤبدة ففي الحكم اشكال ينشأ: من احتمال كونها على الوارث؛ لأنه 
المالك للرقبة. وهي مناط النققة والفطرة. ومن احتهال كونها على الموصى له؛ لأنه مالك 
المنفمة مؤبداً فكان كالزوج ولأن نفعه له. فكان ضرره عليه كالمالك فها جميعاً. ولأن 
أثيات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث اضرار به. بخلاف المستأجر فإن عوض 
مناقعه لمالك الرقبة. 
ومن احتبال كونها في كسب العبدء فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال؛ لأن 
الوارث لا تفع له, والموصى له غير مالك. إل أن ايجاب الفطرة على هذا الوجه بعيد, 
خصوصاً اذا أخذت النفقة من بيت المال. 
والأصح الأول؛ لعموم النصوص الواردة بوجوب الانقاق على العيد والحيوان 








«مُلَطبةِ بحرى الاتلاف. ولذلك وجبت 
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وبعد العتق على العبد. 
ولو اسقط الخدمة مطلقاً أومؤقنة فللوارث. 
بت ا ف تج 





على مالكهبا. ولا خصص . والالحاق بالزوج قياس مع الفارق. فإن الزوجة غير 
مقابل التمكين من الاستمتاع لا في مقابل باقي المناقع. ولانسلم 
يجاب النفقة على الوارث ضر يجب كونه منفياً. على أنه متمكن من الازالة في 
كل وقت بالاعتاق ونحوه. 

والايجاب في كسب العبد في لمن الموصى له؛ لأن جميع منافعه ملوكة له. 
قال الشارح: إن هذه المسألة تتثثى على نفقمٌ الأيمير الخاص مع عدم الشرط”"'. وليس 
بشيء؛ لأن عوض المنافع في الأسير مملوك-ألمؤجر فافترقا. 
على العيد). 

أي :نفقته بعد التق لو كآن عبد غليه: لآن نفقة الجر على نفسه كسائر 
الأحرار, وينبغي أن يبنى ذلك على كون النفقة رهو رقيق على الوارث. فإن قلنا بكونها 
على الموصى له أو ني كسبه. ومع عججزه فمن بيت المال ابه بقاءالحكم المذكور بعد العتق. 

فإن قيل: كيف يتصور كونها على العبد مع أن جميع منافعه واكتساباته الغالبة 
والتادرة للموصى له. 

قلنا: بأن يحدث له مال بهبة أو إرث أو نحوهماء 

قوله: (ولو اسقط الخدمة مطلقاً أو مؤقتة فللوارث). 

لو أسقط الموصى له حقه من الخدمة الموصى بها سقط؛ لأنها حق واجبء 
وليس بعين فيسقط بالاسقاط, ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية مؤبدة أولا. 

وتردد المصنف في التحرير في لزوم هذه اطبة. وكأنه نظر إلى أن هذه المناقع 
تتجدد شيئاً فشيئاً" الجزم بالصحة؛ لأن مناط المناقع المذكورة[الذمة] وإن 






قوله: (وبعد | 
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تعلقت بالرقبة, كما لو استأجره على وجه خاص ثم أبرأ ذمته. أو أسلفه في حنطة 
وشرط كونها من حنطة بلد ثم ابرأ ذمته. وحينئذٍ فيكون حقاً للوارث؛ لأن ما يوهب 
للعيد فهو لسيده. 

ولو أسقطها بعد طروه العتق احتمل أيضاً كونهاللوارث؛ لأن العتق لم يؤثر في 
المنافع, وإنما أثر في الرقبة وبقيت المنافع مستنناة مملوكة, فإذا أسقط حقه منها رجعت 
إلى الوارث؛ لكونها متلقاة عن مورئه للموضتق ”له فإذا بطل حقه منها عادت إلى 
الوارث؛ لقيامه مقامه. 

ويحتمل ثبوتها للمعتق؛ لأنها ملركة-للموصيتله-فإذا أبرأ ذمة المعتق منها كان 
ذلك هبة له. فيكون هو المالك هأكَوكةالوكزيث 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارة الكتاب لا تأبى أن يكون المراد: أسقط الخدمة 
في حال الرقية, وهو الذي ذكره المصنف في التذكرة والتحر ير" 

والثاني وإن كان حتملا ويؤيده مناسبة ما قبله, إلا أنه بعيد جداً من حيث 
الدليل, فالأولى حمل العبارة على الأول. وفي بعض القيود المنسوبة إلى شيخنا 
الشهيد الحمل على الثاني وهو ما بعد العتق ‏ وفيه ما عرفت. 

نم إن قوله: (مطلقاً) يمكن ان يراد به ما قبل المؤقتة ؛ لتندرج فيه المؤبدة, 
افتكون العبارة شاملة للأقسام التلاثة, وهو أولى وإن كان لا يخلو من تكلف. 

ويمكن أن يكون المراد: إسقاط الخدمة بأقسامها. أما مطلقاً ‏ أي: بحيث لم 
يدع فبها حقا ‏ أو مؤقتة ‏ أي: أسقطها إلى أجل كا لو أسقط عنه الخدمة سنة او 
قرا رهو صحيح أيضاً. إل انهلو أريد هذا لكان حقه أن يقول: مطلقاً أو مؤقتً. 
وكيف كان قالعبارة لا تخلو من مساححة. 
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ولو اوصى لأحدهما بحب زرعه. ولآخر بتبنه. صح والنفقة عليهما. 
فإن امتنع احدهما احتمل اجباره, إذ في تركه ضرر واضاعة للمال.وعدمه, إذ 
لايجير على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره. 





قوله: (ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولاخر بتبنه صح والنفقة 
عليها). 

لا خفاء ني أنه اذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للاخر 
تصح الوصية, كيا لو أوصى بِأْحفنا مقط فتجب نفقة الزرع عليهها بالنسبة كل 
بحسب ماله؛ لأن لكل واحل منهها تعلق بالزرع» فهما بمنزلة الشر يكين. 

قوله: (فإن امتنع حدما احتمل اجباره. إذ في تركه ضر واضاعة 
لليال. وعدمه, إذ لا يحبر عل" الانفاق»على_مآل نفسه ولا مال غيره). 

لا ريب أن في ترك الانفاق ضرراً به وبشريكه. ولا طريق الى دفع الضرر عن 
الشريك إلا بالانفاق» فيجب أن يكون إلى دفعه طريق, إذ (لا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام)", وقد نهى النبي صل الله عليه وآله عن اضاعة امال 

ويعارض ذلك باطباقهم على أن الإنسان لا يجير على الانفاق على مال نفسه, 
ولا على مال غيره, إلا أن يكون ذا نفس حترمة» وقد ذكر المصنف الوجهين في 
التذكرة ''", وتردد في التحرير”". 

والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والانفاق 
ونحوهماء فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعاً للضرر. 

وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجيره على الانفاق أو أنفق 
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ولو اوصى لأحدهما بفص خاتم. ولآخر به. فليس لأحدهما 
الأنتفاعيدونصاحبه. وإن طلب صاحب الفص قلعه اجبر عليه. 

ولو احتاجت النخلة الموصى يتمرتها إلى السقي. أو الدار الموصى 
بمنفعتها الى العيارة. لم يجبر أحدهما لو امتنع. 





عليه. وعدم الاجبار على الانفاق على مال نفسه. ولا على مال غيره مع عدم الشريك 
لا يقتضي العدم معه. على أنه اذا ترك ذلك فقد أخل بواجب وأقدم على محرم؛ ويجب 
على الحاكم وغيره منعه من ذلك. 

قوله: (ولو أوصى لاحدهما أبفص حاتم ولآخر به. فليس لأحدها 
الانتفاع بدون صاحبه. ولو طلب صَاحَجَتالفتن قلع أجبر عليه). 

أما الحكم الأول فظاهر, إذْلآ يجو رايهنا يتصرف يمال الآخر. ولا ريب 
أن انتفاع كل منهها بماله يقتضي التصرف بال الآخر. 

وأما الثاني: فلأن لكل منهها تخليص ماله المتميز من مالصاحيهإذا طليه. فإن 
امتنع أجبره الحاكم؛ إذ لا شركة هنا. ولافرق بين أن يكون طالب ذلك هو صاحب 
الفص أو صاحب الخاتم. وبه صرح المصنف في التحرير''' وإن اقتصر هنا على ذكر 
صاحب الفص . 

ولو لم يمكن تخليص مال طالبه إلا مع الاضرار بيال الآخر ففي الاجبار تردده 
واعلم أن الضمير في قوله: (ولآخر به) يعود إل الخاتم, أي: وأوصى لآخر بالخاتم. 

قوله: ( ولو احتاجت النخلة الموصئ بثمرتها إلى السقي. أو الدار 
الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجير أحدها لو امتنع). 

وجهه: إن السقي والعرارة هنا إنها هو لأجل محض_مصلحةاموصى له. فلا يجبر 
عليه المالك, إذ لا يستحق عليه الموصى له ذلك. وكذا لا يجبر عليه الموصى له؛ لعدم 
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ولو اوصى بالرقبة لواحد. وبالمنفعة لآخر, قومّت الرقبة على الأول 
والمشفعة على الثاني. 











الدليل, ولأن ذلك ليس ملكا له. ولا يجبر على سقي نخلة غيره. ولا على عبارة داره. 

ولو أراد المألك السقي او العبارة لم يكن للموصى له منعه إن لم يضر به. ولو 
أراده الموصى له مع عدم الضرر با مالك فليس ببعيد ثبوت ذلك له. وصرح به المصنف 
ني التذكرة في سقي النخلة الموصى بثميرتها'''. واعلم أن الضمير في قول المصنف: (لم 
يجبر أحدهما) يعود إلى الموصى ل“( لَلومكصيد ليل السياق. 

قوله: (ولو أوصى (الرقبة لوايد ؟بالمنفعه لآخر قومّت الرقبة على 
الأول والمنفعة على الثاني)” 

هذا من فروع الْآحََلاَك تقؤم العين.الوْصى بمنفعتها مؤبداً. وحقه أن 
بكون مذكوراً عقيبها. وتحقيقه: إنه لو أوصى برقبة العبد يحردة عن المنافع لواحد 
وبا منافع لآخر. فإن كانت مؤبدة بنى ذلك على الأقوال الثلاثة. 
قلنا: يعتبر من الثلث كبال القيمة. نُظر فييا سواه من القركة. فإن وق 
سلّم إلى كل واحد منهبا حقه كملاً. وإلا فعلى قدر الثلث. 
إن قلنا: المعتبر التفاوت, فإن حسينا الرقبة على الوارث إن بقيت له فهناء 
نحسب كيال القيمة عليهيا. وإن لم نحسبها عليه فكذلك لا نحسبها على الموصى له 
وها تصح وصيته من غير اعتبار الثلث. 

وإن كانت الوصية غير مؤبدة, أو لم تكن بكل المنافع. فلابحث في أن 
المحسوب من الثلث هو التفاوت. وأن الرقبة حسوبة على الوارث وإن بقيت له 
فيحسب على الموصى له بها معتيرة من الثلث. 

اذا عرفت ذلك فقد أطلق المصنف الحكم هنا بتقويم الرقبة على الموصى له 
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ولو اوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح.ء فإن أراد 
الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه؛ لجواز نقص 
الأجرة عن الدينا. 

ولو ل تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك 
الثلث. فإن كانت غلته ديناراً أو اقل فهي للموصى له. وإن كانت اكثر فله 
دينار والباقي للورثة. 


بها مع انه لم يرجح في هذا الكتاب واجدا من الأقوال الثلاثة, نعم هو صحيح في 
نفسه بناءً على أن ما اخترناء واختاره ألمصنف في غيب هذا الكتاب. 

قوله: (ولو أوصى له من غلة دَآرَبدِيتَاروغلتها ديناران صح. فإن 
أراد الوارث بيع نصفها وترك لَص نادي :أبخره-ديفآ كان له منعه؛ لجواز 
نقص الأجرة عن الدينار ولو م يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد 
وعليهم ترك الثلث. فإن كانت غلته ديناراً أو أقل فهي للموصى له وإن 
كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة). 

محصل المسألة: إنه لو اوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثا 
وكذا كسب عبده؛ وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين يحيث صارت الوصية 
المنعفة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث. وعبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد. 
من الثلث. كبا تعتبر الوصية 
بالمنافع مدة معلومة, وكيا تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبداء بأن يعتير النفاوت بين 
القيمتين فيخرج من الثلث, ولا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك 
الرقبة. 












إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك: 
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(ولو لم تخرج فإن أراد الوارث يبع نصف الدار وترك النصف الذي أجره دينار) وهو 
مقدار الوصية لم يكن له ذلك إلابرضى الموصى له؛ لأن متعلق الوصية هو مجموع 
الدار كما أن متعلق إحدى المنفعتين الموصى بها جميع العبد. قلم يكن الهم ايطال 
تعلق حق الموصى له بالبعض ,لما فيه من تبديل الوصية الممنوع منه. ولأنه لا يؤمن 
من نقص أجرة النصف عن الديتار باعتبار اختلاف الأحوال والأرقات فيلزم تضبيع 





بعض حق الموصى له 

وموضع ذلك ما اذا أراجلا بيع البعضّك كل أن تكون الغلة للمشتريء فأما بيع 
مجحرد الرقبة فقد قال في التذكرة:-إنم على الخلاف في بيع الموصى بمتفعته'”, وينبغي 
الجزم بالصحة هنا؛ لأ المانع ين الصحة لو سلمبهو كون الرقبة مسلوية المنافع 
فلاقيمة هاء وذلك منتف هنا 

هذا إن خرجت الوصية من الثلث. فأما اذالم تخرج من الثلث, واطلق المصنف 
العبارة بعدم خر وج الدار من الثلث توسعاً واعتهاداً على ظهور الحال. إذ لا يخفى أن 
المعتبر خر وجه من الثلت هو الوصية دون ما عداها. وليس ذلك كالعبد الموصى بجميع 
منافعه مؤبداً. لتخيل أن لا قيمة له بسبب أنه لا منفعة له. 

وبقاء منفعة الدار في هذه الصورة ظاهر. وحينئذٍ فإذا لم تخرج الوصية من 
الثلث نظرّء فها كان قدرالتفاوت بين قيمته بدون الوصية ومعها الثلث من الدار فابقى 
للوصية, وما زاد عليه فللوارث التصرف فيه كيف شاءبييع وغيره, لأن له رقبة وغلة. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد تسامح في قوله: (وعليهم ترك الثلث). 
كا تسامح في قوله: (ولو لم تخرج الدار), اعتماداً على ظهور المرادء فإن الثلث المعتير 
ن. والمقروك هو متعلقه من الدار. 
كانت غلته) يعود إلى الثلث المذكور توسعاً. وحقه ان 


عؤاطاوت با 
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ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه فضل من 
التركة ما يسع ثلته قيمة العبد عتق, وإلا عتق مايحتمله وسعى في الباقي. 








ن قدّم الدين 





ولو لم يبق شيء بطلتء وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق 
وسعى في خمسة اسداس قيمته. ثلاثة للديان وسهمان للورثة, وإن كانت اقل 


يعود إلى المتروك من الدار وهو متعلق الثلث. ولا شك أن غلته إن كانت ديناراً أو أقل 
فهي للموصى له. وإن زادت فالزائد للوار تيكتا ذَكر/ليصضف. 

قوله: (ولو أوصى بعتق مملوكٍ وعليه دين أقدمْ الدين. فإن فضل من 
التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد.عتق والا عَنَنْ ما يحتمله. ويسعى في الباقي, 
ولو لم يبق شيء بطلت. وقيل: إن كآنتقيمته ضع ف الذي عتق ويسعى في 
خسة أسداس قيمته.ثلاثة للديان وسهمان للورثة. وأن كانت أقل بطلت). 

القول الأول لابن ادريس”". واختاره المصنف وبعض المتأخرين, والقول 
المحكي للشيخ رمه القه في النهاية'". وابن البراج '", واختاره المفيد في المقنعة". 

والأصح الأول: لعموم:طإفمن بدله بعدما سمعهم“وللأخبار الكثيرة بنفوذ 
الوصية في ثلث المال من غير فرق بين القليل والكثير.ولحسنة الحلبي قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام رجل قال: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ف 
وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد. وإن لم يكن قد أحاط بثمن العيد استسعى 
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وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت. 





في قضاء دين مولاه.وهوحر اذا أوفىي»'"" 

احتج الشيخ بحسنة زرارة: في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: 
«إن كانت قميته مثل الذي عليدومئله جان وإلا لم يجزه'". 

وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: في 
وترك عبداً. وم يترك مالا غيره. وقيمة العيد ستهائة درهم ودينه خمسمائقه 
الموت كيف يصنع به؟ قال: « بباح فيَأجفِإلغرماء حمسمائة. ويأخذ الورثة ماثة درهم», 
قال: فإن كانت قيمته ستائا رهم ودين أرهمائة درهم ‏ قال: «كذا يباع العبد فيأخذ 
الغرماء أربعيائة, ويأخذ الوأرثة:مائتينؤلايكون للعبد 
قيمة العبد ستالة درهَم ينه كلإثيالة؟ قال: «فضعجك ثم قال بعد كلام: الآن يوقف 
العبد ويستسعى. فيكون نصفه للعْرماء ونه للورثة, ويكون لهالسدس»'". 

واجيب بأنها لا تدل على مطلو به؛ لأنها وردت في العتق المنجز, والشيخ احتج 
بها في الوصية, ويرده بانها ندل على أن الحكم في الوصية كذلك بطريق أولى؛ لأن 
لمنجز أقوى من الوصية والجواب بأن نفوذ تصرفات المريض في الثلث نيت بالتص 
تواترار فاعتضدت الرواية الأول به. وبغيره من الدلائل الدالة على النفوذ. فكان 
العمل بها أرجح. 

قوله: (وكذا لو د 

1 














بز عتقه في مرض المو. 
إن فضل من 'التركة ما يسع قيمة العبد عنق, وإلّ عتق ما يحتمله وسعى 
ني الباقي. ويطرد هنا خلاف الشيخ. فإن مورد النص هو المنجزة.وقوىشيخنا الشهيد 
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ولو اوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفرداً ومشتركاًء فيعتق 
افق د عر ابلك عل اكه 





في حواشيه العمل بالر واية. 
قوله: (ولو أوصى بعتق ماليكه دخل ما يملكه منفرداً ومشتركأء 
فيعتق النصيب ويقوّم عليه الباقي على اشكال). 
الاشكال في تقويم الباقي من المشترك, ومنشؤه: من اختلاف الأصحاب 
وتعارض الأدلة. 






ما يحتمل'", وتبعه ابن البراج'" "يرا 
السلام: «منأ. شقماً من عبد سَركى عليه التتق' ني بيه ''. وقد أوجد سبب 
العتق بالوصية فكان معتقاً ومن ثم كان له الولاء. ولرواية أحمد بن زياد عن أبي 
الحسن عليه السلام قال: سالته عن رجل تحضره الوفاة وله الماليك لخاصة نفسه وله 
مماليك بشركة رجل آخر. فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار, فبا حال الذين في الشركة 
فكتب: «يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحراره”*. 

وقال في المبسوط ‏ واختاره ابن ادريس 7". والمصنف في التذكرة' : لا يقوم؛ 
لأن اعتاق بعض الرقيق إنها يسري إلى الباقي اذا كان المعتق مالكاً للباقي او كان 
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ولواوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم, عتق ثلثهم بالقرعة. 
ولو رتب بدىء بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. 





موسراً. وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله.بخلافما لو أعتقالبعضوهومر يض ,١‏ 
أ من عبد) لا يتناول الميت, إذ لا يُعد معتقاً وإن 






وفيه قوة. وقوله : (من أعتق 
استند الاعتاق إليه. وثبوت الولاء تابع للاستناد. والر واية ضعيفة بأحمد بن زياد. فإن 
المصنف في التذكرة'' نقل عن الشيخ .انه واقفي'". 


قوله: (ولو أوصىالعتق عبيكم ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة, 
ولو رتب بدىء بالأول فلأو حتى-يستوفى الثلث). 

المراد ب (عتقَ تهج بالقرعة) تعديلهم أثلاثاً نم أيقاع القرعة بينهم؛ ولاايحكم 
بعتق ثلث كل واحد منهم فيْقسَط الَثلتَ عَليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال 
من التساوي أو التفاضل. كما في غير العتق اذا تعددت الوصايا ولم تكن مرتية. 

والفرق ما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته م يكن له مال غيرهم, 
فدعا بهم رسول اله صل اله عليه وآله فجزأهم انلاتا ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة''", وروى اصحابنا نحو ذلك". 

ولأن الغرض من الاعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله. وهذا 
الغرض لا يحصل مع التشقيص, ولأن فيه ضرراً على الوارث, لأنه اذا أعتق بعض 
.العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم. 
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ولو اوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم. استخرج العدد 
بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث, ويحتمل تخيير الورثة. 

ولو اعتق ثلث عيده منجزاً عند الوفاة عتق |جمع إن خرجت قيمته 
من الثلث, وإلا المحتمل. 

ولو اعتقه اجمع ولا شيء له سواه عتق ثلثه. 


ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب, فإن تعذّر قيل: يعتق من لا 





هذا اذا اوصى بعتقهم من غين,تائيت” كويب بدىء بالأول فالأول حتى 
يستوفى الثلث. 

قوله: (ولو أوصى يعتق عدد معي من عبيده وم يعيّتهم استخرج 
العدد بالقرعة إلى أن يسنو اتلك وَيتمكل قب الوزنة). 

وجه الأول: إن الوصية بالعتق حق للمعتق. ولا ترجيح لبعضهم على غيره؛ 
لانتفاء التعيين, فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة. 

ووجه الثاني: إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث. وذلك لأنه 
لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر, او معين عند الموصى دون 
الوارث. وكلاهما باطل؛ للزوم التكليف با لا يطاق. ولأن المتيادر من اللفظ هو 


الاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه. وهذا أقوى والعمل بالقرعة 
أحوط. 





قوله: (ولو أعتق ثلث عبده منجزاً عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت 
قيمته من الثلث .)...٠‏ 
المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في امرض على أصح 
إن شاء الله 









القولين, و. 


قوله: (ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب.فإن تعذر قيل: اعتق من لا 
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يعرف بنصب, ولو اعتق بظن الايهان فظهر الخلاف اجزأ عن الموصى. 

ولو اوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد. ولو وجد 
بأدون أجزأ عند الضرورة. فيعتق ويعطى الباقي. 





يعرف بالنصب). 

القول للشيخ رحمه القه في النهابة"'. تعوبلا على رواية علي بن أبى حمزة عن 
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بثلائين دينارا يعت بها رجلا من 
أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: «يشترِءئلْنالناس فيعتق»'", وابن ابي حمزة ضعيف. 

وقال ابن ادريس : الأظهر انه لأ يريم عن الوصية على كل حال”"؛ لقوله 
تعالى#فمن بدله بعدما سمعه م ,واحتاطيداين البراج”", والأصح عدم الإجزاء 
بل يتوقع المكنة. 

قوله: (ولو اعتق بَكن الانَن فهر الخلآف أجزأ عن الموصى). 

لأن المكلف متعيد بالعمل بظنه. فإذا أعتق من ظاهره الايهان فقد أتى بالمأمور 
به على الوجه اللأمور به. فبخرج عن عهدة التكليف. و إنايحزيٌ التعويل على الظن 
المستغاد من ظاهر حال العبد. أو السؤال منه. أو بمن يعتد بخبره ونحو ذلك. 

قوله: (ولو أوصى بعتق رقبة بئمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد. ولو 
وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي). 

أما عدم الشراء بأزيد في الأول فظاهر؛ لانتفاء المقتضي, وحينئذٍ فيحتمل أن 
يقال: يجب أن يتوقع الوصي امكان الشراء إن كان مرجواً. فإن ينس منه اجزأ بعض 











رقبة, فإن تعذر صرف في وجوه البر؛ لأنه قد رري: إنه اذا أوصى بأبواب البر معينة. 
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ولو اوصى بجزء من ماله فالسبع. وقيل: العشر. 


فنسي الوصي بابأ منها صرف في وجوه البر؛ ولخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك 
الورئة فلا يعود إليهم. وما ذكرناه أقرب إلى الوصية فتعين المصير إليه. 

ويحتمل البطلان؛ لتعذر الموصى به. ولا دليل على وجوب غيره؛ ونفى عنه 
المصنف الباس في التذكرة"". والأول أحوط. 

وأما اجزاء الشراء بأدون عند الضرورة واعطاء الباقي فلرواية سماعة عن 
الصادق عليه السلام قال: سألته عن رج *أوْضئك أن تعتق عنه نسمة بخمسهائة درهم 
من ثلئه. فاشترئ نسمةبأقل من خمسلانة درهم وفصيل فضلة فما ترى؟ قال: «تدفع 
الفضلة إلى النسمة من قبل ان تعتق. م تفتقيين”امبتة"'بوهي منرلة على تعذر الشراء 
بذلك القدر, وإلا لم يجرئ, ول وكيد ينين ”من ,تنفيذ_الوضبية أمكن؛ لوجوب توقع 
تنفيذها مع الامكان. 


قوله: (ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع, وقيل: العشر). 

القولان للشيخ رحمه لقه. فبالأول قال الشيخ في النهاية'' واخلاف”", واختاره 
جع من الأصحاب”*, والمصتف هناء وبالثاني في كتابي الأخبار'", وهو مختار ابن 
بابويه'"”, والمصنف في المختلف”*' , وهو الاصح. 
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جامع المقاصد/ج ٠١‏ 








لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: إن امراة اوصت 
إل وقالت: ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة, فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: 
ما أرى ها شيا ما ادري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد القه بعد ذلك فأخبرته كيف قالت 
المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال: «كذب ابن ابي ليل. ها عشر الثلث إِنْ الله تعالل 
أمر ابراهيم وقال له:ط اجعل على كل جبل منهن جز أ ''» وكانت الجبال يومئذ عشرة, 
فالجزء هو العشر من الشيء».'". فِأ'ْقْئمنَة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام 
قال: «الجزء واحد من عشرة؛ لأن الجبال َب ر#والطير ار بعق»"" 

احتج الأولون بصحيحة اين ابي نسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
رجل أوصى بجزء من ماله تفال «الجزء واجد من سبعة. إن الله تعالى يقول: (إها 
سبعة أبواب لكل باب متهم جزء مُقسوم#”''. وني معناها رواية اسماعيل بن همام 
الكندي عن الرضا عليه السلاء'". 

اجاب المصنف في المختلف بأن أخبارنا أكثر, وهي معتضدة بالأصل وأبعد من 
الاضطراب, إذ في رواية السبع انه سبع الثلث. ثم حكى رواية الحسين بن خالد عن 
ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزءه من ماله قال: «سبع 
ائلشه»'", ثم حكى عن الشيخ الجمع بحمل السبع على الاستحباب والعشر على 
الوجوب'”, وهو جمع ظاهر, 
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الأحكام المعنوية ين 


والسهم الثمن. والشيء السدس. 





قوله: (والسهم الثمن). 

هذا أحد قولي الشيخ”", واكثر الأصحاب'", وهو المعتمد؛ لموثقة السكوني 
عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: «السهم 
واحد من ثانية»'", ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام. 

وقال في الخلاف والمبسوط: إنّه السدس “. وهو قول علي بن بابويه'”. روى 
ابن مسعود: إن رجالا أوصى لرجل بسهم بن“ لالكْطاء النبي صل الله عليه وآله 
السدس "' . وذكر المصنف في التذكرة: إِلّ السهم في كُلام/العرب السدس 8 

وروى طلحة بن زيد عن الباقر حََهَلسَلامقان5«من أوصى بسهم من مالد 











فهو سهم من عشرة»'"' , والأول هو لنتمتة. 

قوله: (والشيء السدس). 

نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا. وحكى عن ابن ادريس انه 
ادعى على هذا اجماع الطائفة'”". وذكر إن اصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين 





العابدين عليه السلام: إِنّه سئل عن رجل أوصى بشيء فقال: «الشيء في كتاب علي 
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الك جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث. فيقبل وإن قل. كقوله: 
اعطوه حظاً من مالي, أو نصيباً, أو قسطاً. أو قليلا. أو جزيلا. أو يسيرا, أو 
عظياً. أو جليلا. أو خطيراً. 

ولو أدّعى الموصى له تعيين الموصى فالقول قول الوارث مع يمينه 
إن ادعى علمه, وله فلا يمين. 





عليه السلام من ستة»”. 

قوله: (وما عدا ذلك“ يرجع إلى تعبين الوارث فيقبل وأن قل. كقوله: 
اعطره حظاً من مالي أو نصييء أو قلطأ أو قليلاً. أو جزيلا. أو يسيراً أو 
أو جليلاً. أو خطيراً). 
وذلك لانه لا مقدرٌ لسَيء أن هده لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. 
فكل ما يقع عليه الاسم صالح لأن يكون متعلق الوصية. لكن هل يشترط في القبول 
كون مايعينه الوارث ما يتمّل؟ لم أجد في كلام الأصحاب تصريحا بنفي ولا اثبات, 
وهو محتمل في نحو قسطأً ونصيبً. أما في نحو مالا وعظيا فعدم القبول أوجد. 

ولو قال: اعطوا زيداً قسطاً عظي وعمرواً قسطأ يسيراً. ففي اشتراط قبيز 
الوارث بيتها في زيادة التعبين في الأول ليجب القبول احتمال ليس بعيداً من الصواب. 
ولو لم يعيّن الوارث شيئاً. أولم يكونوا من أهل الاختيار حمل على أقل ما يصدق عليه 
الاسم؛ لأنه المتيقن. 

قوله: (ولو أدعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارت مع 
يمينه إن أدعى علمه. وإلا فلا). 

الأن الاختلاف في فعل الغير. 
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الأحسكام العنوية 
ولو قال: اعطوه كثيراً فكذلك. وقيل: يحمل على النذر. 
ولو قال: اعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع. أو عشر 
العشر, وما يعيّنه الوارث. 








قوله: (ولو قال: اعطوه كثيراً فكذلك. وقيل: يحمل على النذر) 

القول الأول للشيخ رحمه الله ني الخلاف'”. واختاره ابن حمزة'"', وهو قول 
الصدوق ابن بابويه”” وقول المصنف: (وقيل يحملٍ على النذر) فيه إيياء إلى أن القول 
بتفسير الكثير في الوصية بثبانين حمول علي .لقو يذلك في النذر؛ لورود الرواية”' 
بذلك فيه دون الوصية. 

وذكر الشيخ في الخلاف في الاقر ورتم ائزوايةبأن الوصية بال كثير تنزّل 
على ثمانين'*, واعترضه ابن ادرَيسنَيْبَان” إلووايةريذلك إن ,كوردت فيمن نذر أن 
يتصدق بهال كثير. وما وردت في الوصيةه ولا اوردها أحد من أصحابنا في الوصايا'”. 

وجهله المصنف في التذكرة ”ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هو 
الأول. وهو مختار ابن ادريس ” *, واختاره المصنف في المختلف؛ للأصل. وعدم وض 
مثل ذلك دليلا على التعيين!" 

قوله: (ولو قال: اعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع. أو 
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ولو اوصى بأشياء فنسي الوصي شيئاً منها. صرف قسطه في وجوه 
البر وقيل: يصير ميرانا. 





عشرالعشرء وما يعيّنه الوا 
وجه الأول يستفاد من دليل القول بأن الجزء هو السبع؛ ووجه الثاني يستفاد 
من دليل القول بأنه المشر. وفيهرا ضعف؛ لأن ذلك غير مورد النصوص . 
ووجه الثالث انتفاء ما يقنضي التعيين. وصلاحية اللفظ للقليل والكثير من 
غير تفاوت, فيقبل تعيين الوارثا ب ميعليه الاسم, يد افر 








قوله: (ولو أوصى) بأشياء فنسلي |لوارث شيئاً منها صرف قسطه في 
وجوه اليد . وقيل؛ يصير ميراناً): 

القول الأول ليقي" والصدرق”" وَأبن البراج . والثاني نقله ابن 
ادريس عن الشيخ في جواب, الحائريات وأفتى به'" والمعتمد الأول. 

لنا عموم قوله تعالى: (إفمن بدله بعدما سمعه4'*. ودفعه إلى الورثة تبديل 
للوضيةن..يخلاف صرفه: في وجوه البر؛ لأنه أقرب إلى مراد الموصى وأشبه هالوصية, 
ويؤيده انقطاع حق الورثة من القدر الموصى به. فعوده يحتاج الى دليل. وروئى محمد 
ابنريان قال: كتبت إليه ‏ يعني علي بن محمدعليهه| السلام ‏ اسأله عن انسان يوصي 
بوصية فلم يحفظ الوصي إلا باب واحداً منها كيف يصنع في الباقي؟ قوقع عليه 
السلام: «الأبواب الباقية اجعلها في البره'". احتج بأنها وصية بطلت؛ لا متناع القيام بها فيرجع 
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ولو اوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على 


اشكال. 





إك السوارث. 

وجوابه: لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان, وم لا تصرف في 
الأقرب إلى مراد الموصيء فإن |. تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات. 
خصوصاً وقد انقطع حق الوارث من ذلك القدر,.فعوده يحتاج إلى دليل. 





قوله: (ولو اوصى بسيف مشّين دخلتّ/ اكبلية والجفن إن كان في 
غمده على اشكال). 

احتر ز بالمعين عبا لو أوصى لَب لتنا ء نلا يستحق ا موصى 
له إلا النصل, وفيه نظر؛ لأن الجفن جزء أو كالجزه من مسميّ السيف عرفاً. اذا 
عرفت ذلك فلو اوصى له بسيف معين وكان له حلية دخلت الحلية في الوصية, وكذا 
الجفن - يفتح أوله: وهو الغمد بكسر أوله أيضاً ‏ إن كان في الغمد على اشكال في 
دخوله على هذا التقدير. 





ويحتمل أن يكون الاشكال في اشتراط ذلك لكن الرواية تشهد للأولء وهو 
المتبادر من اللفظ, ومنشؤه حينئذ: من أن الجفن والحلية غير داخلين في مسمى السيفة 
لأنه اسم للنصل, ونقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل. ومن قضاء العرف بدخوله. 
فإنه لا يفهم لو قال: احمل السيف أو انفذه إلي أو سافر به إلا الجميع.حتى لو أخرجه 
من جفنه في مثل هذه الأحول عده العقلاء سفيها. 


ورواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سالته عن رجل اوصى لرجل 
نا لك النصل وليس لك المالء 





بسيف, وكان في جفن وعليه حلية» فقالى له الورث 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 


ولو اوصى له بسفينة, أو صندوق. أو جراب. قيل: دخل المظر وف. 





قال: فقال: «لاء بلالسيف بها فيه لهه'", وني طريق آخر عن أبي جميلة نحوه'". 






قال المصنف في التذكرة: وأبو جميلة فيه قول. لكن الرواية مناسبة للعقل؛ فإن 
الجفن كالجزء من السيف؛ لافتقاره إليه وحاجته. وعدم انفكاكه غالباً عنه"'. واختار 


الأكثر الدخول, وهو الأقرب, إلا أن تشهد قرينة بخلافه. 

قوله: (ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل 
المظروف). 

القول للشيخين'؟ والصدوق/'»/واين الجنيد””, وأبي الصلاح””. وابن 
البراج”, ومستنده رواية أإي- ملحن تألرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل 
أوصى لرجل بسيفء ركان: في سيفن وعليهجلية ب./إلى أن قال : قلت: رجل أوصى 
لرجل بصندوق وكان فيسال, فقال ألورئة: إن] لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال 
أبو الحسن عليه السلام: «الصندوق بها فيه لمه'"". 

وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه 
السفينة لفلان» وم يسم ما فيها وفيها طعام, أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: «هي للذي 
أوصى له بهاء إلا أن يكون صاحبها متهيا. وليس للورثة شيعيا”'؟ 








(1) الكاني /1: 44 حديث ,١‏ الفقيه 4: 111 حديث 039 التهذيب 111:4 حديث 850 
(1) الكاني /1: 54 حديث 7, التهذيب 115:4 حديث 874 





لذن 

(1)نقل قوله الملامة في المخطفء .0 

()الكاني في الققه: 38 

(8) نقله عنه العلامة في المخطف: .008 

(4) الكاني 17: 8غ حديث 9. الفقيمة: 171 حديث 811 التهذيب 197:4 حديث 89 
(١٠4الكاني:‏ 54 حديث 5 الفقيه 4: 119 حديث 217 . التهذيب 4: 117 حديث 8118 








الأحكام المعنوية. 


ولو اوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحء وهل تكون 
وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا اللفظ؟ اشكال. 





قال المصنف في المختلف: وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها"9 
واختار الدخول إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل عليه ول فلا. وتختار المختلف 
في هذه قوي. لأن المظروف بالنسبة إلى هذه الأمور لا يتناوله اللفظ ولابقتضيه 
العرف. 

واعلم أن المفيد قيّد الصندوق بالمقفل<الَآببةيالمشدود. والوعاء بالمختوم ٠‏ 
وكذا أبو الصلاح.إلآ أنه دل الوعاء بالكيس '", أل الجماعة. وما ذكرناه هو 
المعتمد. 

قوله: (ولو أوصى باخراج عضن ولدة/من, التركة لج.يصح. وهل تكون 
وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوالفظه؟ اشكال). 

اختلف الأصحاب فيها اذا أوصى المريض ياخراج بعض ولده من الارث. 
فقال الشيخ في النهاية: لا ينتفت إلى وصيته'". وتبعه ابن البراج'*'. وابن ادريس **, 
لأنها وصية بغير المعروف, إذهي مخالفة لنص الكتاب والسنة 

وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه 
السلام إن علي بن السري توق وأوصى إلي» فقال: رحمه الته قلت: وإن ابنه جعفراً 
وقع على أم ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث. فقال لي؛ «أخرجه. إن كنت صادقاً 
فسيصيبه خبل», قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له:أصلحك اله 








(1) الختلف هده 
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انا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إل ميراني, فقال: ما تقول؟ 
قلت: : نعم هذاجعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السريء قال: فادفع إليه ماله 
فقلت اله أريد أن أكلمك. قال: فادٌ, قدلوت عيت لايسمع أحد كلامي فقلت له: 
هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إل أن أخرجه من الميراث ولا أورئه 





بنة فأخبرته وسألته فأمر في أن أخرجه 
من الميراث ولا أورئه ال !قةمإن أبا الحسن أمرك ؟ فقلت: نعم فاستحلففي 
ثلائا ثم قال لي أنفذ ما أثرك فالقوكم قو قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلكه 
قال أبو محمد الحسن بن غلي:الوشاد رأيتهيفّد ذلك'". 

قال ابن بابويه عقيب هذه الرواية: مْن إوصى باخراج ابنه من الميراث. ول 
يحدث هذا الحدث ل بجر للوصي انقاد وكشي في ذَلك'". وهذا الكلام دال على انه لو 
فعل ذلك انقذت وصيته والشيخ في الاستبصار قال: هذا الحكم مقصور على هذه 
القضية”, 

واستشكل المصنف في المختلف العمل بهذه الرواية, وذهب إلى صحة الوصية 
باخراجه من الثلث؛ لأن اخراجه من التركة يستلزم تخصيص بقية الورئة بهاء فكان 
كيا لو أوصى هم بها فيمضي من الثلث. بمعنى حرمان الموصى باخراجه من الثلث 
ومشاركته في الباقي إن كان مع مساب والاختصاص إن لم يكن وعلى هذا فلو أجاز 
نفذت في الجميع'''. واستشكل الحكم هنا لاحتبال الحمل على الوصية للجميع والغائها 
من رأس ‏ إي: ابطاها ب ووجه الابطال: مخالفتها لحكم الكتاب والسنة, فكانت 
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الأحكام المعنوية. 
ولو قال: حجوا عفي بألف. وأجرة المثل اقل, فالزيادة وصية 
للنائب؛ فإن كان معيناً إصع. وكذا إن كان مطلقاً. 
ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان. 





وصيته بغير المعروف. 

ويضعف الأول بان الحمل على كونها وصية لباقي الورئة خلاف مدلول 
أن اخراجه لا اشعار له بارادة الوصية هم وإن لزم رجوع الحصة اليهم 
ن ذلك ليس بالوصية بل لإنشْحقاقهعرالتركة حيث لا وارث غيرهم, 
والعدول باللفظ إلى مالا يدل عليه مطايقة ولا تضمنا /إلاإلتزاماً. بل ولا يستلزم نفوذه 
والحكم به بنفسه. بل بضميمة شيء آخر تقرحلةجدل”عليه دليل. 

وقد سبق أن لزوم بطلان الْوحيْةَكَهَسقل اللفظ_ عل تيقيقته لا يجوز العدول 
إلى المجاز الأصح البطلان؛ واعلم أن أن المراد بقول المصنف: (أو يلغوا لفظه) بطلانه, 
لا أن لا يكون له معنى أصلا. 

قوله: (ولو قال: حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية 
للنائب. فإن كان معيناً صح. وكذا إن كان مطلق.. , 

لا ريب انه لو عيّن للحج الواجب أجرة زائدة عن أجرة المثل بحيث تخرج 
من الثلث تعينت, وتكون وصية للنائب؛ سواء كان اولا. 

وعبارة المصنف لا تخلو من طول حيث قال: (وكذا إن كان مطلقاً)» فإنه لو 
قال: سواء كان معيناً أو لا لكان أحسن. تجيء باعتبار تعبين الأجرة والنائب 
واطلاقهرا, وتعيين أحدهما خاصة صور أربع. 

قوله: (ولو امتنعالمعين في الندب احتمل البطلان). 

وجهه: إن الموصى به تعذر, وغيره م تعلق به الوصية. ويحتمل استئجار غيره. 
لأن الوصية بأمرين: الحج. وكونه من ال عيّن فلا يلزم من امتناع المعين تعذر الموصى 
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ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بائة. وتصدقوا بهاء فوجد عشرة 
اجود أنواعها بثمانين» فالعشرون للورثة لا للبائع. 








به. ولا يسقط الميسور بالمعسور. ولو سلم فذلك أقرب إلى مراد الموصى. وني هذا 
الاحتال قوة. 

هذا اذا أوصى بالحج وايقاع زيد إياه. فإن أوصى بأ, 
البطلان حينئذ أقوى. والمتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره. لأن تعذر مثل هذه 
الوصية لا يقنضي البطلان على مِااسباقب/#اييتنجار غيره أقرب إلى مراد الموصى. 






الأول والأخير يستأجر عَيْرَمتَحِضَيلا [لمقوم بالذّت قطعاأ أو 
تبطل الوصية .وني الثالث الوجهان. 

وفيه نظر ؛فإنه إن علم انه إنها أراد الحج من ا معين ينبغي الجزم بالبطلان. ولاه 
أثر للذات ولا للعرض هناء وإن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين: الحج, وكونه 
من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأول. وقد تردد المصنف في التذكرة في 
البطلان وعذمه'"'. كبا هناء واحتاط في التحرير باستئجار غير المعين'". 








قوله: (ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بهائة وتصدّقوا بها.فوجد عشرة 
اجود أنواعها بثمانين فالعشر ون للورثة لا للبائع). 

وذلك لحصول الغرض من الوصية, وهو الصدقة بالقدر المعين. فيكون الزائد 
من الثمن حقاً للوارث. 

وفصّل شيخنا الشهيد في حواشيه با حاصله: إنه إن عين البائع وعلم منه قصد 


844:5 التذكرة‎ )١( 
584:3 التحرير‎ )1( 


الأسكام العنوية 
ولو اوصى بثلثه للفقراء. وله اموال متفرقة. جاز صرف كل ماني 
بلد إلى فقرائه. 
ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ. ويدفع إلى 
الموجودين في البلد. ولا الغائب. 











نفعه بالثمن الزائد صحت الوصية, وكان الزائد له. وإن علم قصد جودة الطعام وأن 
التعيين إن كان لأجله كان الزائد للوارث, وإلا فالوجهان. 

وعبارة المصنف لا تأبى ذلك, إذ لا بح ممع/العلم بالقصد بقر ينة ونحوهاء ومع 
الجهل فيحتمل التصدق بالزائد ؛ لصير ولأتّه متعلق أَلْوْصية فلا يعود إلى الوارث؛ ولأن 
ذلك القدر الزاند من المال في حكم الموصى بالستدقهب: لأنه عوضه, فلا يعود إلى 
الوارث بحال. ووجوب شراء اَلعَدَِئإلميي بالئمن المعين بازتفاع السوق؛ لان فيه 
تنفيذاً للوصية, ولأنه بعد ارتفاع قيمته يكون أعروجوداً فيكون ارتفاق الفقراء به 
اكثر. 

ويحتمل إن كان قد عين البائع الشراء منه بذلك القدر وإن لم تبلفه قيمة 
السوق لا حتهال إرادة نفعهبالزائدة خصوصاً إذا كان صالحاًويحتمل البطلان في الزائد 
وهو أبعدهاء وليس القول بالتصدق بالزائد. أو توقع الشراء بالقدر المعين بذلك البعيد. 
ولو كان البائع معيّنا. وهو ممن وقع الحث على الصدقة عليه فوجوب الشراء بجميع 
الثمن منه قريب. 

قوله: (ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما 
في بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ 
ويدفع إلى الموجوديين في البلد ولا يجب تتبع الغائب). 

أما الاجزاء فلحصول الغرض من الوصية. واستشكل شيخنا الشهيد في بعض 
حواشيه الجواز في يعض الصور. وذلك لانه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد 
الاخراج كان فيه تغرير بالمال وتأخير للاخراج. وإن اخرج قدر الثلث من بعض 
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ولو قال: اعتقوا رقاباً وجب عتق ثلاثة, إلا أن يقصر الثلث فيعتق 
من يحتمله ولو كان واحداً. 





الأموال ففيه خروج عن الوصية, إذ مقتضاها الاشاعة. 

هذا حصل كلامه, وني هذا الأخير نظر. لأن مقتضاه وجوب الاخراج من جميع 
التركة حتى لا يجوز الاخذ من بعضها قدر الثلث, ويلزم من عدم جوازه عدم اجزائه؛ 
الأنه غير متعلق الوصية. بخلاف ما لو تعدى بالنقل ثم أخرج الوصية. والظاهر انه 
من جميع أعيانالتيكة, إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك أو 
تتفاوت به مصلحة الفقراء. 

ولو نقل المال إلى بلد آخر:لقرض متخيح؛ككثرة الصلحاء. وشدةالفقراء. ووجود 
من يرجع إليه في أمورإلددئن. يلك اليلد هالظاهن إنه لاحرج. 

وقد علم انه يصرف ذلك إلى الموجودين في البلد. ولا يجب تتبع الغائب: وانه 
يب الدفع إلى ثلائة فصاعداً مما سبق. لكن هنا لا يجب أن يكون المدفوع اليهم في 
كل بلد ثلاثة بل يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة. 

قوله: (ولو قال: اعتقوا عني رقاباً وجب ثلاثة, إلا أن يقصر الثلث 


الا يتعين الاخرا 








فيعتق من يحتمله ولو كان واحداً). 

أما وجوب اعتاق الثلائة فظاهر بلأنها أقل ما يقع عليه الجمع, وأما انه اذا 
قصر الثلث أعتق من يحتمله ولو كان واحداً؛ فلآنه لا يسقط الميسور بالمعسور. 

قيل: الموصى به هو مسمى الجمع وقد تعذر. فينبغي أن تبطل الوصية أو 

يتوقع تنفيذها إن رجي ذلك 

قلنا: مسمى الجمع واحد وواحد وواحد كا نصّ عليه أهل العر بية. فإنه قالوا: 
رجال في قوة رجل ورجل ورجل. 

ولو أوصى بهذا اللفظ وتعذر البعض لم يسقط الياقي, نعم إن رجي اعتاق أزيد 
بانتظار زمان آخر, أو مجحيء قافلة يتوقع محيؤها لم يبعد القول بوجوب التوقع إن م 











ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلا صرف الى الورثة, أو يتصدّق 
به على اشكالء 





يكن فيه تضيبع للوصية, اما بشدة طول الزمان. أو تعريض امال للتلف. ونحو ذلك. 
ومعه لا يجوز. 

قوله: (ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد, وإل صرف إلى 
الورثة, أو تصدقوا به على اشكال) 

أي: ولو فصر الثلث عن واحد فالأوؤِي#هجوب عتق شقص. كثلث وربع 
بحسب ما يحتمل. وكذ! لو عين للوصية ارا من الاكممتهِر. 

ووجه القرب: إِنْ وجوب عتق الجزء ثابت_ كووب عتق الكل, فإذا تعذر 
الثاني لم يسقط الأول؛ ولأن الحقبقة: اعتاق],الكل, ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب 
المجازات إليها. ويحتمل عدم الوجوب؟ لأ قنها "وله ل يدل على البعض إل 
اتضمنّاً ومع انتفاء دلالة المطابقة تنتفي دلالة التضمن. ولأن فيه تبديلا للوصية. 

ويمكن الجواب: بأن اعتاق البعض مراد. فإنه لو اشترى بعضأ من عبد واعتقه, 

ثم بعضاً آخر وأعتقه إلى ان يستكمل اعتاقه عدّ ممتثلا للوصية. ولأن القدر الموصى 
به فد خرج عن استحقاق الوارث للحكم بصحة الوصية ووجوب تنفيذهاء فلا يعود 
إلى ملكه إل بدليل. وهو منتف وأشبه شيء بمراد الموصى هو اعتاق الشقص. وهو 
قريب 

هذا إن وجد الشقص بحيث أمكن شرازه واعتاقه, فإن لم يوجد ففي وجوب 
صرف الثلث الموصى به إلى الورئة ووجوب التصدق به اشكال ينشاأً: من تعذر الموصى 
به وغيره لبس بواجب؛ وحرمان الورنة من القدر المذكور إنما كان للصرف في الوجه 
تعثّر بطل أصل حرمانهم ووجب استحقاقهم ذلك بالارث. 

وفيه نظر؛ للمنع من الملازمة, ومن أن أقرب شيء إلى مراد الموصي في المتنازع 
صرفه في وجوه البر. وأقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة, وعود الموصى به إلى 
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وكذا الاشكال لو أوصى بشي في وجه فتعذر صرفه فيه. 

ولو اوصى له بعبد, ولآخر بنمام الثلث صح. ولو ذهب من المال 
شيء فالتقص على الثاني. 

ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني 


تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحاً؛ لأنه قصد عطية التكلمة والعيد 


صحيح. بخلاف رخصه. 








الورثة بعد الحكم بخر وجه عنه ها بلي يجناج إلى دليل. 

واعلم أن قوله: (وإلا صرف إلى الْوِرنهٌ) معناه: وإن لم يوجد إلى آخره. وينبغي 
أن يرأد بعدم الوجدان: اليس مََةحَادة"فإنَه لو رجي حصول الموصى به اتجه وجوب 
الصير إلى حصوله. 

قوله: (وكذا الاشكال لو أوصى بشيء في وجه فتعذر صرفه فيه). 

وجه الاشكال معلوم مما سسبق؛ ويتبغي أ. يقال: اذا كانت الوصية لمحض جهة 
القربة لم يشترط فيها قبول. فتكون متمحطة حقاً للموصى, فينبغي عدم البطلان 
بتعذر المصرف؛ لانقطاع حق الورثة عنها فيصرف في وجوه البر. 

وينبغي تمحرّي أقرب الوجوه إلى الوصية. بخلاف ما لو أرصى لزيد بكذا فلم 
يقبل. وينيغي أن يقال: إن لم يكن الغرض من الوصية القربة تبطل؛ لتعذر المصرف 
وانتفاء ما يشبهه, وإلا اتجه الصرف في وجوه البر. 











قوله: (ولو أوصى له يعبد ولآخر بتهام اثلث صح.؛ ولو ذهب من المال 
شيء فالنقص على الثانيء ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى 
له فللناني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العيد صحيحاً؛ لأنه قصد عطية 
التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه). 

أي: لو أوصى لزيد بعبد. ولآخر بنسام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت 





الوصية؛ لوجود المقتضي, وهو تناول دلائل الصحة ها وانتفاء المانع. وحينئذ 
أنه حال نفوذ الوصية. ونظر إلى امال فإن خرج العبد من 
الثلث دفع إلى زيد. فإن بقي من الثلث شي دفع إلى عمرو وإن لم يبق شيء بطلت 
الوصية الثانية, إذ لا متعلق ها. 

ولو ذهب من المال شيء قبل قبض الوارث فالنقص على الثاني؛ لأن الوصية 
له بتكلمة الثلث بعد الوصية الأولل. ٠‏ فلا بد من )تبواج الأولى أولاً. 

ولو حدث عيب في العبد قبل تسلية إلى | مويله فللثاني تكملة | 
وضع قيمة العبد صحيحاً؛ لأن الموصي قصد عطية التكملة والعبد صحيح, فإذا تجدد 
العيب كان ذلك نقصاً في العين فلا.يد من اعتبار لقص مع الباقي كما لو تلف بعض 
العين الموصى بها وللاخر بتبام الثلث” بحلاف ةل وعدت تققتن “قي قيمة العبد باعتبار 
السوق والعين بحاطاء فإنه لا يقوم بقيمة وقت الوصية, فلو كانت تساوي مائة عند 
الوصية وباقي المال خمسانة فرجعت قيمة السوق إلى خمسين, فإن تتمة الثلث ماثة 
وثلاثة وثلاثون وثلث. ولو كان النقص المذكور بالعيب فالقيمة ماثة لا غير. 





العبد يوم موت الموصي 

















والفرق إن العيب نقصمحسوس. له حصة من الثمن, وهذا ضمنه الغاصب 
ويئبت أرشه للمشتري على البائع. وليس كذلك رخص السوق؛ لأن العين بحاطاء 
والثلث إنما يعتبر عند انتقال التركة عن ا موصي 

واعلم أن تقييد حدوث العيب في العبد بكونه قبل تسليمه إلى الموصى له لا 
محصل له؛ لأن الحكم المذكور ثابت سواء كان قبل التسليم أو بعده. 
فإن قيل: إنما قيّد به باعتبار النقص برخص السوق. فإنه لو حصل بعد 
تسليم العبد إلى الموصى له لكان المعتبر قيمته عند التسليم, ول يلتفت إلى ما يتجدد 
بعد ذلك. 


قلنا فالواجب حينئٍ أن يقيّد يكون ذلك قبل موت الموصيء إذ لو كان بعده 











جامع اللقاصد/ج ٠١‏ 


ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته. واعطي الآخر ما زاد 
على قيمة العبد الصحيح. ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية. 





م يؤثر؛ لأن القبولكاشف عن دخوله في ملك الموصى له حين الموت. والرد كاشف عن 
دخوله في ملك الوارث. فلا أثر لما يتجدد من نقص السوق بعد الموت. فلو قال: ولو 
حدث عيب في العبد فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبدصحيحاً ‏ سواءكان 
ذلك قبل موت الموصي أو بعده بخلاف رخصه ‏ لكان أولى. 


قوله: (ولو مات العن قبل مكالموصي بطلت وصيته وأعطي الاخر 
ما زاد على قيمة العبد اللصحيج). 

أما بطلان الوصية. فلفوات متعلقهاء وأما إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبدا 
قلآن له تكملة الثلث, ولك بشقط بَهوْ عبد لكن متى تعتبر قيمته؟ 


قال في التذكرة: إن جميع أمواله تقوّم حال موت الموصي بدون العبد. ثم يقوم 
العبد لو كان حياً. فيحط من ثلتها قيمة العبد ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني". 
وظاهره انه يقرّم العبد لو كان حياً وقت الموت؛ لأنه وقت انتقال التركة. 
فإن قيل: ينبغي أن يقوم مقدر الحياة عند قبض الوارث التركة؛ لأن المعتبر 
أقل الأمرين من وقت الموت إلى القبض . 

قلنا: إنبا اعتبر أقل الأمرين من الموت إلى القيض ؛ لامكان عروض تلف أو 
نقص وذلك منتف بالنسبة إلى التالف, مع أن هذا ممكن لأصالة براءة ذمة الوارث من 
ايجاب الزائد. ولامكان حدوث النقص . 








قوله: (ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية). 
وذلك لانتفاء متعلقهاء إذ لا وجود له. 


() التذكرة 6055 
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ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من اصل امال؛ لأنا 
تعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه. وهنا لم بخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق 
تبعاً لملكه.وكذا لو ملك بالارث. أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث 
على الأقوى. 





قوله: (ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال؛ لأنا 
نعتير من الثلث ما يخرج عن ملكه وهنا مإتصخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق 
تبعاً ملكه. وكذا لو ملكه بالارث). 


لو قبل المريض الوصية بمن يِعِتَقَعَلبَمَحتح"ذَنَك وعتق عليه, وهل يحسب 
عليه من الثلث؟ 


اذكر فيه المصنف في التذكرة احتمالين''' ونقلهما عن الشافعية وجهينء وذكر 
فيا لو ورئه فعتق وجهين'". إلا أنه على احتسابه من الثلث في الارث يحتسب منه في 
قبول اهبة والوصية بطريق أولى؛ لانتفاء قصد التملك في الارث. وحصول الملك 
والعتق فيه قهراً. بخلاف قبول اهبة. لثبوت قصد التملك المعقب حصوله للعتق, 
فجرى بجحرى ما لو اعتق, وعلى احتسابه من الأصل في الارث يجيء في الهبة والوصية 
وجهان. 

ولاريب أن القول باحتسايه من الثلث في الجميع ضعيف 
على الور 


قوله: (أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى. 





أنامريض ل يتلف 
أ ما هو محسوب مال له. وإنيا قبل الوصية والبة فانعتق تبعاً للملك. 








(1) التذكرة 441:5 
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والاقرب فيالاتهاب انه كالارث؛ لأنه عتق مستحق ولا عوض في 
مقابلته, فحينئذٍ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسائة فالزائد حاياة, 
حكمه حكم الموهوب. 





والأقرب في الاتهاب أنه كالارث؛ لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابله, 
فحينئذٍ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفاً بخمسائة, فالزائد حاباة حكمد 
حكم الموهوب). 

الكلام هنا في مقامين. 

الأول: اذا اشترى المريض من يع عُليه بئمن مثله فهل يحتسب من الثلث, 
حتى اذا ضاق الثلث عنه بطل لاد قي الزّائد. أم يقع نافذا من الأصل؟ فتقول: 

على القول بأن مجان ليمي الأط قلا بحث في نفوذ الشراء والعتق 
هنا على كل حال. بل الحكم هنا أولى:إذ لم يقع العنق من المريض هنا مباشرة؛ لوقوعه 

بتبعية الملك. أما على القول بأنها من الثلث ‏ وهو الأصح. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء 
الله تعاى - ففي وقوعه هنا من الثلث أو نفوذه من الأصل احتهالان: 


أحدهما: ‏ وهو الأقوى عند المصنف ‏ الأول؛ لاستناد العتق إلى حصول الملك 
لناشي. عن الشراء. فكان العتق مستنداً إليه. ولأنه بشرائه مالا يبقى في ملك مضيع 
للثمن. كبا لو اشترى براله ما يقطع بتلفه. فإنه يُعد مضيعاً للمال وباذلا له في مقابل 
ما هو فائت عن الورئة: ولا حصل هم منه شيء. وما هذا شأنه فسبيله أن يكون من 
الثلك. 

والثاني: اعتباره من الأصل؛ لأن الغرض انه اشترى مالا متقوماً بئمن مثله, 
والعتق أمر قهري حصل بالقراية. وضعفه ظاهر. لأن بذل الثمن في مقابل ما قطع 
اته وزوال ماليته لدف تضييع على الوارث, فالأصلح الأول. وسيأتي في المطلب 
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الثاني: لو اتهب المريض مُن ينعتق عليه هية خالية من العوض؛ ففي احتساب 
العتق من الثلث أو الأصل الوجهان. إلا أن الأقرب هنا كونه من الأصل كما 
في قبول الوصية. وضعف كونه من الثلث ظاهر, إذلم يتصرف المريض في شيء من 
الأموال التي تعلق حق الورثة بها هنا. 

اذا تقرر ذلك فاعلم انه يتفرع على هذين الأصلين مالو اشترى المريض من 
ينعتق عليه بدون ثمن مثله, فإن ذلك في<قوة عَفَدَيْنَتبع وهبة, إذ المحاياة في البيع في 
معنى المبة, فإذا اشترى اباء منلا بخملمائة وهو بساوي لف فالزائد من قيمته على 
خمسائة حاباة في معنى اطبة, فيكون كمه حَكَم أموهوب. 

فلو كانت التركة كلها ستائة, كَل قزل التيحْ والجماعة من بطلان البيع في 
القدر الزائد عن الثلث خاصة دونماقابله_ يصح البيع هنا في نصف العبد. إذ هو في قوة 





الموهوب, وني خمسه خاصة بباتبين هي ثلث التركة, لأن ما صح البيع فيه فهو تالف 
بالعتق. فيصح الببع في سبعة أعشار العبد بائتين من النمن. وينعتق ذلك ويبطل في 
ثلاثة أعشاره, فيرجع إلى الورثة ثلاثيائة من الثمن, هي مع المائة الباقية ثلثا التركة, 
وهو قدر ما أتلفه المريض مرتين. 





وعلى ما اختاره المصنف ‏ وهو الأصح ‏ من أن بطلان البيع في جزة من أحد 
العوضين يقتضي بطلانه في مقابله من العورض الآخر؛ لأن المجموع في مقابل 
المجمو ع, وليست المحاباة هبة حقيقة, وانبا هي في معنى اطبة فتمتنع الصحة في بجموع 
أحد العوضين والبطلان في البعض الآخر ‏ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - 
فيبطل في ثلاثة أخماس العبد في مقابلة ما زاد على ثلث التركة ‏ أعني: ثلاثة أخماس 
الثمن وهو ثلاثمائة . ويصح في بهائتين:فينعتق منه الخمسان. ويكون التصرف 
في ثلث التركة, أعني المائتين. 
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ولو اوصى بالحج تطوعاً فهي من الثلث. ولو كان واجباً فهي 
كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية, لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت 
فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة, ولا يقدّمٍ على الوصايا في الثلث. 








قوله: (ولو أوصى بالحج تطوعاً فهي من الثلث. ولو كان واجباً فهي 
كالدين لاحاجة فيه إلى الوصية). 

قد سبق التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقاً بالمال في حال الحياة له 
حاجة فيه إلى الوصية. وانا هى ميث أَضل/إمال. واخراجه واجب مع الوصية وبدوتها. 
وما عداه من الواجبات والمنلاوبات فهو كن الثلث ولا يخرج حت إلا بالوصية, وني 
الصلاة خلاف ضعيف مذكو ”كاب الصلاة. 

وإنا ذكر المصسَن ذا أتليكة هنا هبد لقول: (لكن لو قال: حجوا عني من 
ثلثي كانت فائدته زحمة الرصايا باللضاربة ولا يقدّمِ على الوصايا في الثلث) أني: 
لاحاجه في وجوب أخراج الحج الواجب على المبت إلى الوصية. فالوصية بالنسية إلى 
ذلك وجودها كعدمها 

لكن ها فائدة على بعض الوجوء, وهو ما اذا أوصى بوصايا وأوصى بكون اليج 
الواجب عليه من ثلئه. فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة, وهي مفاعلة 
من الضرب. والمراد بها هنا: تقسيط الثلث على الوصايا والحج بالنسبة. وصرف ما 
يصيب كل واحد من ذلك من الثلث إليه. 

ولا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين. بل الأصح ما قلناه 

يط. وقيل: إن يقدم الحج على غيره في الثلث. حتى انه لو اقتصر الثلث عن 

الجميع دخل النقص على غير الحج. 

وقال شيخنا في الدروس: ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به. 
وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب ودخل النقص على الأخير؛ للنص وفتوى 
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3 ثم إن لم يتمالحج بها حصل من المضاربة كمل من رأس امال فيدخلهاالدور 
فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة اخرج من 
الأصل شيءهو تتمةالأجرة, ؛ وييقى ثلانون إل شيئاً. ثلثها عشرة إل 
ثلث شيء. فللموصى له خسة إلا سدس شيء, وكذاللحج. فإذا ضم إليه 
شيء صار للحج خمسة وخسة اسداس شيء تعدل عشرة, فالشيء ستة, 
فللموصى له اربعة. 
الجمباعة. والقول بأنه يكمل الواجب من الأمتلٌ :ليس مذهبنا”. وكأنه أراد بالنص: 
ما دل على تقديم الواجب على غيره, إل أنه لا دلال ةك في مثل ذلك على التقديم في 
الثلث المانع من التقسيط عند القصور وتكميل الوالجياً من الأصل. 

وحكى في حواشيه عن أبن دريس وغَيره الحكم بتقيديم الحج هناء والذي 
يقتضيهالدليل هو التقسيط لعموم انم من يديل الوضية. ووجوب التقديم في 
إنبا يراد به في أصل المال. ولأن تعيين الحج الواجب من الثلث مز 
الوصاياء وذلك يقتضي المنع من اخراجها عن بعض الحالات وهذا أمر ممكن مقدور 
للموصى فيجب اتباع وصيته به. 

قوله: (ثم إن لم يتم الحج با حصل من المضاربة كمل من رأس المال 
فيدخلها الدور). 

أي: فتدخل الوصية أو المسألة الدور. ووجهه: إن معرفة الثلث موقوفة على 
أجرة المثل من الأصل. ومعرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث. 

وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فإذا كانت التركة ثلاثينء وكل تن جز 
المثل والوصية عير أخرج من الأصل شيء وهو تتمة ألاجرة, يبقى اثلاثون إل 
شيئاً. ثلثها عشرة إل ثلث شيء. فللموصى له خمسة إل سدس شيء.وكذاللحج.قاذا 
ضم إليه الشيء صار للحج خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة» فالشيء ستةه 


. 588: التروس‎ )١( 
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فللموصى له أربعة . 
وتوضيحه: إنه اذا فرض أن التركة ثلاثون. و من أجرة المثل للحج والوصية 
عشرة. نقول: يخرج من الأصل شيء وهو نتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط. 





يبقئ من التركة ثلاثون إل شيئأ ١‏ هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها ويصرف في 
الوصايا. وقدكان ثلثها عشرة إلا ثلث شيء؛ ونصفها وهو خمسة إل سدس شيء 
للوصية والنصف الآخر للحج. فإذا مرك إلى الشيء المأخوذ أولٌ من أصل التركة 
صار للج نفسة رفسة اسداس شي»,وذل ل أن جر نا فسة|لأسدس شي يسدس شيء 
بقي من الشيء مسة أسداسدمح الحيتةة “متموع ذلك يعدل أجرة المثل للحج وهو 

عشرة. فإذا أسقطت الخيتية كلها يق جخمسية بياس شيء تعدل حمسة, فالشيء 
اسنة»فالتركة التي يوخذئلئها أربعة وعشرون, ونلثها نبانية. للموصى له أربعة وللاجرة 


أربعة 





الأحكام المتعلقة بالحساب .... 





المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقه بالحساب: وفيه بحثان: 

الأول: فيا خلا عن الاستثنا امان: 

الأول: إذا كان الموصى له واحداً. اذا إوصى له يمثل نصيب أحد 
ورثته واطلق. فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة, ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم وإن تفاضلوا. فله مثل نصيب اقلهم ميراثاً يزاد على 
فر يضتهم. 





قوله: (الأول: اذا كان الموأصيسلمواطلا إذا أوصى بمثل نصيب 
أحد ورئته وأطلق, فإن تساوءائقله مئل نصيي أحدهمبمزاداً على الفريضة, 
ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وان تفاضلوا فل مل نصيب أقلهم ميراثاً 
يزاد على فريضتهم). 

الذي عليه علراؤنا انه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته. أن الموصى له 
يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف الى الورثة, ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا. 
وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيباً؛ لأن ذلك متيقن والزائد مشكوك فيه. 

وقال جمع من العامة: إنّه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من 
أصل المال. ويقسم الباقي بين الورئة؛ لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال. 

فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المالء وإن كان 
له ابنان فالوصية بنصف المال. وعلى هذا وليس بجيد ؛ لأن التهائل يقتضي شيئين 
والوارث لا يستحق شيئاً إلا بعد الوصية النافذة - فاثوارث الموصى بمثل نصييه له 
انصيب له إلا بعد الوصية, وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى ممائلا لنصيبه بعد 
الوصية. 

وعلى ماذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال ومع الثلائة بثلث المالء 
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ارصى بمثل نصيب واحد معين. فله مثل نصيبه مزاداً على 
الفريضة, فإن زاد على الثلث وم تجز الورثة اعطي الثلث. فلو كان له ابن 
أو بنت فأوصى بمثل نصيبه, فإن اجاز فله نصف القركة, وإن رد فله الثلث, 











لا يكون هناك نصيب للوارث ممائلا لنصيب الموصى له. وهو خلاف مدلول الوصية 
فيكون تبديلا ها ولأصالة بقاء مال الميت على الوارث, ويلوح من التحرير اختيار 
الأول. 

واعلم أن هذه وأشباهقا من المسائّل اللهورية. 

لأن معرفة نصيب الوأوشستوَففةحلَْ>الغراج الوصية, ومعرفة نصيب الموصى 
له إنها يكون إذا عر فيَستَ الوارطدر وطريق التخفلص بالجير أ إنّ التركة 











مال إل نصيباً يعدل نصيبين. متلا فبعد الجر والمقابلة تكون التركة تعدل ثلاثة أنصبة 
فالنصيب هو الثلث. إلا أن هذه المقدمات لظهورها وسرعة انتقال الذهن إلى النتيجة 
م يعرجوا عليها. 


واعلم أن قوله: (فله مئل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة) يراد به تصحيح 
الفريضة أولً ثم زيادة قدر نصيب الموصى بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى 
له 





وأراد بقوله: (وأطلق): عدم تعيين الوارث الموضى بمثل نصيبه, 

قوله: (وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزاداً على 
الفريضة). 
الكلام ني الوصية بمثل نصيب المعين كالكلام في الوصية بمثل نصيب واحد 
منهم من غير تعيين 

قوله: (فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة). 

هذا الحكم شامل للوصية بمثل نصيب واحد من غير تعيين ومع التعيين. 





الأحكام المتعلقة بالحساب .. ليون 





وسواء كان الموصى له أحد الورئة أو اجنبياً. 

ولو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث. 

ولو كانوا ثلاثة فله الربع. 

ولو كانوا اربعة فله الخمسء وهكذا. 

وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة, وتزيد عليها مثل نصيب من 
اضيف الوصية إلى نصيبه. فلو كان له ابن وبنت واوصى له بمثل نصيب 
الابن, فله سهان من خمسة إن اجازا. 

ولو قال: مثل نصيب البنت فله الر بع) 

ولو كان له ا 
احد ورائه, فله العشر. 





بنينروثلاث ربنات7 وأوصى له بمثل سهم بنت أو 
ولو قال: مثل نصيب ابن فله سهيان من أحد عشر. 


قوله: (وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبياً). 


قد سيق جواز الوصية للوارث عندناء خلافاً لبعض العامة'". فلو اوصى 


لوارث بمثل نصيب أحد ورائه فكالوصية للأجنبي. 

قوله: (ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدها). 

ذكر في هذه المسائل صوراً مختلفة باختلاف عدد الوارث, وكوتهم ذكوراً أو 
انان أ بالتفريق. وكون الموصى بدمثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى. وذكر 
طريق ذلك. واعتبر الاجازة حيث كان متعلق الوصية زائداً على الثلث دون ما سواه. 





(1) المجموع 475:18, المي لاين قدامقة: 444. 








جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
ولو قال: مثل نصيب بنتي, وله مع البنت زوجة, فأجازتا فله سبعة 
من خمسة عشرء وكذا للبنت, وللزوجة سهم واحد. ولو قال: مثل نصيب 
الزوجة فله التسع ولو كنّ الزوجات اربعاً فله سهم من نا 
وكذا لو كان مع الزوجات ابن. واوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة, 
ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين. نضيف اليها ثمانية وعشرين هي سهام 
ا موصى له فيصير ستين. 





ثة وثلاثين. 





قوله: (ولو قال: فل نصيب يِتي) وله مع البنت زوجة وأجازتا فله 
سبعة من خمسة عشرء وكذا للْبِنَتَ"ولّزوجة سهم واحد ولو قال: مثل نصيب 
الزوجه فله التسع). 

هذا هو الصواب. وقال الشيخ رمه اقه إن له في الصورة الاولى سبعة من سنة 
عشر, وكذا للبنت والزوجة سههان'"'. وهو سهو ظاهر؛ لأنه على هذا التقدير تكون 
الوصية من نصيب البنت خاصة, ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفّراً عليها. 

والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة»فيدخل النقص بهاعلى كل واحد 
منهم يتسبة استحقاقه, فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق, وهو تصحيح 
مسألة الفريضة, وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك 
الجميع في النقص كيا قررناه. 

وقال في الصورة الثانية: إن للزوجة سه من ثانية, وللموصى له سهم, وللبنت 
ستة أسهم". وهو ايضاً سهو لمثل ما قلتاه وهو خروج الوصية من نصيب البنت 
خاصة فيكون من تسعة. 








(1) المبسره 
(1) الميسوط 5:6 











الأحكام المتملقة بالحساب .... 
ولو اوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان. والصرف الى 
المثل. 





قوله: (ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان. والصرف 
الى المثل). 

وجه البطلان: إنّه قد أوصى له بها هو حق الابن, فكان كرا لو قال: بدار ابني. 
ولأن صحتها موقوفة على بطلانها؛ لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيبء ولا 
يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية, لأ “الأب بيلك الموصى به. ولأن بطلانها 
لازم لكل واحد من النقيضين, فإنه إن ثب للابن نصيك التنعت صحتهاء إذ لا يملك 
الموصى به وكذا إن لم يثبت؛ لا نتفاء متمق الوصَية:"وقي الكل نظر: 

أما الأول: فللفرق بين ما اذَآ رومن بدار/اننه»الني_لايكّق فيهاء وبين ما اذا 
أوصى با هو ملكه في وقت الوصية, وقد تعلق حق ابنه به بكونه نصيباً له بعد الموت. 

وأما الثاني: فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيبإذ المراد: الوصية 
بها هو نصيب للابن لولا الوصية, ومثله آت في الثالث. والقول بالبطلان اختيار 
الشيخ في المبسوط''' والخلاف'", والمصنف في المختلف. 

ووجه صرفها إلى المثل: إِنّ اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة, ونقل 
المصنف فيالمختلفهذا القول عن بعض علرمائنا!". 

والجواب: إِنْ الأصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن, وهو هنا بمكن, 
وبطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة ووجوب صرفه إلى المجاز. 

ولقائل أن يقول: إن هنا احتبالا ثالثاً. وهو الحكم بالصحة. على أن الوصية 





0:1 للبسوط‎ )١( 
الخلاف 779:1 مسألة 4 كتاب الوصايا.‎ )1( 
6-0 لحطف‎ )( 
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يجميع المال اذا كان الابن واحداء وبالتصف لو كانا اثنين. وعلى هذا. ووجهه: إِنّْ 
ذلك في المعنى وصية بنصيب الابن لولا الوصية. وهذا لايستدعي أن يكون الابن 
مالكاً للنصيب حقيقة. 

فإن قيل: ذلك باز والأصل الحقيقة 

قلنا: هو بحاز معروف مشهور يكاد أن يكون أعرف من الحقيقة, فإن أحداً لا 
يفهم من هذا اللفظ إل هذا المعبرة وماأشييه ذلك بها سبق في الاقرار من قوله: (داري 
له. وله في ميرائي من أبي) نحو ذلك. رُم أله دأحداً تعرض إلى هذا الاحتبال؛ وإنما 
المصنف في المختلف ذكر في-اتولاليتخل-الاحتهال الثاني: إن هذه الوصية وصية 
بجميع المال في الحقيقة«7: وهذ] إن :تم إنيا .يلزم منبةبما ذكرناه في الاحتمال الثالث دون 
الثاني. 

وأجاب عنه بالفرق بين الوصية بجميع المال وبالنصيب: إِنْه في الأول لم يضف 
إليه حق غيره, قال: وهذا لو أوصى له با يستحقه ابنه بطلت الوصية, ولو أوصى له 
بجميع المال صحت وما ذكرناه ني الجواب عن السؤال السابق كاف في الدفع. 

وقال شيخنا الشهيد في الدروس: ولو أوصى بنصيب وأرث. 
من الارث فالاقرب البطلان. إل حمل على المثل”". هذا كلامه, فإن أراد بعزله عن 
الارث: ابطال كونه وارئاً فا ذكره صحيح, وإن أراد منعه من الارث بالوصية فهو محل 
النظر. ثم قوله: (وإلا مل على المثل) فيه ارتكاب للمجاز البعيد بغير دليل. 

وملخص: النظر: إنه إن قصد شيئاً بخصوصه رتب عليه مقتضاء. وإن أطلق 
اللفظ مريداً منه مقتضاه من غير أن يلحظ شيئاً بخصوصه. فإنا في ذلك من المتوقفين. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ما سيأتي في كلام المصنف من ألوصية بجزء من حصة 











(1) المختلفة 
(1) الدريس: 41؟. 





لفن 





الأحكام المتعلقة بالحساب 

ولو اوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافراً بطلت على رأيء 
ولو اوصى بمثل نصيب ابنه.ولا ابن له بطلتء ولو اوصى بمثل نصيب وارث 
مقدّر اعطي ما لو كان موجودا أخذه. فلو خلف ابنين واوصى يمثل نصيب 
ثالث لو كان فله الربع. 


وارث معين. وأن ذلك صحيح. مخالف لما ذكره هنا من وجهين. 

إن جزم هناك بالصحة وتردد هنا. 

ذلك حرج على أن الوص ة مالكب المستحق لولا الوصية, إذ لا 
ن الوصية بكل النصيب وبيخزه منه.وسيأتي إن شاء القه تعالى الكلام على 
ذلك في موضعه. 


قوله: (ولو أوصى بمثَلتَضَِبَم ايند 












قاتلا ,أوكافراً بطلت على 





صوناً لكلام المكلف عن اهذرية. 
واختار المصنف في المختلف البطلان أن كان الموصي عارفاً بأن الابن قاتل 
والقاتل لا نصيب له. والصحة إن جهل أحدهما'"'. وفيه قوة, ولوقصد الموصي ممائله 
نصيبه لو كان وارثاً صحت قطعاً. 





قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت). 

وجه البطلان معلوم مما سيقء نعم لو كا كان له أبن وم يعلم بموته صحت. 

قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجوداً 
أخذه, فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان قله الربع, 


(1) المبسوط 7:4 
(1) للختلف: 603 
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ولو كانوا ثلاثة فله الخمس. ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنينء 
والربع مع الثلاثة. 
ولو قال: مثل نصيب بنت لو كانت, وله ثلاثة بنين فالثمن أو 


السبع. 


ولو كانوا ثلاثة فله الخمس. ويحتمل أن يكون الثلث مع الاثنين والربع 
مع الثلاثة). 

أي: لو أوصى بمثل نهنيب وارثِفَكوٍ الوجود أعطى الموصى له ما لوكان 
الوارث المقدر الوجود موجودأ أخذه الموصىأله لْعه. فالضمير المستكن في (أخذه) يعود 
إلى الموصى له. والبار يود إلى ,(م1)- 

ووجهه: إن الماثلة تسب يدع تسبي وقد أوصى له بمثل نصيبيه على 
تقدير وجوده. فيقدر موجوداً ذا نصيب ليدفع إلى الموصى له نصيباً ممائلا لد. 

ويحتمل أن بعطى نفس نصيب الابن الذي أوصى له بمثل نصيبه؛ لأنه قد 
جعله بمنزلة الابن المقدر.ويضعف بأنه لم يجعله بمنزلته.وإنما أوصى لد بمثل نصيبه لو 
كان موجوداً فلا يستحق نفس نصيبه. وهو الأصح. قعلى الأول لو خلف ابنين وأوصئ 
بمثل نصيب ثالث لو كان يستحق الموصى له الربع. ولو خلّف, ثلاثة كان له الخمس 
, وعلى الثاني له في الأولى الثلث وفي الثانية الربع ولو أوصى بنفس نصيب الابن 
لو كان موجوداً فله في الأولى الثلث وني الثانية الربع قطعاً. 

وما ذكرناه يظهر حكم قوله: (ولو قال: مثل نصيب بنت لو كانت وله ثلاث 
بنين فالثمن) إلا أن استحقاقه الثم إنياهو على الاحتهال الأول, لأنا نقدّرها موجودة 
ها سهم من سبعة, فللموصى له سهم ثامن مزيد على السبعة. أما على الاحتمال الثاني 
فإن له السيع. وقد نبه على ذلك في التذكرة'”. 





)١(‏ التذكرة ؟مة4. 


الأحكام المتعلقة بالحساب 





ولو اوصى بمثل نصبب ابنه. ولو ابن وينت» فإن اجازا فالفريضة 
من خمسة, وإن ردا فمن تسعة. 


ولو اجاز اسيعنا ور الآضر ضريت مسألة الاجان: في مسالة 





الرد تبلغ خمسة واربعينء فمن اجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في 
مسألة الرد. ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة. فإن 


قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت» فإن أجازا 
فالفريضة من خمسة, وإن را فمن تبيهة0 
وجهه: انها اذا أجازا كان الموصلى له بمنزلة ين /آخر وسهام الابنين مع البنت 


وإن ردا فمن تسعة؛ لأن َلوْكيّةرَكَادةبعين الثلث. لأنه| بالخمسين بطلت فييا 

زاد على الثلث. فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت اثلانا فتضرب ثلاثة 
في ثلاثة تبلغ ما ذكرا"" 

قوله: (ولو أجاز أحدههما ورد الآخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة 

الرد تبلغ خمسة وأربعين, فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في 

ألة الرد. ومن ردّ ضر بت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة ‏ إلى 





)١(‏ توضيحه: إنه لو كانت ججيع الحصص 48 حصة ‏ كبا في المتن ‏ فلو أجازا كان الموصئ له كالاين الآخر فيكون 
له خمسين 6 ع 5 +168 حصة. 
رلاين أيضأ 246 .5 - 18 حصة. 
ليت 16 »ا ل 1 
وأن ًا فيكون له انا 
الرد 16-1 > «اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت. 
وإن أجاز أحدهما ورد الآخر. فإن أجاز الاين فتكون حصة الموصى له 18 + ؟ « ١|/‏ حصة. 
؟ - 18 حصة, وللبنت ٠١‏ خصص. 
أجازت البنت قتكون حصة للوصى له ١7 - ١ + ١6‏ حصة, وللينت ١-٠١‏ - 4 خصص. وللاين 
ذإ 





6 حصة, وإلابن 1 حصة, وللينت ٠١‏ حصص. والفرق بين حصة الاجازة وحصة 
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اجاز الابن فله ثانية عشرء حاصلة من ضرب اثنين في تسعة, وللبنت عشر: 
حاصلة من ضرب اثنين في خمسة, وتبقى سبعة عشر للموصى له. 
ولو أجازت البنت فلها نسعة. حاصلة من ضرب واحد في تسعة, 
وللابن عشرون. حصلت من ضرب اربعة في خمسة, وللموصى له ستة عشر. 
وهذا ضابط في كل مايرد من اجازة البعض وردٌ الآخرين. 
ولو اوصى بجزء معلوم. فإن انقسم الباقي على الورثة صحت 
المسألتان من مسألة الوصية, وإن انكسر فاضرب احدى المسألتين في 
الأخرى إن ل يكن بينهها يفق: 
قوله ‏ وهذا ضابط في كل مايَوَدمن!جازة البعض ورد الآخرين). 
قوله: (ولو أوصَئ تبره معلوم... ). 
أي: لو أوصى بجزء معلوم من التَرَكة كالثلث والربع . واحتر ز بالمعلوم عن 
غيره. فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة. إذ ليس له مخرج معلوم فلا يخلو أما أن 
ينقسم الباقي من التركة بعد اخراجه على الورئة صحيحاً أرلا. 
فإن لم ينقسم فلايخلو أما أن يكون بين ما بقي وبين مسألة الورثة تباين أو 
توافق, وهو هنا بمعناه الأعم؛ فيشتمل ما أذا كانا متداخلين فإنهها متوافقان يقول 
مطلق فتكون هنا أربع صورة 
الأولى: أن تنقسم صحيحاً. كما لو أرصى بثلث تركته وله ابنان» أو بالربع ولد 
ثلاثة. أو بالخمس وله أربعة, ونحو ذلكء فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية؛ 
لأنك إذا أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابتين واحد. وفي 
الثانية يأخذ الر بع وتخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحدء وعلى 








هذا. 
قوله: (وإن انكسر فاضرب احدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن 
بينهها وفق). 
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وإلا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية. 





هذه هي الصورة الثانية.وهي ما اذا اتكسر الباقي على الورثة ولم يكن ببنه 
وبين مسألتهم وفق. بل كانا متباينين, فالضمير في قول المصنف: (إن لم يكن بينها 
وفق) يجب عوده إلى الباقي وهو المنكسر. فإنه مرجع ضمير الفاعل في (انكسر). 
وإلى مسألة الورثة, فإن اللذين يعتبر الوفق وعدمه بينهها هذان دون المسألتين. وإن 
كانت العبارة لا تؤدي المراد على وجه جلي. مثاله: أن يوصي بثلث تركته وله ابن 
فإن الباقي بعد الثلث اثنان لاينقثام عل مألةٍ الورثة فإنها ثلانةوتباينها. 
فتضرب احدى المسألتين في الأخرى تبليه تسعة ومنها يُصح. 





و 


قوله: (وإلا ضربت جزءة:الوفق.من, فريضة الورثة في فريضة 






إن لم يكن كذلك, بأن كان بين الباقي من فريضة الوصية وبين فريضة 
الورثة. وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية, فا ارتفع فهو 
الفريضة للكل,فهنا صورتان أخريان: 

: أن يكون بينهها وفق بالمعنى الأخصء كبا لو أوصى بالسيع وله ابن 
فإن فريضة الوصية سبعة والباقي ‏ وهو ستة ‏ لا تنقسم على الورثة؛ وبينه 






وبين فريضتهم ‏ وهي أربعة ‏ توافق بالنصف. فتضرب اثنين ‏ وهو جزء الوفق من 
فريضة الورثة ‏ في فريضة الوصية تبلغ أربعة عشر, للموصى له اثنان وللابن ستة 
ولكل بنت ثلاثة. 

الثانية: أن يكون بينهيا وفق بالمعنى الأعم؛ بأن يكونا متداخلين, كما لو أوصى 
بالر بع وله ابنان وبنتان فإن فريضتهم وهي ستة. وإن كأن بينها وبين الثلاثة تداخل» 
إلا انهها مع ذلك متوافقان بالثلث, فتضرب هما ثلث فريضة الورثة ‏ في أربعة 
تبلغ ثمانية, ربعها اثنان للموصى له. ولكل ابن سهيان, ولكل بنت سهم. 
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وإن شئت صححت فريظضة الورثة. ثم انظر إلى جزء الوصية من 
اصله. وانظر إلى نسبته إلى مابقي. وزده على سهام الورثة بمثل تلك النسبة, 
فا بلغ صحت منه المسالتان. 
فلو اوصى يثلث ماله وله ابنان وبنتان 

للموصى له. ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف. تضرب جزء 
الوفق من فريضتهم ‏ وهو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة, للموصى 
له ثلاثة. 

قوله: (وإن شئت صخحت فريّضة الورثة, ثم انظر إلى جزء الوصية 
من أصله وانظر إلى نسلبته إلى ما بُقي) وزد على سهام الورثة مثل تلك 
النسبة, فه| بلغ صحت منه المسآلتَآن). 

هذا طريق ثان لاسكا ,آلو باحر المعلوم. وتحقيقه: أن تصحح مسألة 
الورئة بحيث تنقسم على جميعهم؛ وتنظر الى مخرج الجزء الذي هو الوصية. فتخرج 
الجزء منه, وهو المراد بقوله: (ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله). وأراد ب (أصله) ما 
هو مخرجه . ثم أنسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده. فتأخذ بمثل هذه النسبة من 
فريضة الورثة وتزيده عليها. فيا بلغ صحت منه المسألتان. 

فإذى أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ففريضة الورثة من ستة. ومخرج الجزء 
أربعة والباقي بعده ثلائة. انسبه إليها يكون ثلتاً. زد على الستة ‏ التي هي فريضة 
ثلثها تبلغ ثبانية, للموصى له اثنان, وكذا لكل ابن؛ ولكل بنت سهم. 

قوله: (ولو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضةالوصية ثلاثة, 
سهم للموصى له. ويبقى اثنان للورثة, يوافق الفريضة في النصف. يضرب 
جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة, للموصى 
له ثلاثة). 

هذا مئال للعمل بالطريق الأول حيث يكون ما بقي للورئة من فريضة 


إيضة الوصية 
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وإن شئت صححت الفريظة أولا من ستة, ثم تنظر إلى جزء 
الوصية ‏ وهو ثلث يخرج من ثلاثة, فتأخذ جزء ألوصية وهو وأحدء وتنسبه 
الى مابقي وهو سهان, فإذا هو مثل نصفه تزيد على فريضة الورئة ‏ وهو 
ستة ‏ مثل نصفه يصير تسعة. 

ولو كان له ثلاث اخوات من الأبوين وجد من الأم. فعلى الأول 
تأخذ جزء الوصية وهو الثلث. يبقى سهان لا يتقسم على الورثة لأنها من 
تسعة, فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعيثيرين, ومنها تصح المسألتان, 
للموصى له تسعة, وللاخوات اثنا عبقل: وستَةنلَكدٍ.وعلى الثاني تزيد على 
التسعة مثل نصفها؛ لأنها نسبة جز] الوصية ملأييقّى من مسألة الوصية. 
وليس للتسعة نصف, فتضريهاءق .مخرج, التصف تصير ثمإنية عشر, فتزيد 








الوصية موافقاً لفريضتهم. وقد مر في كلامنا مثال جميع الصور. 

قوله: (وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة, ثم تنظر إلى جزه 
الوصية - وهو ثلث يخرج من ثلاثة, فتأخذ جزء الوصية ‏ وهو واحد- 
وتنسبه إلى ما بقي ‏ وهو سهان فإذا هو مثل نصفه. وتزيد على فريضة 
اثزرثة ‏ وهو ستة - مثل نصفه يصير نسعة) 

هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور. وعلى هذا فقس. 

قوله: (ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم. فعلى 
الأول تأخذ جزء الوصية ‏ وهو الثلث - يبقى سهان لا ينقسم على الورثة؛ 
لأنها من تسعة, فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين, ومنها تصح 
المسألتان. للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد. وعلى الثاني 
تزيد على التسعة مثل نصفها؛ لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة 
الوصية؛ وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثانية عشر, 





4ك 
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عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين. 
وهكذا الحكم لو اوصى بمثل نصيب ابنين أو اكثرء أو ابن وبنتء, 
أو ابن وزوجة. وغيرهما. 





فتزيد عليه مئل نصفه تصير سبعة وعشرين). 

هذا أيضاً مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن؛ وصورته انه 
لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الم والوصية بحااء اعني بالثلث: 

فعلى الطريق الأول: اذل عليه إلجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى 
سهان لا ينقسهان على فر يظة الورثة وه تسمة. لأن للجد الثلث وللأخوات ما يبقى 
أثلاثاً ولا وفق, فتضرب احلى َآلوَفي"الأخرى تبلغ سبعة وعشرين. للموصى 
له الثلث تسعة, وللجدََلِحَمَ الياقي: وللاخوات ثلنا. 

وعل الطريق الثاني: قد عُلْمْ إن مخرج الثلث ثلائة. ونسبته إلى ما يبقئ بعد 
اسقاطه من المخرج انه نصف, فتزيد مثل نصف فريطة الورثة - وهي تسعة ‏ عليهاء 
ولالريكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثبانية عشر, فزدت عليها 
مثل نصفها - وهو نسعة - بلغت سبعة وعشرين 

قوله: (وهكذا الحكم لو اوصى بمثل نصيب ابنين أو اكثر, أو ابن 
وبنت, أو ابن وزوجة وغيرهما). 

يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا. فإنه يمكن أن 
يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله: (اذ أوصى له بمثل نصيب 
أحد ورثته) إلى آخر البحث, والمعنى: إن الحكم فيا لو أوصى له بنصيب وارثين أو 
اكثر كالحكم فيرا لو أوصى له يمثل نصيب واحد, فكها انه يزاد على سهام الورئة مثل 
نصيب واحد ني الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين واكثر ني الأول. ولو أوصى 
يمئل نصيب وارئين أو اكثر لو كانا فكبا لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان. 

ويمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث: (ولو أوصى بجزء 
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ولو اوصى بجزء من حصة وأرث معيّن خاصة فهنا احتمالات: 
اديس الرمية 
ب: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر. 





معلوم...) ومعتاه: إن حكم الوصية بمثل نصيب ابنين أو أكثر. أو ابن وبنت الى آخره 
حكم الوصية بجزء معلوم, فيكون طريقان في تصحيح مسألة الجزه جاريين في تصحيح 
مسألة النصيبين فصاعداء وهذا الاحتبال هو المتبادر إلى الفهم بسبب القرب وشدة 
بعد الأول وبعد العهد به. 

والمعنى يشهد للأول. إن استعمالا الطر بقين فّ/الو/صية بمثل نصيب ابنين إن 
يكون بارنكاب تأويل, وذلك لأنه اذا أرلسوتتميل يضيب ابنين وله معهما بنتان: 

فعلى الطريق الأول: مسألةإلوضيةيين-جمبية؛ .لأن الؤصية في تأويل الوصية 
بالخمسين, إذ الموصى له في تقدير ابنين. والبنتآن قي تقدير ابن. ونصيب الورثة هو 
ثلائة لا ينقسم على فريضتهم - وهي ستة - ويوافقها بالثلث. فتضرب ثلث 
الورثة ‏ وهو اثنان ‏ في خمسة ‏ وهي فريضة الوصية ‏ تبلغ عشرة. للموصى له أربعة. 

وعلى الطريق الثاني حيث أن الوصية في التأويل بالخمسين أخذنا المخرج - 
وهو خمسة - وأسقطنا منه الجزه ‏ وهو أثنان ‏ ونسبتهها إلى ما بقي أنهما ثلثان فنزيد 
ثلني فريضة الورنة عليها تبلغ عشرة. 

ويشهد للأول أيضاً أنه لو أريد الثاني نقيل: وهكذا الحكم لو أوصى بمثل 
نصيب ابن أو ابنين أو اكثر, إذ لامزية للابنين فها زاد في ذلك على الابن الواحد. 

والحق أن كلا من الاحتمالين لا يخلو من شيء. فإن عود الاشارة إلى ما بلغ - 
بعد العهد به هذه المرتبة مما لا يكاد يتفطن به بقتضي بعدالأول وعدم لصوق الثاني 
بالمقام, وتفاضل المعنيين يقتضي بعد الثاني ومع هذا فالأول ألصق وأشد ربطاً. 

قوله: (ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات: 


الأول: وحدة الوصية, الثانى: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخرهالثالك: 
ف 0 الفوارتت الي 
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ج: تقديم الأجنبي. 

د: عدم الترتيب. فيخرج الثلث ويقسمٌ الباقي على الورئةة 
ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية. فلو اوصى له بنصف 
حصة ابن وله آخر. فأن اجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر 
النصف, وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني. وعلى الثالث يدفع الى 
الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس. 

وعلى الرابع يحتملن:هنا التقسيط الحاساً؛ لأن وصية الأجنبي 
بالر بع وهي ثلاثة من اثنيق عشر, وَوَصيَةٍ الابن بتكلمة النصف وهي سهمان. 
والتسوية؛ لأن ما يحصل للتزاحم.بعذ الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر, 
وما زاد وصية, وهما مَتْنَاوِياتَي 


تقديم الأجنبي» الرابع: عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على 
الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية. فلو أوصى له 
بنصف حصة أبن وله آخر, فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر 
النصف, وإل دفع ثلث حصته على الأول والثاني. وعلى الثالث يدفع إلى 
الأجنبي الر بع وإلى الآخر نصف السدسء وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط 
أحماساً؛ لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر. ووصية الابن 
بتكملة النصف وهي سههان. والتسوية؛ لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية 
يحصل مثله بالميراث للاخر وما زاد وصية وهما متساويان). 

قد ذكر المصنف هنا أصللا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على 
ما ذكره الشارح الفاضل”'',وتحقيقه: إنه نو أوصى بجزء من حصةوارث معين خاصة, 





846 إيضاح القوائد؟:‎ )١( 
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أي: لو أوصى بجزء من حصة ابنه زيد. وذكر تخصيص الوصية بكونها من نصيبه. ففي 
تحقيق مقتضى لفظه احتمالات: 

الأول: كون الوصية متحدة ٠‏ ووجهه: إن الذي دل عليه لفظ الموصى هو كون 
الجزء المقدر للأجنبي, وم يتعرض إلى ما سوى ذلك فيتبع مقتضى اللفظ. 

الثاني: كون الوصية متعددة وهي مرتبة والوارث مقدم , فأما وجه تعددها 
فلاستواء الوارثين في ١‏ اشتركههما في سبي الاازيَة»فتفاوتها في الاستحقاق لابد من 
استناده إلى سبب. وليس إلا الوصية للآلخر بالزائدرلاًك حصر الوصية بالجزه في 
نصيب أحدهها يستلزم توفير نصيب الْآَخْوعَليهفتكون-وطية بالزائد. 

وفيه نظر؛ لأن استواءهما يََّالآيتتحقاق-ثابتٍ يأصل الشر ع.فإن لكل واحد 
منهها نصف التركة, وحرمان أحدهما من بعض حْصَته نآ هو بالوصية, فلا يلزم حرمان 
الآخر من بعض حصته؛ لاختصاص الأول بالسبب. فلا يكون أخذه للزائد بالوصية 
بل بأصل الارث. 

والحاصل أن الاستواء في الارث إننا هو مع عدم حصول مانع. فإذا حصل مانع 
يقتضي الحرمان لأحدههما لم تجب مساواة الآخر له. وحصر الوصية في نصيب أحدهما 








الايدل على أزيد من أن الآخر لا وصية له من نصببه, وهذا لا يشعر له بالوصية بالزائد. 

وأما التقديم؛ فلأن الوصية اقتضت أن يأخذ نصيبه كملا ولا يزاحمه الموصى 
له. وذلك يقتضي الترتيب والتقديم له على تقدير التعدد, إذ لايراد بالتقديم هنا إل 
ذلك. 





الشالث: التعدد والترتيب وتقديم الاجنبي: أما التعدد؛ فللا مر وأما تقديم 





الأجنبي؛ فلأن الوصية للوارث الآخر إنبا استفيدت من الوصية للأجنبي, فهي تابعة 
ها ومتأخرة عنهاء فتكون الوصية للأجنبي مقدمة عليها. 
الرابع: عدم التقديم لاحداها على الأخرى مع التعدد: ورجهه استفادتها 





جامع المقاصد//رج١٠‏ 





معاً من لفظ واحد. غاية ما في الياب ان احداهما استفيدت بالمطابقة والآخرى 
بالالتزام, وتبعية احداهما للاخرى لا يقتضي تقديمها في الزمان. ولو سلم فلكل منها 
سبب يقتضي التقديم فيتساقطان. 








وفيه نظرء فإنه إن تم تعدد الوصية فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة 
للوارث, وذلك هو التقديم. إذا تقرر ذلك فلا يخلو اما أن يجيز الوارث الموصى يجزء من 
حصته أم لا. فإن أجاز دفعت الوْضَية]لى الموصى له. وإن لم جز فعلى احتهال اتحاد 
الوصية تبطل فيما زاد على إثُلث نصيب الوارك. ويدفع الى الموصئ له ثلث النصيب. 
وعلى التعدد والزيادة على الثلتتيطل"قتا"“زاد عليه. ويؤخذ الثلث ثم يقسّم البافي 
على الورثة, ويقسط آلتَلَكَ” عع «التسب .المحتملة)تحسب حال الوصية, فعلى تقديم 
الوارث يوفر عليه نصيبه. وعلى تقديم الأجنبي توفر عليه الوصية له. وعلى عدم 
التقديم يحتمل التسوية والتقسيط بالنسبة. 

هذا هر الأصل وفي بعض أحكامه نظر. فإن توفير الوصية على الأجتبي مع 
عدم أجازة الوارث الموصى بالجزء من نصيبه. بحيث يدفع إليه من نصيب الآخر فيه 
تبديل للوصية, وذلك باطل, ومته يظهر بطلان التقديم للأجنبي؛ لأنه خلاف صريح 
الوصية, وكذا يلزم ذلك من التسوية أو التقسيط على الاحتيال الراع 

وفي نظم عبارة اللصنف نظر أيضاً. 
على جميع الاحتبالات المذكورة؛ لبطلانه على تقدير اتحاد الوصية. لأن أن اين الموصى 
به دون الثلث على ما فرضه المصنف في باقي كلامه, فكيف يخرج الثلث؟ 

على أن الأصل أعم مما ذكره, فيتناول الجزه القليل وغ 
الثلث, اللهم إلا أن يقال: حكمه باخراج الثلث دليل على أن الوصية زائدة عليه, 
فيكون ذلك كالقرينة على التقييد. لكن قوله: (ويقسط الثلث..) لا ينطبق على الأول 
أصلا إذ لا يكون إل على تقدير تعدد الوصية.وكيا لا يكون تفريعاً على الجميع لا 











الأحكام المتعلقة بالمساب 


يكون تفريعاً على الأخير خاصة؛ لصحة تفريعه على غيره فيقبح تخصيصه به. ولا 
دليل على تعيين المراد. 

هذا مع أن تصحيح المصنف بجزء من حصة وارث. وتردده فيها سبق في بطلان 
ما لو أوصى بنصيب وارثء وكونها وصية بالمثل مما لا يجتمعان؛ لأن ذلك لا يتفاوت في 
مجموع النصيب وجزء منه. وانيا يستقيم هذا لو صححنا الوصية بنصيب الوارث», 
وحكمنا بكونها وصية بنصيبه لولا الوصية. ولي تيقائل فليتأمل ذلك فإنه مزلقه. 

وأما المسائل الثلاث: 

فالأولى: لو أوصى لأجنبي بنصف تخصة اينتولهأابن آخر فالحكم مع اجازة 
الابن ظاهر. فإن الموصى له والاي' يناسن النصف بالسو يق فتصح من أربعة. 

ومع عدم الاجازة: فعلى الاحتال الأول - وهو كون الوصية واحدة ‏ تدفع الى 
الموصى له ثلث حصة ذلك الابن ‏ وهو سدس الأصل ‏ فيصح من ستة وتبطل الوصية 
في الزائد؛ لأن الوصية حيث انها لا تنفذ إل في ثلث جميع التركة فكذا لا تنفذ في ثلث 
أبعاضها. ركذا على تعدد الوصية وتقديم الوارث يدفع إلى الموصى له السدس ويوفر 
على الابن الآخر النصف, فتصح الوصية له بالسدس وتبطل في الزائد - وهو نصف 
سدس للأجنبي ‏ لأن الوصية له بربع الأصل. 

وأما على الاحتمال الثالث ‏ وهو تعدد الوصية وتقديم الأجنبي - فيدفع إلى 
الأجنبي الربع كملاً. وإلى الابن الآخر نصف السدس بالوصية, فيكون بطلان 
الوصية فبها زاد على الثلث ‏ وهو نصف سدس - إنبا هو بالنسبة إليه؛ لأن ذلك مقتضى 
تقديم الأجنبي, ويقسم الابنان الثلثين بالارث. ويصح من اثنى عشر؛ لأنها خرج 
نصف السدسء للموصى له الربع ثلاثة, وللمزاحم أربعة, وللموفر أربعة بالارث وسهم 
هو نصف سدس بالوصية. 

وعلى الاحتمال الرايع ‏ وهو تعدد الوصية وعدم الترتيب ‏ يقسم الثلثان بين 
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ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول 
كبا تقدم, وعلى الرابع يقسمٌ الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت 
والموصى له. فتضرب احداها في الاخرى تبلغ مائة وسبعة عشرء 





الابنين وني كيفية قسمة الثلث الذي نفذت فيه الوصيتان بين الابن الموفر والأجنبي 
احتهالان, ذكرهما المصنف وذكر وجه كل منها 

أحدهما: التقسيط أخاساً. وذلك لأن وصية الأجنبي بالربع. لأنها نصف 
نصيب الابن, ووصية الابن بتكملة ليصف وذلك سدس؛ لاستحقاقه الثلث بالارث, 
والمخرج المشترك للربع والسديرخ هو تاعكر وجموعهما خمسة منها فيجب أن يقسط 
الثلث عليها ليصيب كل واحطٍ بنسية استحقّاقاً وبدخل عليه النقص بالنسبة, وهكذا 
شأن الحقوق إذا اجتمعت وضاءَعَتَا متعلقها. سواء الوصايا وغيرها. ويصح من 
خسة عشنز ؛ لأن عغ رج الكت تلان بصري ةي خطلة “تبلغ ذلك. 

الثاني: التسوية؛ لأن ما يحصل للمزاحم من الارث بعد الوصية يجب أن 
يحصل للآخر مثله بالارث؛ لما سبق من استوائهما في السبب. وما زاد على ذلك فهو 
وصية بين الموفر والموصى له الأجنبي فيتساويان فيه؛ لأن كلما يأخده الموصى له 
الأجنبي من نصيب المزاحم فللموفر مثله بالوصية. وفيه منع, بل ذلك حل النزاع, 
فإن تم هذا الوجه صحت من ستة؛ لوجوب انقسام الثلث قسمين. 

والحق أن هذا الاحتبال الأخير بعيد جداً. بل لاوجه له وإن حكى الشارح 
عن المصنف تحسينه", بل على احتبال تعد الوصية لا يتجه إلا الاحتال الرابع؛ 
وعلى الرابع لا يتجه إلا التقسيط أحماساً. 

قوله: (ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت. فعلى الثلاثة 
الأول كبا تقدم. وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين 
البنت والموصى له. فيضرب أحدها في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشرء 











(1) ايضاح الفوائد 048:5 


الأحكام المتعلقة بالحساب .... 
وتعطي البنت سههما من تسعة بالوصية. وا موصى له سهمين. 

والفرق بين الاجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في 
الميراث؛ أو يالعكس. 
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أويعطي البنت سههًا من تسعة بالوصية والموصى له سهمين, والفرق بين 
الاجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه أو بالعكس). 

هذه هي المسألة الثانية. وصورتها أن يخلف ابناً وبنتاً ويوصي لأجتبي بالريع 
- أي بر بع الأصل - إذ لو كان حصة الإبخ” لوقيف على الاجازة ولم تأت هذه 
الاحتمالات بل حكم بنفوذ الوصية على ,أكل حال. وحن ففي اتحاد الوصية وتعددها 
مع احتهال الترتيب وعدمه ما سبق, وقد 'تتعادلايل:ذفك-والمقيول منها. 

فإن أجاز الابن فلا بحثءوَإنّتره كل زلاجتبالات الثلاث الأول في المسألة 
السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك. وعلى اتحاد الوصية للموصى له الأجنبي ثلث 
نصيب الابن, والباقي له, وللبنت ثلث الأصل. والفريضة من تسعة إذ لابد من مال 
له ثلث ولثلئه ثلث. 
وكذا على تعددها وتقديم الوارث الآخر ‏ أعني البنت ‏ لأن الوصية المطابقية 
بر بع الأصلء والالتزمية بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس؛ لأن لها بالارث 
نصف ما للابن ومجموع ثلث ذلك وربع سدس. فيبطل فيما زاد على الثلث. ويؤخذ 
من الثلث تكملة نصببها وهو ثلث الثلثين اثنان من تسعة, فيكملان بواحد ليكمل لها 
ثلث الاصل, ويبقى من الثلث سهبان من تسعة, هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب 
الابن يدفعهها إلى الموصى له الأجتبي. 

وعلى تعددها وتقديم الأج ي يدقع إلى الذ. من الثلث ربع الأصل. يبقى 
نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالارث ‏ وهو ثلث الثلثين تسعان - فيكمل لها 
تسعان وثلاثة أرباع تسع, وتخرج ذلك سته وثلائون فيكون ها أحد عشر. وللموصى 
له تسعة, والباقي للابن وهو ستة عشر. 
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وأما على الرابع ‏ وهو التعدد وعدم الترتيب ‏ قفي تقسيم الثلث على الموصى 
له الأجنبي والبنت احتهالان: 

احدهما: التقسيط بالنسبة, فيقسم على ثلاثة عشر؛ لأن المقسوم عليه هو 
مجموع الوصيتين ‏ أعني وصية الأجنبي بالربع؛ ووصية البنت بتكملة الثلث - وهو 
نسع. إذ هو مبني على التعدد. وتجموع ذلك ثلاثة وربع تسعء فإذا بسطت من جنس 
الكسر كانت ثلاثة عشرء ولا وفقبيَتهويين الثلث ‏ وهوثلاثة - فتضرب ثلاثة عشر 
في تسلعة يبلغ ماثة وسبعة عشرةاللبنت بالأرّثككبتة وعشر ون واثنا عشر بالوصية؛ وهي 








مضروب أربعة من ثلاثة عشل- فيتثلانة..وللأين) اثنان ومسو ن, وللموصى له الأجنبي 





أن تعطى الْبِنَتَ سهمينَ منّتسعة بالوصية, والموصى له سهمين ويقسم 
الباقي بين البنت والابن اثلاثا ووجهه: اشتراكهما في أصل الوصية, والتسوية غير 
ممكنة؛ لأن وصيتها بتكملة الثلث وهو تفاوت ما بين التسعين وبينه وهو تسع, وذلك لأن 
ها بالارث من الثلئين سهمين هما نسعان. فيدفع اليها بالوصية سهم آخر. وللابن 
بالارث ضعف ارثها أربعة اسهم. وللموصى له مأ بقي من الثلث سهمان وهما تسعان. 

وهنا سؤال أشار المصنف إلى جوابه بقوله: (والفرق بين الاجازة وعدمها هنا 
زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس»). تقريره إذا كان للبنت مع 
الاجازة الثلث, وكذا مع عدمها على تقدير تعدد الوصية ونقصه في الميراث وعدم 
الترتيب فأي فائدة للاجازة حينتذ؟ 

وجوابه: زيادة سهمها من الوصية؛ ونقصه من الميراث على تقدير الاجازة, 
وعكسه مع عدمها. بياته: إن الوصية مع الاجازة 
اثتى عشر. والباقي بينها وبين الابن بالارث اثلاث فيكون ها بالارث سبعة من ستة 
وثلاثين وبالوصية خمسة, وللابن أربعة عشر وللموصى له عشرة. 








ثلث ونصف سدس وهي خمسة من 








الأحكام التعلقة بالحساب .... 
ولو اوصى بمساواة البنت مع لابن احتمل الوحدة فالوصية 
بالسدس. والتعدد قبالربع. 
وتظهر الفائدة فيا لو اوصى لآخر بتكملة الثلث. 





وبدون الاجازة ثلث فقط, فلها ثلث الثلثين بالارث وتسع بالوصيةء وللابن 
ثلئا الثلئين بالارث وللموصى له تسعان, فتزيد وصيتها في الأول ربع تسع وينقص 
ذلك من ارثهاء وبالعكس في الثاني. 

هكذا قرر السؤال. وليس بجيد, إذ لا يتأن يكون للاجازة فائدة بالنسبة 
إلى البنت, إذ يكفي أن يكون ها فائدة ,في الجملة.وقآئكبتها بالنسبة إلى الموصى له 
ظاهرة؛ لزيادة نصيبه معها ونقصانه بدونهاء ولو قدح ؤلك هنا لقدح على تقدير 
الاحتبال الأول والثاني, فإن لها الثلك..عليالاحتبالين المذكورين مطلقا. 

والصواب أن يقال: إن قول لصتف[ وَاَلفرَئ9 ) جَوْابَ لاستعلام السائل 
حيث يقول: هل يفرق بالنمنبة إلى البنت بين ما اذا أجاز الاينء وبين ما اذا لم يجز 
على الاحتهال الأخير على تقدير الاحتهال الرابع -؟ فيجاب بأن بينهبا فرقاً. وهو ما 
كرف 

قوله: (ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية 
بالسدس والتعدد فبالر بع. وتظهر الفائدة فيا لو أوصى للآخر بتكملة 
الثلث). 

هذه هي المسألة الثالثة من المسائل المتفرعة على الأصل السابق. وصورتها أن 
يوصي بمساواة البنت للابن في الميراث؛ فإن احتبال أتحاد الوصية وتعددها يطردان 
هنا أيضاً دون باقي الاحتيالات, فأما الاتحاد فلآن الوصية بمساوات البنت للابن 
بمنزلة قوله: اعطواالبنت ما بخص الابن مقدار السدس ليساوي به الابن. 

وأما احتمال التعدد فوجهه: إنه يلزم من هذه الوصية وصية أخرى, وذلك لأن 
نصيب البنت بالارث يجب أن يكون بمقدار نصف نصيب الابن, فإذا كان للاين 
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ولو اوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور, فللاين 
شيءء وللموصى له نصف شيء. وللبنت نصفه|ءفالفريضة تسعة والشيء 


أربعة. 





نصف كان للبنت ربع, فيكون استحقاقها للربع الآخر بالوصية. سدس بالوصية 
المطابقية ونصف سدس بالالتزامية. 

وقد عرفت ضمف احتمال التعدد فيها سبق, فإن الاستواء في الارث مع 
الاستواء في السبب, والتفاوت عل الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه 
مطلقاً. بل إنيا يجب مع انتفل المعارض جد هاهنا وهو الوصية للبنت من نصيب 
الابن. 

وقول المصنف: (وتظهي الفائدة...) اشارة 
أي فائدة في البحث عن كو نَ هذه وصية وا 
البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتحاد وعدمه؟ 

وأجاب المصنف: بأن الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث. فملى اتحاد 
الوصية بالتكملة يكون السدسء وعلى التعدد نصف سدس. وتظهر أيضاً في أمر أخر, 
وهو تفاوت نصيبها بالارث والوصية, فعلى الاتحاد نصيب الارث أكثر. وعلى التعدد 
الأمر بالعكسء وإنيا ترك المصنف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها. فإنه قد 
ذكرها ني المسألة السايقة فالتنبيه ها يكفي فيه أدنى ملاحظة. 

قوله: (ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور, 
فللابن شيء وللموصى له نصف شيء وللبنت نصفهماء فالفريضة تسعة 
والشيء اربعة). 

ما سبق هو الوصية بجزء من حصة وارث معين قبل الوصية, بدليل أنه قيّد هنا 
يكون الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية. ولأنه ذكر الدور هنا ولم يذكره هناك. 
ولأن حصة أحد الابنين في السابق أنها يكون النصف لتكون الوصية بربعها اذا 


إلى جواب سؤال مقدر تقديره انه 
أو متعددة, فإن المستحق لذلك هو 
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ولو اوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين» وقيل: مثل واحد. 
ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة امثاله, ويحتمل اربعة امثاله. 






اعتبرت بدون الوصية. 

ووجه دخول الدور هنا: إن حصة الابن إنا تعلم اذا علمت الوصية؛ لأن 
الفرض أن المراد حصته بعد الوصية, ومعلوم أن الوصية إنما تعلم اذا علمت حصة 
الابن؛ لأنها نصفها. وهذا دور المعية المعروف عند الفقهاء. 

ووجه التخلص: أن نفرض حصةالاننََْمِيِّاِْ فيكون للموصى له نصف 
شيء. وللبنت ثلث الأصل فيكون ها نصف حصتهاء كَذْلٌٌِ نصف شيء وربع شيء, 
فإذا بسطنها من جنس الربع - لكونه اأقهَاكانتتشمة هي أصل فريضتهم, 
فيكون الشيء أربعة هي نصيب ليرج وهس لع انقان_رلليت ثلاثة. 

قوله: (ولو اوصى له بضعف نصيب ابنه أعطي مشله مرتين. وقيل: مثل 
واحد, ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله. ويحتمل اربعة امثاله). 

اختلف كلام الفقهاء في تفسير الضعف, فقيل: إِنَ ضعف الشيء مثلاء, نقله 
الشيخ في الخلاف''' عن كافة الفقهاء والعللاء ويشهد له الاستعبال. قال الله تعالى: 
اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات#'"'. أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
مضاعفاً, وقال اقه تعالى: طإفأُولئك هم جزاء الضعف #'", وقال تعالى: «إوما آنيتم 
من زكاة تربدون وجه الله فأولنك هم المضعفون»" 

وعن الخليل: الضعف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر”. وفي 








)١(‏ الخلاف 2: 197 مسألة 8 كناب الوصايا. 
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الجمهرة: وهذا ضعف هذا الشي: أي مثله. وقال قوم مثلاء'" وفسر ابن الاثير في النهاية 





الضعف بالمثلين, ثم قال: وقيل ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه'". وقال الأزهري: 
الضعف في كلام العرب المثل فيا زاد. وليس بمقصور على مثلين فأقل الضعف محصور 
في الواحد وأكثره غير حصور. هذا كلامه. وما ذكره الزخشري في الأساس '" يشهد 


للأولء وني الصحاح: إِنْ الضعف المثل'". 

والحاصل: إن اللغو بين عَْلفوَيُ/كالنقهاء . وني كلامه تعالى: «إيضاعف ها 
العذاب ضعفين»'”. بدليل قوله تعالي وليؤتها أجرها مرتين6"'. ولا يجوز أن يزاد 
تضعيف العذاب على تضميت الأجرمطداوقال تعال: طفآنت أكلها ضعفين" 
قيل: كانت تحمل في كلا كتنر .وقيل: أتمرئتم في سنة مثل ثمرة غيرها 
والقائل بأن الضعف المثل من العامة مالك 

ويظهر من العبارة أن للاصحاب قولاً بذلك ولم يصرحوا بقائله. والمفتئ به 
هو الأول. ولا يفهم من اطلاق قول القائل للذكر ضعف الانثى ولزيد ضعف عمرو, 
إلا الزيادة عن المثل. 

ولو أوصى له يضعف نصيب ابنه اعطي مثليه. 

ولو أوصى بضعفيه فللشيخ قولان: أحدهها ‏ واختاره المصنف في المختلف”"" 
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الأحكام المتعلقة بالحساب .. 
ولو قال: ثلاثة اضعافه اعطي اربعة امثاله ‏ 
ولو قال: بخمسة اعطي ستة, وهكذا. 
ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو اربعة امثاله, وكذا 
: اعطوه ضعف الضعف, ويحتمل ثلاثة امثاله. 









أمثاله. وحكى الشهيد في شرح الارشاد أ نالشيخ 
حكاه في الخلاف ومقتضاه عدم اختياره ‏ وهو مختار ابن سعيد ‏ لأن الأصل عدم 
الزائد. وما وقع في الاستعبال من كون الضعف الْثل هر مجاز؛ لأنه 
وعلله المصنف بأن ضعف الشيء ضم مثله إيه. فإذا الم صكيفيه. فكأنه ضم مثليه إليه. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا كان للموطي رضحف لتحيل الابن وجب أن يكون 
النصيب خارجاً فاذا كان الضع فال كأئ,له.مئلان_لإثلائه:بوقال في المبسوط: إِنّ 
له أربعة امثاله'", وهو الأصح؛ لأن الضمّف متلان كبَآآسيق فإذا ثنى كان أربعة. 

قوله: (ولو قال: ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله. ولو قال: بخمسة 
أعطي ستة, وهكذا). 

هذا بناء على أن الضعف هو ضم مثل الشيء إليه. والضعفان ضم مثلية إليه. 
والثلائة ضم ثلاثة أمثاله. وهكذا 

وعلى أنه المثلان فثلاثة أضعاف الشي» ستة أمثاله. وأربعة أضعافه ثرانية أمثاله. 
إلا أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع. وقال المصتف في التحرير: إند 
مرذول في استعمال العرب'". 

قوله: (ولو قال: ضمّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله, 
وكذا اذا قال: اعطوه ضعف الضعف. ويحتمل ثلاثة أمثاله). 


من الاشتراك, 
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جامع المقاصد//ج ٠١‏ 
ولو اوصى له بمثل أحد بنيه الثلائة. وينقص منه نصيب الزوجة, 

أما الأول ؛ فلآن تضعيف الضعف هو ضم مثله إليه. وقد سبق أن ضعف الشيء 
هو مع مثله, قيكون تضعيف الضعف اعطاء أربعة أمثال النصيب. 

ويشكل بأن الضعف إذا كان ضم مثل الشيء إليه يكون نصيب الموصى 
يضعفه داخلا في الوصية, مع أنه نصيب الابن فكيف يعقل دخوله؟ 

ويمكن أن يقال: إن ذلك بناء على أن الضعف مثلان» ويكون المراد بتضعيقه: 
دقع قدره مرتين, وذلك أربعة أمثالإلنيصيب, فيكون الموصى به هو ضعف ضعف 
النصيب والمضاف إليه أولاٌ وتاقياً خارج وننهيظهر وجه الثاني وقوته. 

واحتبال كونه ثلاثة أمثاله ضميف؛ )لأن الضعف إن كان هو المثل فهو مثل 
واحد ؛ لأنه في معنى اعطوه: مثلى نصيّب ولدي. رغاية ما بتكلف أن يكون مثلين. وإن 
كان مثلين فهو أربعة كياً 6,6 وَ3'أحَتَ ل بَمبأنة'ستة امثاله. بأن يكون الضعف 
ومثله معأ هو الموصى به 

وربما وجّه احتبال كونه ثلاثة أمثاله بأن الضعف هو ضم الشيء إلى مثله, 
فيكون الأول مثلين, والثاني ضم مثل آخر اليهها. ويرد عليه ما قدمناه من أن الوصية 
بالمضاف دون ما عداه فلا يستقيم ما ذكروه. مع أن ذلك مبني على أن الضعف المثل. 
وقد بيئا ما فيه. 

قوله: (ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلائة وينقص منه 


نصيب الزوجة). 








أي: 
لايراد في مثل ذلك النصيب قبل الوصية, والقائل به هو مالك”'' وجمع من العامة”". 
نعم قد مال إليه المصنف في التحرير'”. وسيأتي إن شاء أقه تعالى في كلامه في 


أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلائة بعد الوصية,.فإنه قد سيق أنه 
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الأحكام المتعلقة بالحساب .... 
فصحح الفريضة تجدها من اربعة وعشرينء للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن 
سبعة. وانقص سهم الزوجة من نصيب أربعة وهي الوصية؛ فزدها 
على اربعة وعشرين, للموصى له اربعة, وللمرأة ثمن الباقي. ولكل ابن 


سبعة. 








فإن اوصى لأخر بربع مايبقى من ثلث ماله بعد الأولى. فخذ ثلث 
المال وانقص منه الوصية الأولى. وهي اربعة أنصباء كبا تقدم. يبقى ثلث مال 
إلا اربعة انصباء. فهذا باقي ثلث المال ”لقم ربعه الى الثاني وهو نصف 
سدس مال الانصباء. يبقى من الثلك ربع مالم ثلاثة انصباء. زده على 
لشي امال يكون خمسة الحقاس تحال رنصف سس مال 
إلا ثلائة انصباء تعدل انصبآم آلو عي باوبعة وعتثير ون نصيباً فإذا 


جبرت صارت خمسة اسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين 





المسائل الآنية عدهإحتبالاً. لكنه غير مراد هناء فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه, 
إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به مأ يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة. 

وكذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية, وعمل المسألة ظاهره 
لأنك تصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة 
3 

قوله: (فإن أوصى لاخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأول, فخل 
ثلث المال وانقص منه الوصية الاولى» وهي أربعة أنصباء كما تقدم. يبقى 
ثلث مال إلا اربعة أنصياء. فهذا باقي ثلث المال. ادفع ربعه إلى الثاني وهو 
تصف سدس مال الأنصباء. يبقى من الثلث ربع مال إل ثلائة أنصباء. زده 
على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مالونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء 
يعدل أنصباء ألورئة وهي أربعة وعشر ون نصيبا فإذا جبرت صارت خمسة 








جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
نصيباً فكمّل المال بأن تضربجميع مامعك في مخرج الكسر وهو اثنا عشره 
فيكون مال يعدل ثلائهائة واربعة وعشر ين سههًا. ومنها تصح, والنصيب أحد 
عشر. 








أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيباً. فكمّل امال 
بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل 
ثلاثياثة وأربعة وعشر ين سه هتصح والنصيب أحد عشير). 

اي: فإن أوصى الموظى الأول وَالصورة بحاها لآخر بربع ما بقي من ثلث 
ماله بعد الموصى به الأول قيلزم الدور حيشْل, وم يذكره المصنف. 








)1١‏ توضيعه عندما تأخذ ِل اكالم به ألوصية الارل"وفي”؛ أنصية. نقسمه عل + لتخرج الوصية 
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0 
نطرح الوصية الأول والثانية من: الثلث: 
ل مالغ انصية -( 3١‏ مال ١‏ نصيب) - 5 مال 7 أنصية 
1 1 ل 
ما تيغ من ثلث أمال تضيفة إلى يفي امال 
3 أنمية 7 , 
ع مال 5 أنصبة + بال - 2 أنمية 
بال ؟ أنسية +2 مالع ك3 مال أنمية . : 
بهذا يعادل نصيب الورنة الذي فرض في الفرض السايق أنه 14 نصياً. 
امال ؟ أعية > 14 تعيب 
حتى نقسم القركة بالسوية فنضرب 317 57 - 576 سه 
يفضت أب عدن لهذ فك :+ 
الرصة أي يي كارت لاسي يي 
4 8 5 
الوصية الثائية وي ل التيقي من التلت ع كل 2 28 سيلا 
يطرح جموح الوصيتين من التلث ويضاف إل مافه القركة 
2304 للاسهم 
منج خاكه كسا 
اتقسم هذه على فريضة الورئة وهي 16 سها. يكون النصيب .1١‏ 





الأحكام التعلقة بالحساب .. 136 








ووجه لزومه: إن ما يبقى من الثلث إنيا يعلم بعد اخراج الوصية الأولى. وله 
يعلم إل اذا علم النصيب, ولا يعلم إلا بعد الوصية الثانية؛ لأن الارث بعد الوصية, 
ولا تعلم الوصية الثانية إل اذا علم الثلث؛ لأنها ربع ما يبقى منه. 
ووجه التخلص ما ذكره المصنف رهو طريق امبر و 
فتنقص منه الوصية الآولى. وهي أربعة من ثبانية وعشرين, فإنها فريضة الوصية 
الأفى كما حققه سابقا. وفريضة الورك ةأيمة وعشرون. والمطلوب 
بالبيان الآن فريظة الوصية الثانية, ُيبقى ثلتْ/ماٍ إِلدْ أربعة أنصباءء ادفع 
ربعه إلى الموصى له الثاني وهو تَصقسنسنَ”"تتال إلا نصيبا؛ لأنك اخرجت 
من الثلث أربعة أنصكماة#«قمين م ريمكم خرج نصيب 
والباقي بعد الوصيتين. وهو ربع مال إلا ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون بعد 
بسطه أسداساً. خمسة أسداس ونصف سدس مأل إلا ثلائة أنصباء هي حق الورئة من 
التركة. فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم وهي أربعة وعشرون, لما علم من أن 
فريضتهم أربعة وعشرون. 
فإذا جبرت خمسة أسداس ونصف سدس إل ثلائكا أنصياء بالثلاثة, وزدت على 
سابك مقلقك جز عمة مدن وتميف دمن مقل تمل مبينة وطفرين سياد 
فيقسم ذلك على سبمة وعشرين- ولا ينقسم _ فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف 
تبلغ أحد عشر وحيث لا وفق فتضرب سبعة وعشرين في مجموع الما وهواثناعشر . 
: وهي فريضة 
الوصية الثانية والنصيب أحد عشر, لأنك اذا قسمت مضر وب سبعة وعشر ين نصيباً 









أن تأخذ ثلث المال 






في أحد عشر وهي خمسة اسداس ونصف سدس مال وقد علمت أنها معادلة ها. وذلك 
مائتان وسبعة وتسعون -على سبعة وعشرين خرج أحد عشر. فيكون لكل واحد من 
سبعة وعشرين من الجملة المذكورة أحد عشر. 





...0 جامع المقاصد/ج ٠١‏ 






ثلث مجموع حاصل الضرب ‏ اعني ثلائماثة واربعة وعشرين - 
انية, فتدفع منها أربعة وأربعين إلى الموصى له الأول يبقى أربعة وستون. 
تدفع ربعها ستة عشر إلى الموصى له الثاني؛ يبقى ثانية وأربعون تزيدها على ما" 
وسنة عشر, تقسمها على أربعة وعشرين سهام الورثة. يصيب كل واحد أحد عشر. 

ولا يخفى أن قول المصنف: (فكمل المال بأن تضرب...) فيه توسع, إن تكميل 
المال هو اضافة نصف سدس أخَمركإلي أحد عشر , لتضرب المجموع في سبعة 
وعشرين, لأنك إذا أردت قبلمة نصيب كم سهام ول ينقسم ول يكن وفقاً. ضربت 
السهام في الأصل الذي الصَيَي_بيتضته-لاً في التصيب. فلذلك لم تضرب سبعة 
وعشرين في أحد عسَرَ الن. هي خسة أسيداس المإل ونصف سدسه, بل في مجموعه 
وهو اثنا عشر بملاحظة مخرج الكسر - أعتنصف سدس - وليس التكميل هو الضرب 
على ما هو متبادر العيارة. 

ولك ان تستخرجها بطريق الحشو الاتي ذكره إن شاء الله, بأن تضم إلى سهام 
الورثة أنصباء الموصى له الأول يكون ثانية وعشرين, ثم تضربها في مخرج الكسر - 
وهو ربع الثلث وذلك اثنا عشر ‏ يبلغ ثلثيائة وستة وثلاثين. تلقي منها سهام الحشو اثنا 
عشر, وهي مضر وب عدد الأنصباء الأربعة في مخرج الكسر المضاف إليه أعني الثلث 
وذلك ثلاثة. يبقى ثلاثيائة واربعة وعشرون والنصيب هو مخرج ربع الثلث, بعد الغاء 
مضر وب النصيب في الجزه وهو واحد؛ لأن ذلك مضروب الواحد في الواحد. 

وبطريق الجامع الأكبر من طرق الخطائين فنقول: نجعل ثلث امال عدداً اذا 
أعطينا منه أربعة أنصباء يبقى له ربع, وذلك اثنا عشر. دفعنا منه أربعة إلى الأول 
وائنين إلى الثاني بقي ستة. زدناها على ثلثي امال وهما أربعة وعشرون فأخطأ بستة 
زائدة بالنسبة إلى سهام الورثة فإنها أربعة وعشرون, ثم فرضناه ستة عشر دقعنا منها 
أريعة إلى الموصى له الأول. ثم ربع الياقي ثلاثة يبقى تسعة, ضممناها إلى اثنين 














أحكام الوصية للمتعده .. 


المقام الثاني: في المتعدد: وتصح مرتباً ومشتركاً. كبا لو قال: ثلثي 
الفلان وفلان» ويقتضي التسوية مالم يفضل. 

ولو قال: ثلثي لفلان. فإن مات قبلي فهو لفلان صح. وكذا إن رد 
فهو لفلان. 


أقل الخظأين من الاكثر 
بقي أحد عشر هي المقسوم عليه في الجامع الأضَغْرْئني ضر بنا العدد الأول اثني عشر 
في الخطأ الثاني سبعة عشر بلغ مائتين وارابعة, ثم العدَّك الكَاِنٍ ستة عشر في الخطأ الأول 
استة بلغ ستة وتسعين. يلقى الأقل طح الأكتنتبقوسطانة وثيانية وهي ثلث المال 
المطلوب. 

واذا أردنا التصيب ضربنا النصيب الأول وهو واحد ‏ في الخطأ الثاني وهو 
سبعة عشر. وضر بنا ن 
نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب. 

قوله: (المقام الثاني: في المتعدد: وتصح مرتباً ومشتركاً. كما لو قال: 
ثلثي لفلان وفلان, ويقتضي التسوية مالم يفضل). 


هذا مثال ما اذا أوصى بالثلث مشتركاً, فإن الوصية واحدة وإن تعدد الموصى 





وثلاثين بلغت احدى وأربعين فأخطأ بسبعة عشر زائدة, أ 





الثاني وهو واحد أي ا - في الخطاء الأول - وهو ستة - ثم 





ووجه اقتضاء تعليق الوصية بالمعتدد التسوية اذا لم يوجد ما يدل على 
التفضيل؛ لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. والضمير في قوله: 
(يصح) يعود إلى المتعدد. وفي قوله: (ويقنضي) إلى ما دل عليه السياق, أي: ويقتضي 
التشريك التسوية إلى آخره. 

قوله: (ولو قال: ثلثي لفلان» فإن مات قبلي فهو لفلان صح؛ وكذا إن 
رد فهو لفلان). 
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ولو قال ثلثي: لفلان, فإن قدم الغائب فهو له. فقدم قبل موت 
الموصى فهو للقادم, سواء عاد إلى الغيبة أولا؛ لوجود شرط الانتقال إليه, 
فلا ينتقل عنه بعده. 
ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأولء سواء قدم أو لا. ويحتمل 

تخصيص القادم بالعين مالم يضف. 

قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة, وأنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول 
القيد. وما هنا من حملة صورها. 

قوله: (ولو قال: ثليق لفلان, كإ نقدم الغائب فهو له. فقدم قبل موت 
الموصى له فهو للقادم. سواستعاد إلية:الغيبة أولا؛ لوجود شرط الانتقال إليه 
فلاينتقل عنه بعده. وَلوَتِاتَبالموصى .قبل _قوبه فهو للأول, سواء قدم أم 
لاء ويحتمل تخصيص.القادم بالعين مالم يضف). 

وجه الأول: ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليد؛رهو قدومه؛وتحقيقه: 
إن الشرط إن كان مطلق القدوم فواضح, وإن كان هو القدوم ني حياة الموصى فهو 
متحقق هنا. 

وأما الثاني ففيه احتمالان: 

احذهما: كون الوصية للأول وليس للقادم شيء؛ لأن إطلاق قول الموصى: 
.!فإن قدم الغائب) يدل على قدومه في حياة الموصى؛ لأنه المتبادر, إذ يبعد أن يكون 
المراد قدومه ولو بعد مدة متطاولة. 

ومثله مالو قال: إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه, فإنه اننا يحمل على 
دخوله أيام حياته, ولأن الموصى به بعد الوفاة لابد أن يكون مملوكاً للموصى له اذا 
قبل, وليس الثاني هو الموصى له حينئذ؛ الشرط؛ فتعين أن يكونهو الأول. 
واذا ملك امتنع انتقاله عنه. ولأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك وهو ما بعد 
الموت. 
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ولو اوصى له بثلث. ولأخر بربع؛ ولثالث بخمس. ولرابع بمثل 
وصية احدهم, فله الخمس. 
ولو قال: فلان شريكهم فله حمس ما لكل واحد. 





الثاني: تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة مالم يضف الموصي القدوم إلى زمان 
حياته؛ لأن الشرط في كلام الموصي هو القدوم. والتقبيد بحياة الموصي لا يدل عليه 
اللفظ بشيء من الدلالات الثلاث. كا لا يدل على ضده. والاستبعاد لا أثر له مع 
وجود الدليل. مع أن حرمانه من الوصية لو قدِم'عيْهإِلوت بعيد أيضاً. 

والفرق بين هذا وبين المثال: إن النطرط في المت دول عبده وبعد الموت ليس 
عيده, بخلاف ما هناء وحكم الموصى بنأعنير !لوت هنكم الوصية قبل القبول» 
والشرط يجب تقدمه على مشر وطه "وكين املك دون زمانه. 

فإن قيل: على القول بأن الول كاشق: فَبَحصول القدوم يتبين الملك عند 
الموت حال عدم الشرط؛ فيلزم أن لا يكون شرطاً وقد فرض اشتراطهروهو خلف. 

قلنا: اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك. أو في الكشاف 
حصوله للقادم وانتفائه عن الأول, ولا دليل على تعيين الأول. 

ولقائلأن يقول:إنّ المتبادر من قوله: (فإن قدم الغائب فهو له) أن المشروط 
بالقدوم هو حصول أصل املك لااتكشافه. فيكون الاحتمال الأول أقوى, أما اذا 
أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث. 

قوله: (ولو أوصى له بثلث. ولآخر بربع. ولثالث بخمس, ولرابع 
بمثل وصية أحدهم فله الخمس, ولو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل 
واحد). 

أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الاطلاق يجب تنزيله على أقل 
نه المتقين والزائد مشكوك فيه. 
وأما أن له خمس ما لكل واحد اذا قال: فلان شر يكهم, فلانه شرّك بينه وبين 
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ولو اوصى لأحدهم بائة, ولأآخر بدار, ولأخر بعبد. ثم قال: فلان 
عريكيم فله نصف ما لكل واحد؛ لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفرً. 
والشركة تقتضي التسوية. وفي الأولى الجميع مشتركون. ولو قيل: له الربع 
في الجميع كان أولى. 


الكل من حيث هو كل؛ وذلك لأن الكل مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة وإن 
اختلفت الحصص, وحيث كان شريكاً للمجسوع من حيث المجموعية, واطلاق 
التشريك منزل على أقل الحصوِ وت أن يكون له مس ما للمجموع. 

ولقائل أن يقو للا إن قوله :للق شريكهم) أعم من أن يكون شريكاً 
للمجموع أو لكل واحد. وأشقراك الكلفي.شيء واحد لا يقتضي ارادة الأول. 

قوله: (ولو“أوضى لأحدهم_بباثة. ولاخر بدار, ولآخر بعبد, ثم قال: 
فلان شريكهم فله نصفَ مالكل وآحد؛ لأنه هنا يشارك كل واحد منفرداً. 
والشركة تقتضي التسوية: وفي الأول الجميع مشتركون, ولو قيل: له الر بع 
في الجميع كان اولى). 

غرق المصنف بين ماأذا كان الموصى به لمتعددين اجزاء اشيء واحد, وبين ما 
اذا كان الموصى به متعدداً لكل واحد شيء على انفراده. فحكم بأن التشريك بين 
الاخر وبين الموصى لهم في الأول يقتضي التشريك بينه وبين المجموع. فيلحظ في 
نصيبه ضميمته إلى المجموع في الشركة. 

وني الثاني يقتضي التشريك بينه وبين كل واحد؛ لانفراد الموصى به لكل واحد 
عن الباقين. فيكون له نصف ما لكل واحد. إذ الأصل في الشركة بين اثنين عدم 
التفضيلء فإطلاق الشركة وكونها بينه وبين كل واحد يقتضي الاستواء بينه وبين 
كل واحد. 

وني هذا الفرق نظر. فإن اشتراك الموصى هم ني شيء واحد. وانفراد كل واحد 
بشيءمعين لا دلالة له على كون الشركة بينه وبين المجموع؛ أو بين كل واحد بشيء 








ون 


ن واوصى لثلاثة بمثل انصبائهم, فالمال على ستة 
إن اجازواء وإن ردّوا فمن تسعة. 
جازوا لواحد وردُوا على اثنين فللمردود عليه| التسعان. 
ويحتمل امران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة 

اجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين من مخرجها وهو ثانية عشرء ويبقى 
أحد عشر لا تنقسم, فتضرب عدد البنين في ثبانية عشر, وأن يضم المجاز 
له الى البنين, ويقسم الباقي على بعد التتتمين عليهم؛ فتضرب اربعة في 
من الدلالات, فلا يتم الفرق. 

ووجه ما ذكره آخراً - وهو أن للموضيَله-الأخيياً ربع ما لكل واحد - 
اللفظ يحتمل الأمرين معا. وهو كَمَنْتإلتشريك. بيند وبين المجتهوع. وبينه وبين كل 
واحد ولا ترجيح, فيجب الحمل على أقل الأمرين؛ لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه. 

ويحرد الاحتمال غير كاف في الحمل عليه, وحينئذٍ فلا يفترق الحال بالنسية إلى 
المسألة الأوفى والنا .وني هذا اعتراف بضعف الفرق الذي ذكره, والأصح استحقاق 
الربع هنا كالخمس في الأولى. 

ولا يخفى أن المراه بقوله: «الربع في الجميع) المائة والدار والعبد, ولا يجوز أن 
يراد جميع المسألتين الأيك والثا: لذي له ني الاولى هو الخمس ليس إلا. 

قوله: (ولو خلّف ثلاث بنين وأوصى لثلائة بمثل أنصبائهم, فالمال 
على ستة إن أجازواء وإن ردوا فمن تسعة). 

وذلك لأن أسهام البنين ثلاثة, فمع الاجازة يضم إليها ثلائة سهام الموصى لهم 
تبلغ ستة, ومع الرد فللموصى لهم الثلث أثلاثا, وذلك من تسعة. 

قوله: (ولو أجاز والواحد وردُوا على ائنين فللمردود عليهها التسعان, 
ويحتمل أمران في المجازله, أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة 
الجميع فيأخذ السدس والتسعين ‏ إلى قوله - فيضرب أربعة في تسعة, فإن 








وإن 
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تسعة. فإن اجازوا بعد ذلك للآخرين اتموا لكل واحد تمام السدسء فيصير 
المال بينهم اسداساً على الأول؛ وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم - وهو 
أحد وعشرون من ستة وثلاثين ‏ إلى ما حصل هما - وهو ثمانية - ويقسمونه 
على خمسة تنكسرء فتضرب حمسة في ستة وثلاثين تبلغ ماثة وثيانين. 








اجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم 
اسداس إلى قوله ‏ فيضرب تتم في ستة وثلائين تبلغ مائة وثمانين). 

تقييد الاجازة بكوها لاأحد واألرَوْ كل اثنين. يؤذن بأن اطلاق الاجازة والرد 
فيها قبله بالنسبة إلى الجميع | وإنما كان للمردو عليهما التسعان؛ لأن الوصية بالنسبة 
إليهها إنما تنفذ من الثلث. فيكون ل ثلثاه نظراً إلى الموصى له الثالث وهو المجازله 
وهما تسعان. وأما المجاركه فيلا َال 

أحدهها: أن يكون له السدس الذي كان يستحقه حال الاجازة للجميع, 
ووجهه: إن الموصي جعله واحداً من ستة في استحقاق القركة. وقد أجاز الورثة ذلكء 
فيكون له السدس. 

الثاني: أن يضم المجاز له الى البنين, فيكون كواحد منهم تنقصه الاجازة 
ويزيده الرد. ووجهه: إن للموصى له مثل نصيب أحدهم فيجب الاستواء في الزيادة 
والنقصان. 

وحقق الشارح الفاضل ابتناء هذين الاحتمالين على أن الوصية للثلاثة هل هي 
وصية للمجموع من حيث المجموعية, أم هي وصية لكل واحد واحد بمثل نصيب أحد 
البنين الثلائة؟ "9 

فعلى الأول يتجه الاحتبال الأول. إذ لم يوص على هذا التقدير لواحد من 
الموصى هم إلا بالسدس فقط. فلا تؤثر الاجازة في الزيادة عليه. 









(1) ليشاح القوائد 003:5 
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فيعتبر اممائلةبين نصيب الموصى له والابن مع الاجازة ني الكثرة والقلة. ولا يخفى أن 
لفظ الموصي محتمل للأمرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع, ومع تطرق 
الاحتيال فكيف تثيت الوصية بالزائد. فيكون الاحتهال الأول أقوى. 

اذا عرفت ذلك, فعلى الاحتهال الأول يأخذ السدس والتسعين للموصى لهم. 
والمخرج المشترك لما ثمانية عشر. فإن التانق م رستة والتسع من تسعة, وبيتها 
بالثلث. فمضروب ثلث أحدهماالي الآخر هو/بخركجها فذلك ثانية عشر. فإذا 
بقي أحد عشر لا ينقسم على التعيةتزلاوفقفإضرب ثلاثة في ثمانية عشر 
يبلغ أربعة وخمسين ومنها يضح" 

وعلى الاحتهال الثاني يقسّم الباقي بعد التسعين للمردود عليهم] ‏ وهو سبعة - 
على المجاز له والبنين أرباعاً فتنكسر ولا وفق» فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة 
وثلاثين, للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس"", 

و يتخرج أيضاً على الاحتمالين ما اذا أجاز الورئة للآخرين بعد الاجازة للأول 
خاصة: فعلى الأول يعطى كل واحد منهها تمام السدس؛ لأن ذلك أقصئ وصيته. فيكون 














(1) توضيح المسألة في الاحتال الأول: وهو أن تبقى حصة المجاز له هي السدس. وحصة الآخرين هي تسعان 
والقاسم المشترك بين سل و ل هو 18, فيكون للسجاز له 7 يفو السدس, والآخرين 4 يفي لك 
والياقي من ال 18 هو 1١‏ لا بتقسم على الأرلاد الثلائة, فنضرب 318 5 > 04 حصة. 

للمجازله 4ه ا حل - 4 
وللآخرين 84 0 
الياقي 5١84‏ > م5, لكل ابن 0١‏ 

(3) وفي الاحتيال التاني: وهو أن يكون نصيب المجاز له مثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة, فمند أخذ التسمين يبقى 

الا تنقسم على 4 فنضرب 4 6< 4 2 55 
حمة الاثتان 55 6 اسل سم 
الياقي 14 + 8 > 7 لكل من الأبناء والجاز له - 
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ولو اجاز واحدٌ خاصة فللمجيز السدس ثلائة من ثمانية عشرء 
وللباقين اربعة اتساع هي ثمانية» تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في 
ثمانية عشر. 





المال بيتهم اسداساً. 

وعلى الثاني يضم ما حصل للبنين ‏ وهو أحد وعشر ون من سنة وثلائين - إلى 
ما حصل للمجاز للها آخراً - وهو ثرانية - يكون نسعة وعشرين, ثم يقتسمونه أخماساً 
التحقق المساواة بين كل منهما وكل.ظن الي ولا ينقسم ولا وفق فيضرب مسة في 
الأصل ‏ أعني ستة وثلائين لأتبلغ مائة انك ومنها تصح للمجاز له أولاً مسة 
وثلاثون, وللباقين لكل واحد تنسمةوعشرؤزق- 

فإن قيل: الوصية ,قتضصو مساواة _نصيب كيل منهم لنصيب كل واحد من 
قد زاد نصيب المجاز له أولا. فَيكوَي ذلك تبديلا للوصية. 

قلنا: لما أجازوا الأول خاصة استحق مثل ما يستحقه أحدهم حينئد 
المساواة. واجازتهم للآخرين طارئة على هذا الاستحقاق والمساواة, فلا يقدح طروء 
النقصان. 

واعلم أن مقتضى ذلك صحة الاجازة بعد الرد. وعدها اجازة للوصية, ومقتضى 
اطلاقهم بطلان الوصية بمجرد الرد. فلا تكون الاجازة بعد ذلك اجازة حقيقة, 
فليحقق ذلك. 

قوله: (ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشرء 
وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية, يبقى سبعة للموصى لطم تضرب ثلاثة في 
ثانية عشر). 

إنها كان للمجيز ثلاثة من ثبانية عشر هي السدس ؛ لأنه لما أجاز الوصية للكل 
كان له سهم من فريضة الاجازة ‏ وهي ستة - فتأخذه مضروباً في وفق فريضة الرد 
- أعني تسعة ‏ وهو ثلائة وحاصل ضر به ثلاثة, وللآخرين سهامهم من فريظة الرد 








الورئة. 
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ولو اجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ماني يده من الفضل. وهو ثلث 


غ أربعة وحسين. 








اسهم من ثانية عشرء فتضربها في 
ولو اوصى له بجزء مقدّر, ولأخر بمثل نصيب وارث؛ احتمل اعطاء 
الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته وا موصى له. وأعطاء صاحب النصيب 





وهي أربعة من تسعة, فيأخذونها مضر وبة في الوفق من فريضة الاجازة وهو اثنان من 
ستة وذلك ثبانية, يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية 
عشر يبلغ أربعة وخمسين. ومنها يصح 

قوله: (ولو أجاز واحد لوالحد دفع إليهإثلك ما في يده من الفضل 
- وهو اثلث سهم من ثمانية عشر - فنضريها تبلغ اربعة وحمسين). 





قد علم أن للوارث مع انهاه تدا عو-فكافة من هانية عشر. ومع 
الرد أربعة, فالفضل بين النصيبين سهم. 
فاذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه, فاحتيج 


إلى ضرب ثانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وحمسين, فللمجاز له منها تسع وسدس تسع 
وذلك سبعة, وللآخرين تسعان أثنا عشر. وللمجيز أحد عشر وهي نسع وخمسة 
أسداس تسع, ولكل من الابنين الآخر ين اثنا عشر هي تسعان'". 

قوله: (ولو أوصى بجزء مقدر, ولآخر بمثئل نصيب وارث؛ احتمل 
اعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورئته والموصى له واعطاء صاحب 





اذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورئة ؟ من ١8‏ وهي السدس, وني حالة عدم الاجازة 
فلكل واحد من الورئة 4 من 14 والقرق بينها حصة واحد. فإذا أجاز وأحد من الأولاد لواحد من الموصى للمم 
فيستحق سبل حمة زادة عن تصيه فلمرفة المصص تضرب © 14 - 84 
فللمجاز له إضاقة إلى حصته وهي الشسع ١‏ من 85 ويساوي لا رهر ما يعادل تع وسدس تسع. 
وللآغرين ل عه - 1١‏ 
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مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها. 

فلو أوصى له بثلث ماله. ولأخر بمثل نصيب احد بنيه. وهم ثلاثة, 
فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث. والباقي يقسم ارباعاً بين الثاني 
والبنين, وتصح من ستة, فإن ردُوا بطلت وصية الثاني. وعلى الثاني الأول 
الثلث. وللآخر الربع مع الاجازة؛ وتصح من ستة وثلاثين. 


النصيب مثل نصيب الوارث كأبن#لا,وصية غيرهاء فلو أوصى له بثلث ماله 
ولآخر بمثل نصيب أحد بنيلا- وهم انك فعلى الأول للموصى له بالثلث 
الثلث والباقي يقسم اربأعأ-بين الثاقٍ والبنين وتصح من ستة, فإن ردوا 
بطلت وصية الثاني»,ؤغين. الفاني للأول الثلثي وللآخر الريع مع الاجازة, 
وتصح من ستة وثلاثين). 
لو أوصى لواحد بجزء مقدّر كالثلث والر بع. ولآخر بمثل نصيب وارث, والورثة 
ففي كيفية أخراج الوصية الثانية وجهان: 
أحدهما: أن يقسم ما يبقى بعد الجزء بين الموصى له الثاني وبين الورتة أرباعاً. 
فيكون كواحد منهم. ووجهه: إنه أوصى بمثل نصيب الوارث, ونصيبه هو ما يكون 
بسد الوصايا؛ للنص الصريح. فتعيّن في تقديره اخراج كل من الوصيتين بحيث 
يساوي نصيب الوارث بعدهما. وان قضية المائلة تقتضي أن يكون نصيب الموصى 
له الثاني غير زائد على نصيب الوارث. كيا لا يكون ناقصاً عنه. ولأن ذلك هو المتيقن. 
والزائد منفي بالأصل. 

الثاني: اعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث الذي ثبت له. على تقدير 
أن لا تكون وصيته سوى الوصية الثانية ثم يؤخذ الجزء من الباقي ويقسمما يبقى 
ة. ولولا الوصية الأولى لكان له الربع 
فكذا معهاء إذ لم يقيدٌ نصيبه يكونه بعد الوصية الأولى. 











بعده بين الورثة. ووجهه: انه جعله رابع الأ 
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ولو زاد الجزه على الثلث كالنصف احتمل وجهاً ثالثً. وهو أن 





ولأنه لو كان المراد: ممائلة النصيب الذي بعد أخراج الجزء, لم يستحق الموصى 
له الثاني غيره وإن رد الموصى له بالجزه وصيته إذ لا يستحق غير ما أوصى له بهء 
والثاني باطل. 

ويضعف بأن عدم التقييد لا يقتضي نفي|لقيد. وثبوته لازم عن ممائلته لنصيب 
الوارث الذي لا يكون إلا بعد الوصايا كلها. وليس المراد ممائله النصيب الذي بعد 
اخراج الجزء بل مائلته مطلقاً على أي حال كان مهارد يستحق الثانيء كالوارث, 

يستحق مع عدمه. والأول أقوى. 

اذا عرفت هذاء فلو أوصى لواحد.بثلتَتلله. ولآخر يمثل نصيب أحد بنيه 
وهم ثلاثة: فعلى الاحتبال الأول موصي أكة ]يكب رالبافي يقسم أرباعاً بين 
الموصى له الثاني والبنين, فلا بد من مال له ثلث ولا يبقى منه بعد الثلث ربع وذلك 

وعلى الثاني للأول الثلث, وللثاني ربع الأصل, كأنه أوصى بثلث الأصل 
وربعهروالباقي يقسّم أثلاثاً. فلا بد من مال له ثلث وربع ولا يبقى منهبعدهما ثلث, 
وذلك سئة وثلاثون. 

ولا يخفى أن شرط نفوذ الوصية الثانية ني الفرض المذكور اجازة الورئة على 
الاحتهالين؛ لأنها زائدة على الثلث وواقعة بعد الأولى. فمع الرد لا تخرج إلا الاولى. 

ولو أوصى بالثلث والنصيب معاً وردٌ الوارث قسم الثلث بين الموصى له الأول 
والثاني أثلاثاً. للموصى له بالجزء اتنان على الأول كا لو أجازواء وعلى الثاني يقسم 
على سبعة, للموصىله, بالثلث اربعة وبالر بع ثلاثة. فإن مخرجها اثنا عشر, فيضرب 


سبعة. 


قوله: (ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجهاً ثالثاً. وهو أن 
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يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعهما:لأن الثلثين حق 
للورثة, لايؤخد متهم شيء إله باجازتهم. 

وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شيء إل 
برضاه. فعلى الأول لصاحب الجزء النصف, والباقي ارباعاً للثاني والورثة. 
وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول النصف وللثاني الريع» ويبقى الربع بين 
البنين. وتصح من اثني عشر. وعلى الثالث للأول النصف وللآخر السدس. 
ويبقى الثلث للبنين. وتصح من #تهانية عشر. 


يجعل لصاحب النصيبا نصيب من )التلثين وهو ربعهما؛ لأن الثلثين حق 
الورثة لا يؤخذ متها رشيء إلا يآجازتهم, وصاجب النصيب كواحد منهم ل 
ينقص من السدس إل بِرَصْآءء قعل الأول: لصاحب الجزء النصف والباقي 
أرباعاً للثاني والورئة ويصح من ثمانية» وعلى الثاني: للأول النصف وللثاني 
الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشره وعلى الثالث: للأول 
النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث للبنين وتصح من ثانية عشر). 

إنبا يجيء الوجه الثالث على تقدير كون الجزه الموصى به زائداً على الثلث؛ 
لأنه إن كان ثلثا فها دون لم يكن نفوذه متوققاً على الاجازه. بل يكون نافذاً على كل 
حال. 

فأما مع زيادته فإن نفوذ الزائد حينئذٍ مستند إلى اجازة الوارث, والزائد 
محسوب من جملة نصيبه الذي وقعت الماثلة بينه وبين الوصية الثانية. فلا ينققص 
الموصى له الثاني عنه إلا برضاه. 

فِدًا أوصى بالنصف لواحد. ولآخر بمثل نصيب أحد البنين الثلائة كان 
للموصئ له الثاني الندسسء لأن ا حق للووقة لا وض منها شي إل بجوم 
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ولو اوصى لرجل بمثل نصيب وارث, ولآخر بجزء مما يبقى من 
المال. احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمة 
وصية أخرى. وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال. وأن يعطى مثل نصيبه 
بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه, فيدخلها حينئذ الدور 

فلو اوصى لواحد بمثل نصيب أبن وله ثلاثة, ولآخر بنصف باقي 
المال. فعلى الأول لصاحب النصيب الربع, وللآخر تصف الباقي وما بقي 





بأصل الشرع. 

فصلى الوجه الأول: إذا أجازوا الصاحب الجزة النصف. ويقسم الباقي بين 
الورثة والموصى له الثاني ارباعء ويصح من :ني فائها عدد لنصفها ربع. 

وعل الثاني: للأول نصف الأَصَلَ لكان وَبَمهموإَت”الربع بين الينين أثلانا. 
ويصح من أئني عشر؛ لأنه لا بد من عدد له ربع ولربعه ثلث. 
وعلى الثانث: للأول النصف وللثاني السدسء والياقي ‏ وهو الثلث - يقسم 
ن أثلاثا ويصح من ثانية عشر؛ لأنه لابد من عددلهنصف وسدس ولثلئه ثلث 








وذلك ثيانية عشرء حاصلة من ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر. 

والاحتمال الأول أقرب؛ لأن المتبادر من النصيب هو ما يصيب الوارث بعد 
الوصاياء ولأن المتيقن هو الأقل والزائد مشكوك فيه. 

قوله: (ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث. ولآخر بجزء مما يبقى 
من المال. احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث» اذالم يكن 
ثم وصيةأخرى, وان يعطى مثل نصييه من ثلثي المال, وأن يعطى مثل نصيبه 
بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذٍ الدور. فلو أوصى لواحد يمثل 
نصيب ابن وله ثلاثة, ولآخر بنصف باقي المال. فعلى الأول لصاحب 
النصيب الربع وللآخر نصف الباقي وما بقى للبنين ويصح من ثانية, وعلى 
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.وعلى الثاني للأول السدس, وللآخر نصف الباقي. 









ما سبق كان الجزء الموصى به من أصل المال, ورا لمان ماف 
من المال بعد الوصية بالنصيب. 
وتحقيقه: إن اذا أوصى لشخص بمثل ن 


أحد ورثته, ولآخر بجزء مما يبقى 
من المال بعد النصيب المذكولا كمف الباقي مثلا. ففي قدر ما يعطى صاحب 
النصيب احتهالات ثلائة: 

أحدهما: أن يعطى تثلتصيب أت “الورنة اذا لم يكن نم وصية أخرى. 

والثاني: أن يعطى مكل تصببيد ين ,ثلشي الما 

والثالث: أن يعطى مثل نصيبه بعد الوصية الثانية. فيدخلها الدور حيتئقٍ- أي 
على هذا الاحتمال ؛ لأن معرفة النصيب حينئذ موقوفة على معرفة الوصية الثانية, 
لأنه بعدهاء ومعرفتها موقوفة على معرفة النصيب, لأنها في المثال المذكور نصف ما 
يبقى بعده. 

ووجه كلل من الاحتمالات الثلاثة قد سبق بيانه. فوجه الأول: وقوع الوصية 
الأولى حال عدم النانية؛ لأنها قبلها. وم يقيّد بكون النصيب بعدها. 

ووجه الثاني: إنه قد جعل للأول مثل نصيب الاين وهو يملك ريع الثلثين 
أصالة, وذلك هوالسدس. 

ووجه النالث: إن نصيب الوارث هو ما يكون بعد الوصايا بنص القرآن, 
والكل ضعيف إلا الثالث. وقد سبق بيائع. 

فعلى الأول: لصاحب النصيب ربع الأصل, وللآخر نصف الباقي. وما بقي 
اللبنين ويصح من ثمانية, إذ لابد من مال له ربع. ولا يبقى منه نصف ينقسم على الثلائة 
فيزاد على الثلاثة مثلها. وعلى المجموع مثل ثلثه يكون ثانية. 
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وأما الثالث فله طرق: 
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سههًا يبقى سهم, ثم 
تزيد على عدد البنين واحداً تصير أربعة. تضربها في المخرج تصير ثمانية 
تنقصها سهمًا تبقئ سبعة, فهي المالء للموصى له بالنصيب سهم, وللآخر 
نصف الباقي وهو ثلاثة, ولكل ابن سهم . 





وعلى الثاني: للأول السدس. فإنه ربع الثلثين, وللآخر نصف الباقي, والنصف 
الآخر للبنين ويصح من ستة وئلائين, لأناتزيد على إلثلاية متلهاء وعلى المجموع مثل 
خمسه تكون سيعة وخمساً . نبسطهاتكو ست وثلائين. أو تقول: نطلب مالا له سدسء 
ونا يبقى منه بعد السدس نصف. فنضوب لتنين يّاستة تبلغ أثني عشر. ويجب أن يكون 
للنصف الباقي ثلانة فتضرب اثني عش رفي ثلائة. 

قوله: (وأما الثالث فله طرق, أحدها: أن تأخذ مخرج النصف 





فتسقط منه سهها يبقى سهم, ثم تزيد على عدد البنين واحداً يصير أربعة, 
تضربها في المخرج يصير ثانية. تنقصها سهنًا يبقى سبعة. فهي المال, 
للموصى له بالنصيب سهم. وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة, ولكل ابن 
سهم). 

إنما غيّر اسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث؛ لأن الكلام فيه طويل 
. فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتبال طرق, ذكر المصنف منها 
وهذا جعله آخر الاحتبالات: 

أحدها طريق الحشو: وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلائة. وتضيف إليها سهد 
للموصى له بالنصيب. ثم تضرب الجميع في مخرج النصف, وهو الوصية الثانية تبلغ 
ثمانيةتسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصئ به بعد النصيب في النصيب وهو 
واحد يبقى سبعة؛ فهي المال. 
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وطريق معرفة النصيب: أن تضرب سه في مخرج النصف يكون اثنين, تسقط 
منها ما أسقطته من المال يبقى واحد فهو النصيب, فحينئذٍ نقول: تدفع إلى الموصى 
له الأول واحدأ من سبعة, وإلى الثاني نصف الباقي ثلاثة, وإلى البنين ما بقي لكل 
واحد مثهم سهم. 

وإنا سميت هذه طريقة الحشو؛ لا شتياها على الحشو ‏ وهو السهم الذي 
يسقط في المثال ‏ وقد ذكرها المصشق أي التذكرة. فيها اذا أوصى لزيد بمثل نصيب 
أحد بنيه الثلائة, ولعمرو بسباش باقي اكَالٍ بد النصيب. فقال: سهام الورثة ثلائق, 
ونضيف إليها سها لزيد يصير-أوبعة, نضيتزتهاءق خرج السدس يكو نأربعة وعشر ين 
نسقط منها الحاصل ترب اكيز لموصي به بعدةإلنصيب في النصيب - وهو واحد ‏ 
يبقى ثلاثة وعشرون فهي ألال. فَإِنَ أرَدتَ النصيب أن سهما وضر بته في مخررج 
السدس فيكون ستة, نسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب", 
وكذا ذكرها غيره. 

وإنما أوردنا كلامه؛ لأن ما ذكره هنا غير جيد؛ لأنه خلط طريق معرفة النصيب 
بطريق معرفة ا مأل على وجه لا يتميز . وزادابهاماً بقوله: (ثم تزيد على عدد البنين 
واحداً...) . فإن الناظر لا يشك أن المعطوف بنم والمعطوف عليه كلاهما طريق معرفة 
المالء وليس كذلك قطعاً بل المعطوف عليه هو طريق معرقة النصيب. وكان حقه أن 
يؤخر طريق معرفة المال, فإن النصيب إنما يطلب بعد معرفة المال. 

وعلى هذا فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة, وللآخر بخمس ما يبقى 
من المال. فخذ سهام الورئة وأضف ليها سهرًا واضربها في حمسة تبلغ ثلاثينء أسقط 
منها سهم الحشو وهو مضروب الجزء في النصيب - أعني واحدا- يبقى تسعة وعشرون 
هي المال. والنصيب هو مأيبقى من مضروب واحد في خمسة بعد أسقاط واحد - أعني 








)١‏ العذء 
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ثانيها: ان تزيد على سهام البنين نصف سهم. وتضربها في الملخرج 
تكون سبعة. 
ثالئها: تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة. فنقول: هذا بقية مال ذهب 
نصفه, فإذا اردت تكميله زد عليه مثله. ثم زد عليه مثل سهم تكون سبعة. 





أربعة 





فعها إلى الموصى له الأول, وخمس الباقي خمسة تدفع إلى الموصى له الثانيء 
ويبقى عشرون, لكل ١‏ 

قوله: (الثاني: أن تزيد على نظهام الْبَبّك نصف سهم . وتضربها في 
المخرج يكون سبعة). 

هذا الطريق الثاني في معنى طر يق الحسَّرَة“قإّنه لا فرق بينهاء إلا انك تسقط 
الحشو بعد الضرب في السابق, وهنا تسئّية من بالبسهام'م] يلوم ابتطبيه حصول الزيادة 
بالضرب. 

ففي مثال الكتاب تسقط من السهم الرابع نصفه, وتضرب ما بقي في حرج 
الكسر ‏ وهو اثنان ‏ تبلغ سبعة, وطربق معرفة النصيب ما تقدم. وفي مثال التذكرة 


أربعة. 





تسقط من السهم الرابع سدسه. وتضرب ثلائة وخمسة أسداس في ستة تبلغ ثلاثة 
وعشرين'". وني المثال الذي ذكرناه تسقط من السهم السادس خسه. ونضرب 
الباقي في خمسة تبلغ تسعة و 





قوله: (الثالث: تأخذ سهام البنين ‏ وهي ثلاثة ‏ فنقول هذا بقيه 
مال ذهب نصفه. فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم يكون 
سبعة). 

هذا هو الطريق الثالث ويقال : انه يسمى منكوساً؛ لأنك تيدأ في العمل 
بآخرهء فتأخدذ سهام البنين صحيحة وأقل ما تكون ثلاثة, فنقول: هذا بقية مال ذهب 





014:1 التذكرة‎ )١( 
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ورابعها: أن تجمل المال سهمين ونصيباً. وتدفع النصيب إلى 
صاحبه, وإلى الآخر سه ييقى سهم لليتين سهم تعدل ثلاثة, المال كله 
مي . وباجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيباً يقي مال إل نصيباء وتدفع نصف 
الباقي الى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إل نصف نصيب يعدل ثلائة 









انصياء. فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثئة يبقئ نصف كامل يعدل 


نصفه؛ لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي وصرف إليهم النصف الآخر, فتزيد 
عليه مثله يكون ستة, ثم نزيد سهد للمَوِيِى له الأول. 

وني مثال التذكرة تأخلاً للبنين ثلاتة/إْسهم. فنقول: هذا مال ذهب سدسه, فنزيد 
عليه مثل سه يكون ثلاثة وثلاتة اين نبططها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر. 
توعد لها ند سم أطي ب عفر جفيية - يكون ذلاثة وعشر بن. 

قوله: (الرابع: أن تجعل المآ سهمين ونصيباً. وتدفع النصيب إلى 
صاحبه وإلى 06 سهًا. يبقى سهم للبدين يعدل ثلاثة, فالمال كله سبعة). 

هذا هو الطريق الرابع. وهو طريق النصيب والسهام. وتحقيقه: أن نفرض المال 
سهمين ونصيباًء فالسهيان لكل من البنين والموصى له الثاني؛ لأن لكل منها بقدر الآخر, 
إذ له نصف ما بقيء فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول. وأحد السهمين إلى الآخر. 
ييقى سهم يعدل أنصباء البنين ‏ وهي ثلاثة ‏ فالمال كله سبعة. 

وفي مثال التذكرة تجمل المال ستة سهام ونصيباً. وتدفع التصيب إلى صاحبه, 
وأحد السهام إلى الآخر, ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر, فتضرب السهام 
في ثلا: انية عشر. لكل ابن خمسة, وللموصى له الثاني ثلاثة, وللموصى له 
الأول خفسة كأحد البنين, وذلك ثلاثة وعشر ون. 

قوله: (وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيباً. يبقى مال إِلّ نصيباً 
وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر. يبقى نصف مال إلا نصف نصيب 














يعدل ثلاثة أنصباء. فاجيره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف 
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ثلاثة ونصفاء فالمال كله سبعة. 


كاملا يعدل ثلاثة ونصفاً. فالمال كله سبعة). 

هذا هو طريق خامس, وهو أسهل طرق الجير. 

واعلم أن الضمير في قوله: (فاجيره) بعود إلى نصف مال إلا نصف نصيب» 
وفي قوله: (وزده على الثلاثة) يعود إلى نصف نصيب. 

وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول: تأخذ مالا ونسقط منه 
نصيباً لزيد يبقئ مال إلا نصيباً. نسقط مور و, ويبقى خسة أسداس مال 
إلا خمسة أسداس نصيب, يعدل أنصبك الورثة وم ثلائة ‏ فنجبر ونقابل يكون 
خسة أسداس مال يعدل ثلائة أنصباء كم يجداتت”تضيب. نضرب ثلاثة أنصباء 
وخسة أسداس تصيب في أقلَعَدَدَ لمبسدسببوهو عاج المال - يكون ثلاثة 
وعشرين فنجعلها المال. والنصيب خمسة, عدد ماكان معك من أجزاء امال على ما 
اسيأق في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله - يبقى ثمانية عشر, سدسها لعمرىه 
يبقى خمسة عشر لكل أين خمسه. 

ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم. بأن تجعل المال ديناراً ودرهمين. وتجعل 
الديتار نصيب الموصى له الأول, ودرهياً من الدرهمين للموصى له الثاني يبقئ درهم 
بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث فقيمة الدينار ثلث درهم؛ لأن للمجعول له الدينار 
مثل أحدهم, وقد كنا جعلنا المال ديناراً ودرهمين. فهو اذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثاً 
يكون المجموع سبعة. 
أخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة. تدفع نصفها 
إلى الموصى له الثاني يبقى ثلائة لكل ابن سهم. واذا ظهر أن النصيب سهم فلتضفه 
إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة. 

ومنها أن يقال: إن المال كله اثنان ونصيب ؛ النصيب للموصى له الأول وسهم 
للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق» فتضرب ثلاثة في 
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مسائل: 


أ: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بنصف 
مايبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة ‏ وتنقص منها 
واحداً يبقى خمسة فهي التصيب. ثم تزيد واحداً على سهام البنين وتضريها 
في المخرج»تكون اربعة وعشر ينء تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون؛ فهو 
المال» تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان» تدفع منها 
اسهها إلى الموصى له الآخر ببق تككةرعشر, لكل ابن حمسة. 


اثنين يبلغ ستة مع النصيش”المجهولء.نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة 
لكل ابن سهمء فعرفنا أن ألنصّيب اَلْوَل واحد وأن المال 

قوله: (مسائل: الأولى: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلائةه 
ولآخر بنصف ما يبقى...). 

الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: إنّ الوصية النانية هنا بنصف ما يبقى من 
الثلث.وفي السابقة بنصف ما يبقى. 

وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقاً. 

أحدها: طريق الحشو وتحقيقه: أن تأخذ سهام الورئة ونض 
غسين أربية ٠‏ نضربها في مخرج النصف والثلث ‏ وهو ستة - 








ف إليها واحداً 
لغ أربعة وعشرين» نسقط 








منها سهام الحشو. وهي مضروب واحد في مخرج الثلث, أو مضروب نصف في ستة, 
وذلك ثلاثة, يبقى احد وعشر ون وهو المال. 

فاذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزءين في مخرج الآخر 
- وهو ستة ‏ واحداً يبقى لمسة فهي النصيب, تدفعها إلى صاحبه يبقي من الثلث 
اثنان, تدفع منهها سههًا إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر, لكل ابن خمسة. 














وقد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق. 
إل أنه هنا صرح بكون الباقي من ضرب أحد المخرجين في الآخر بعد اسقاط واحد 
عق التصيييه 

ولا يفترق العمل بهذا الطريق هنا وفي السابق إلا بتكثير سهام الحشو باعتبار 
تعد مخرج الكسر, والضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول وهو 
هنا النصف وجزؤه الواحد ‏ في المخرج لخر تيضر ب الكسر أعني النصفهنا- 
في مضروب أحدهما في الآخر ‏ وهو للنة ‏ ونلقي كباصكل الضرب رهو هنا ثلاثة كبا 
يناه 

فعلى هذا لو أوصى بمثلنْصَيب “جد ينيم الثلاثة, ولآخر بربع ما يبقى من 
الثلث. فخذ سهام الورئة - وهو ثلائه ‏ وأضف إليها رحدل وهو النصيب تم تضربها 
في المخرج المشترك للثلث والربع ‏ وهو اثنا عشر - تبلغ ثبانية وأربعين, تسقط منها 
مضروب واحد في ثلاثة. أو ربع في انني عشر وذلك ثلاثة, تبقى خمسة واربعون فهي 
المال, والنصيب ما يبقى من مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد اسقاط واحد. وذلك 
احد عشر, تدفعها إلى صاحبهاء يبقى من الثلث أربعة, تدقع منها واحدا- وهوربعها - 
إلى الموصى له الآخر. يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر. 











ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة, ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث. 
فسهام الورثة مع سهم صاحب النصيب ستة. نضربها في المخرج المشترك للخمس 


والثلث ‏ وهو خمسة عشر تسعين, نسقط منها مضر وب واحد في ثلاثة أو خمس 





في خمسة عشر وذلك ثلاثة, يبقى سبعة وثمانون فهي المأل. والنصيب أربعة عشر لمثل 
ما سبق ندفعها لصاحبه. يبقى من الثلث خمسة عشر. يدفع خمسها ‏ وهو ثلاثة ‏ إلى 
الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن اربعة عشر. 

ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة, ولآخر بربع ما يبقئ من ربع المال 
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أو تزيد على سهام البنين نصفاء وتضربها في المخرج, تكون أحدى وعشرين. 
أو تجعل الثلثسهمين ونصيباء وتدفع النصيب الى صاحبه. وإلى الآخر سهر. 
يبقى من المال خمسة اسهم ونصيبان. تدفع نصيبين الى ابنين. تبقى خمسة من 
المالفهي النصيب, فإذا بسطتها كانت احدى وعشرين. 


ضربت خمسة ‏ هي سهام البنين مع النصيب ‏ في ستة عشر مضر وب أربعة في أربعة 
تبلغ نسقط منها مضروب واج في أبعة أو الريع في ستة عشر وذلك أريعةه 
يبقى ستة وسبعون فهي المالٍ«النصي ب ْمكةٍ عشر, والباقي من الربع أربعة. تدفع 
إلى الموصى له الآخر منها وأحداً يبقى ستؤن) لكل ابن منها خمسة عشر, وعلى هذأ 
كل ما يأتيك من نظائر ذلك. 

قوله: (أو تزيه حَلَستهَم البّل نطفاً وتضربها في المخرج يكون 
واحدأوعشر ين ). 

هذا هو الطريق الثاني. وتحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين 
ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب. ففي مثال الكتاب تسقط النصف. وتضرب 
ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ احدا وعشرين فهي المال. وباقي العمل . كبا سبق. 

ولو كانت ألوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضر بت ثلاثة وثلاثة أرباع 
في اثني عشر, يبلغ خمسة وأربعين. ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة, 
ة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين وذلك بعد ما تقدم ظاهر. 

قوله: (أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا. وتدفع النصيب إلى صاحبه 
وإلى الآخر سه. يبقى من المال خمسة اسهم ونصيبان, تدفع نصيبين إلى 
ابنين يبقى حمسة من المال فهي النصيبء فإذا بسطتها كانت إحدى 
وعشر ين). 

هذا هو الطريق الثالث, وهو طريق النصيب والسهام. 





ضربت خمسة وا 
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أو تاخذ ثلث مال تدفع منه نصيباً الى صاحبه. يبقى ثلث المال إل 
نصيباً. تدقع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب الى صاحبه؛ يبقى 
سدس مال إلا نصف نصيب, تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة اسداس مال 
إلا نصف نصيب, تعدل انصباء الورئة وهي ثلاثة. ثم تجبر وتقابل تصير 
خمسة اسداس مال تعدل ثلائة انصباء ونصقاً. فالمال يعدل اربعة انصباء 
وغساً. فاذا بسطت بلغت أحداً وعشرين, والنصيب خمسة. 








وتحقيقه: أن تجعل الثلث سهمين ونِطيبا ليكو لباقي بعد النصيب نصف. فإذا 
دفعت النصيب إلى صاحبه. وإلى الآخر نصف الباقي)- وهو سهم - يبقى من المال 
خمسة أسهم ونصيبان؛ لأن الثلثين أريعة أسهم تصيبان, والباقي من الثلث سهم, 
تدقع النصيبين إلى اثنينء يبقى حمسة الهم مَعَدَلْصَيبَ>الأيق الآخر, فالنصيب 
خمسة, فاذا بسطت باقي الأنصباء أخماسا كانت أحدا وعشرين. 

ولو كانت الوصية بر بع ما يبقى من إلثلث, جعلت اربعة سهام ونصيبا 
واكملت العمل 

واعلم أن الأولى أن يقول: أحداً. بدل (احدئ) في قوله: (كانت احدى 
وعشر ين)؛ لأنه لا حل للتأنيث. 

قوله: (أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال 
إلا نصيباً. تدفع نصفه وهو سدس المال - إلى قوله -: يبقى خمسة أسداس 


مال إلا نصف نصيب يعدل اتصياء الورئة وهي 3 








ئة, ثم تجبر وتقابل يصير 
خمسة اسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفاً فالمال يعدل أربعة انصباء 
وخساً.فإذا بسطت بلغت احداً وعشرين, والنصيب خمسة). 


هذا هوالطريق الرابع» وهو أحد طرق الجبر والمقابلة» وكله ظاهر. 





ووجه قوله: (فالمال يعدل أربعة أنصياء وحمساً). أنه اذا كان خمسة أسداس 
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ب: لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة, ولآخر بئلث ما 
يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث. فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة 
ونصبا يجهولاً فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب. يبقى ثلاثة, سهم 
اللموصى له بالثلث, بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى مابقى فنقول: اذا 


مال يعدل, ثلاثة أنصباء ونصفاً. فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف حمس 
انصيب. 

وتوضيحه: إنك تضرب" ثلائة فا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفاء ثم 
تقسمها على حمسة, فخارج|القسمة ثلاث ة/ونطف ,ذلك نصيب كل سدس فإذا أضفت 





إليها نصيب سدس آخر - وَعَرَ تَتَهَ]كال ولك ثلاثة أحاس ونصف ‏ كان مجموع 
ذلك أربعة أنصباء وحم لكقَصَيَه د كتإنية,كاي النضّكك خسة:؛ لأنك بسطت الأنصباء 
أخاسا". 

قوله: (الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر 
بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث, فطريقه: أن تجعل ثلث 
المال ثلاثة ونصيباً جهولاً. فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى 
ثلاثة. سهم للموصى له بالئلث بقي سهران من ثلث المال, نضمهها إلى ما 





] ا 1 
١‏ لذا أخذت سل الال وأعطت نصيا إلى صاحه يقي سل مال - تصبيم تدع تصفه إل الاي 





سيل مال تصيب ١‏ 0 9 50000 
7 سل مال س سل نسيب حمة الثاني وهو أياً لتقي من الثلث 
4 الات تصيي + ,مال د أصباء خمص الررة 
لفارء لم : 
هرا كد سيم للك 
ال * حي نصيب 0 يبه 
فا مال يكون 7١‏ والنصيب 8 


أغاذا اعطيت الأول التصيب 8 قببقى من الثلث 5, تدفع نصفه إلى الثاني وهو 0ش 
الباقي 7-371 76 تقسم على الأرلاد الثلائة. 
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كان ثلث المال ثلاثة ونصيباً يحهولا فذلثاه ستة ونصيبان مجهولان. تضم إليها 
ما بقي من الثلث وهو سهان فتصير ثانية ونصيبين مجحهولين. فالنصيبان 
للابنين. بقي ثيانية للابن الثالث. 

فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثانية, فنقول من رأس : 
لما قدّرنا ثلث المال ثلاثة اسهم ونصيباً جهولاً. وقد بان أن النصيب المجهول 
ثمانية, فاذن ثلث المالى أحدى عشر. فتخرج النصيب ثمانية. ويبقى معنا من 
الثلث ثلاثة, فتعطي الموصى له بثلث مابقي بي الثلث سهًا. واحداًء ويبقى 
سهمان تضمها الى ثلثي المال وهو اثنان وعشرٌؤيٌ#/لأن الئلث أحد عشر. 
فتصير اربعة وعشرين, لكل ابن ثالية مثل النصيييا. 

وإنما تصح هذه الوكئةء بالثلث .ما يبقى من .إلثلث اذا لم يكن 
النصيب مستغرقاً لثلث المال, فلو كَانَ له بان بظلت الوصية. وإنما يتصور 
أو اكثر. 








بقي فنقول: إذا كان ثلث المال ثلائه ونصيباً جهولاً. فثلئاه ستة ونصيبان 
-إلى قوله -: للابنين,بقى ثانية للابن الثالث, فعرفنا أن نصيب المجهول في 
الابتداء ثيانية, فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيياً 
يجهولاً. وقد بان أن النصيب المجهول ثانية, فاذن ثلث المال أحد عشره 
فيخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة, فيعطى الموصى له بئلث 
ما بقي من الثلث سهبًا واحدا ٠‏ ويبقى سهان نضمها إلى ثلثي المال وهو 
اثنان وعشرون؛ لأن الثلث أحد عشرء فتصير أربعة وعشرين.لكل ابن 
ثمانية مثل النصيب, وإنها تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا 
م يكن النصيب مستغرقاً لثلث المال, فلو كان له ابنان بطلت الوصية, وإننا 
يتصور في ثلاثة بنين أو اكثر). 
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نجعل ثلث المال عدداً اذا اعطينا منه نصيباً يبقى عدد له 
ثلث. فوضعناه اربعة, واعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطى 
الثاني ثلث مابقي وهو واحد. يبقى اثنان ضممناهها إلى ثلثي المال - وهو 
ثمانية ‏ صارت عشر, فاعطينا كل ابن واحداً كبا فرضنا للموصى له الأول. 
يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائداً. فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنينء 








ظاهر كلام المصنف أن بينتتهذره المسألة والتي قبلها فرق, باعتبار أن الوصية 
الثانية من الثلث, وهذا قالضفنا: (وإنرتَصكحٍ هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث 
إذا لم يكن النصيب مستغرة المال.].) سكت عنه في الاولى. 

وفيه نظر؛ لأن الاوى,أيضاً آلوصية الثانية فيها من الثلث؛ 
بنصف ما يبقى من الْتَلَك)طرَبَحّ ف كَلكَء خاي مَ] في الباب أنه زاد هنا قوله: (بعد 
النصيب) , ول يذكره فيها تقدم. 

وذكره هنا غير حتاج إليه. حتئ أنه لو كان له ابتان وأوصى بمثل نصيب 
أحدهماء ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية, إذ لايبقى من الثلث 

فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال. فالنصيب الموصى به ثلث. 

وتستخرج هذه بطريق الحشوء بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين, 
تنقصها ثلاثة,والنصيب ثمانية, وكل ذلك بعد الاحاطة با سبق ظاهر. 

قوله: (أو نقول: غجعل ثلث المال عدا اذا أعطينا منه نصيباً يبقى 
عدد له ثلث, فوضغناه أربعة, وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد, 
ويعطى الثاني ثلث ما بقي - وهو واحد - يبقى اثنان. ضممناهما إلى ثلثي 
امال وهو ثبانية ‏ صارت عشرة. فاعطينا كل ابن واحداً كبا فرضنا 
للموصى له الأول يبقى سيعة ‏ وهو الخطأ الأول زائداً - فجعلنا ثلث المال 
خمسة والنصيب اثنين, فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة. وا موصى 








أن قوله: (ولآخر 
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فاعطينا الموصى له الأول اثنين. يبقى ثلائة للموصى له الثاني واحد. يبقى 
اثنان ضممناهما الى ثلثي امال وهو عشرة صار اثني عشر. فاعطينا لكل 
ابن اثنين. تبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائداً نلقي أقل الخطأين من الأكثر 
يبقى واحد وهو المقسوم عليه. ١‏ 

ثم تضرب العدد الأول المفروض - وهو اربعة - في الخطأ الثاني 





-وهو ستة - تصير أربعة وعشرينء ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو 
خمسة ‏ في الخطأ الأول وهو سبعة - تصيين,خمسة وثلاثين, وتلقي الأقل من 
الزائد يبقى احد عشر وهو ثلث المإل المطلوفيوقام المال ثلاثة وثلاثون. 
واذا اردنا النصيب ضر بنا |النصيب الأول)- وهو واحد ‏ في الخطأ 
الثاني - وهو ستة ‏ وضر بنا النصيب الثآن في الخطأ الأول - وهو سبعة - 
يصير اربعة عشر نقصنا اقل الْمَدَدين مل الاتكثر يبقى ثيانية وهو النصيب 
المطلوب. 
له الثاني واحد يبقى اثنان. ضممتاهما إلى ثلثي المال ‏ وهو عشرة صار 
اثفي عشر. فأعطيناكل ابن اثنتين يبقى ستة ‏ وهو الخطأ الثاني زائداً - يلقى 
أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهوالمقسوم عليه. ثم يضرب العدد 
الأول المفروض - وهو اربعة ‏ في الخطأ الثاني - وهو ستة - تصير أربعة 





وعشر ين«ثم نضرب العدد الثاني المفروض - وهو خمسةفي الخطأالأول_وهى 
سبعة ‏ يصيرخمسةوثلائين, ويلقى الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر. وهو 
ثلث المال المطلق, وتام المال ثلاثة وثلاثون. واذا أردنا النصيب ضرينا 
النصيب الأول وهو واحد ‏ في الخنطأ الثاني وهو ستة - وضر بنا النصيب 
الثاني في الخطأ الأول - وهوسبعة ‏ يصير أربعة عشر. تقصنا أقل العددين 
من الأكثر يبقى ثانية. فهو النصيب المطلوب). 
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3 نقول: تأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمّي الوصيتين 
وصية, فيكون المال ثلاثة انصباء ووصية, فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث 
وصية, فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيباً فيبقى من الثلث ثلث 
وصية فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية, فيبقى من 
الثلث تسعا وصية. 

ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية 





لم يستعمل المصنف القشمة للْمضَلربين العددين الحاصلين., بالضرب عل 
الفضل بين الخطأين, حيث أ الخطأين زائدان) فإن الخطأين اذا كانا معاً زائدين أو 
كانا معاً ناقصين فالقسيمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين, ولو قسم م 
بتفاوت؛ لأن أحد عشر “اذ “مهلويم خوط -أحد عشر. 

وقد صتع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد 
المزيد عليه النصيب المقروض ثانياً ضمف المفروض أولاً. وقال في آخره : وتسّمى 
هذه الطريقة الجامع الاكبر من الخطأين" 

وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات, وله طرق مذكورة في مظانها 
واشسترط له أن نكون نسبة العددين المأخوذين كتسية الحاصلين. لأن مرجعه إلى 
الاعداد الأربعة المتناسية. 

قوله: (أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين, ونسمي 
الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية, فنأخذ ثلث ذلك - وهو 
نصيب - وثلث وصية, فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيباً. فيبقى من 
الثلت ثلث وصية,فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - وهو تسع وصية - 
فيبقى من الثلث تسعا وصية, ونزيد ذلك على الثلثين, فيحصل معنا نصيبان 


(0) التذكرة ؟بهاه. 
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تعدل ذلك انصباء الورئة, وهي ثلاثة انصباء. نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى 
ثمانية انساع وصية تعدل نصيبأ فتكمّل الوصية وهو أن تزيد على كل واحد 





من النصيبين مثل ثمنه؛ لأن كل شي ءاسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع 
الساقط. فيصير معنا وصية تعدل نصيباً وثمنا. 

وقد كنا جعلنا المال ثلاثة انصباء ووصية. فهو اذن اربعة انصباء 
وثمن, فنبسط ذلك من جنس الكسر. فيصير المال ثلاثة وثلاثين, والنصيب 
ثمانية. 


وثمانية أتساع وصية بعدل ذلك أنطباء-الورثقتتوهي ثلاثة أنصباء - نسقط 
نصيبين بنصيبين فيبقى ثانية أتَسَاحْ وص بعدل نصيباًء فنكمل الوصية. وهو 
أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ‏ إلى قوله - وقد كنا جعلنا 
المال ثلاثة أنصباء ووصية, فهو اذن أربعة أنصباء ونمن. فنبسط ذلك من 
جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين. والنصيب ثمانية). 

أنا كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا؛ لأن المدفوع إليه ثلث ثلث 
وصية, وهو الياقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول. وثلث الثلث 
مخرجه نسعة, فهو واحد من تسعة وذلك تسع؛ فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه ‏ وها 
تسعان ‏ نزيدهها على الثلئين ‏ وهما نصيبان وثلئا وصية - فيجتمع معنا مع النصيبين 
ثلئا وصية وتسعاهاء وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية, ويجموع ذلك حق 
الورثة من التركة, فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة. فاذا أسقطنا نصيبين من أحد 
المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أنساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث. 

وطريق معرفة قدر ذلك: أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية 
اتساع وصبة ونصيب الثالث, وسراهما نصيبين نظراً إلى أن معادل النصيب نصيب مثل 
اثمنه. فاذا زدت على ثئانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها نسع وصية؛ لأن 
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أو نقول: امال وصية وأربعة انصباء. بأن نزيد نصيب الموصى له 
على انصباء الورنة. ونجعل الوصية الثانية وصية. فالئلث نصيب وثلث 
نصيب وثلث وصيةء ندفع منه إلى الموصى ! له تصيباً. فيبقى ثلث نصيب وثلث 





وصية. ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية, فيبقى 
من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية, تزيد ذلك على الثلثين. 
وذلك نصيبان وثلئا نصيب وثلئا وصية. فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع 





كل شيء اسقطت تسعه فنمق ما بقي مكل ألقسع الساقط فتكون وصية كاملة. 

واذا زدت على النميب فل يكال نصيباً ونمناً. متكون الوصية معادلة 
نصيباً وثمناً. فتضيان إلى تإلثلائة الأنصياء المفروضة أولاٌ مع الوصية يبلغ ‏ ما ذكره 
-وهوأربعة أنصباً وئمن ‏ وبعد البتسط مَنّجنس الثمن وقلب الاسم يكون المجموع 
ثلاثة وثلاثين هوالمال. والنصيب ثانية, وقسمته معلومة ما تقدم. 

واعلم أن قول المصنف: (لأن كل شيء أسقطت تسعه...) تعليل لقوله: 
(فنكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه) . فإنتكميل ثمانية 
أتساع الوصية لنصير وصية كاملة, لما كان بزيادة تسعها على ثيانية أتساعها, فقد فسر 
التكميل ني كلامه بأنه زيادة مثل الثمن, نبّه على أن زيادة مثل ثمن ثبانية أتساع هي 
زيادة التسع بعينهاء فإن ما أسقطت تسعه, فثمن مأ بقي مثل التسع الساقط. وقد 
عرفت انه ارتكب المجاز في قوله: (على كل واحد من النصيبين). 

قوله:(أو نقول: المال وصية وأربعة أنصياء . بأن نزيد نصيب الموصى 
له على أنصباء الورثة, ونجعل الوصية الثانية وصية, فالئلث نصيب وثلث 
نصيب وثلث وصية,ندفع منه إلى الموصى له نصيباً - إلى قوله - فيبقى من 
الثلث بعد الوصيتين تسعأ نصيب وتسعا وصية, نزيد ذلك على الثلثين وذلك 
نصيبان وثلثان وثلئا وصية, فيحصل معنا نصيبان وثبانية أتساع نصيب وثانية 
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نصيب وثيانية اتساع وصية, يعدل ذلك انصباء الورئة وهي ثلاثة انصباء, 
فتسقط نصيبين وثانية اتساع نصيب بمثلهاء فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية 
اتساع وصية. فالتصيب الكامل يعدل ثياني وصاياء فالنصيب ثيانية والوصية 


واحدة وقد جعلنا المال اربعة انصباء ووصية. فهو ثلاثة وثلاثون. 





أنساع وصية, يعدل ذلك أنصباء الورثة - وهي ثلاثة أنصباء ‏ فنسقط 
نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها. فييقزةاتتميع نصيب تعدل ثانية أتساع 
وصية, فالنصيب الكامل يعدل نما نلإصاياء فالتضِيَكِ ثهانية والوصية واحدة, 
وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية- فهو ثلاثة"وثلأتون) ‏ 

الفرق بين هذا الطريق كَألئيء قُبله:-إنه سمى_الوضيتين - أعني النصيب 
والوصية الثانية ‏ وصية في الطريق السابق. وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب 
بحاله, فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصياء الورثة, والعمل كله ظاهر. 

وقوله: (وذلك) اشارة إلى الثلتين, فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلنا نصيب 
وثلئا وصية. فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث ‏ وهو تسعا نصيب وتسعا وصية - 
جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعاً من جنس المزيد فيحصل ما ذكره. 

ومعادلة ذلك لأنصباء الورنة الثلائة ظاهرة, فإن ذلك هو الباقي بعد الوصاياء 
فإذا أسقطت المشترك ‏ وهو نصيبان ‏ من أحد الجانيين بمثلههامن الجائب الآخر, 
وكذا ثبانية أنساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورنة تسع نصيب, يعدل مأ بقي من 
الجانب الآخر وهو ثبانية أتساعوصية؛ فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا. 
الأنكتضرب ثإنيةفي تسعةيلغ اتدينوسبعين هي قدراجزاء الوصايا العادلةللنصيبء 
فتقسمها على تسعة يخرج أثانية هي عدد الوصاياء فتفرض الوصية أقل ما يكون 
صحيحاً - وذلك واححد ‏ فيكون النصيب ثمانية أمثاها. فيكون مجموع الأربعة 
الأتصباء والوصية ثلاثة وثلاثين. 











3 جامع المقاصد/ج ٠١‏ 

اج: لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه - أي بفضل 
الجزء المذكور من المال على النصيب - ولآخر بثلث مابقي من الثلثء 
والبنون ثلاثة, فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيباء 
فيبقى معنا من الثلث نصيب, ويبقي في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيباء 
وهو التكملة الموصى بها. 

ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة 
وهو ثلث نصيب, فيبقى من الكش ثلنا نصيب, زدنا ذلك على ثلثي المال 
فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نضيب يدك انصباء البنين وهي ثلاثة انصباء, 
فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثلك أفيبقى تلثامال يعدل نصيبين وثلثا 
فتكمل المال. وهو أننريد علي ما معنا مثل نصبفه. بأن نضرب ذلك في ثلاثة 
ونقسمه على اثنين. فيحصّل معنا مآلّ يعدل ثلاثة انصباء ونصفاء فنبسطه 
انصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين 




















قوله: (الثالثة: لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه أي: 
بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب. ولآخر بثلث ما بقي من الثلثء 
والبتون ثلاثة. فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثي منه تصيياء 
فيبقى معنا من الثلث نصيبء ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إل نصيباً 
وهو التكملة الموصى بها. ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من 
الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب إلى قوله - يعدل ذلك أنصباء البنين 
-وهيثلاثة أنصباء - فتقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال 
يعدل نصيبين وثلثً. فنكمل امال وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه. بأن 
نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على أثنين. فيحصل معنا مال يعدل ثلائة 
أنصباء ونصفاً. فنبسطه أنصافاًفيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان 





أحكام الوصية للمتعيد ... نا 





والوصيتان من الثلث. فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير احدى 
وعشرين. والنصيب ستة اسهم, فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال وهو 
سبعة, دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو 
واحدء فيبقى من ثلث المال ستة, دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك 
سهمين: فيبقى اربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين, لكل 


ابن ستة, 





من الثلث. فنضرب ثلاثة في سبعة فهطثرةأجيداً وعشرين والنصيب ستة 
أسهم. فإذا أردنا التجر: تلك المال ‏ وك وسبعة - دفعنا إلى الموصى 
له الأول بالتكملة فضل الثلث عل العَصَيَبََوَقو واحد ‏ فيبقى من ثلث 
المال ستة, دفعنا الى الموصئ لمَآلتَامي ثلي, ذلك سهحيّ) يبقى أربعة, نزيد 
ذلك على الثلثين فيصير ثانية عشر للبنين, لكل ابن ستة). 

فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين: بأنها فضل الجزء المذكور من المال 
على النصيب. والتفسير صحيح لأنالمراد بها: فضل الجزء من المال؛ أي زيادته على 
النصيب. 

والمراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال. فحينئذٍ هي البقية التي إذا ضمت إلى 
التصيب بلغ المجموع ثلث المال. والجار في قوله: (من المال) متعلق بمحذوف, هوحال 
من الجزء أو صفة له 

وأما المفسر في قوله: (بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه) ففيه شيء. فإن 
اللوصى به هو تكملة الثلث با زاد على النصيب وهو نفس الفضل, لا تكملته بالنصيب 
كما وقع في العبارة, فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل 
له. والحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور. 

غلر تك أزيبة أوصى بتكملة ثلث ماله بها زاد على نصيب أحدهم. 
فمعنى ذلك انه أوصى بالثلث إلا نصيبا. 
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ولو لا الوصية الثانية بطلت الأولى. 





وقوله: (فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله). يعلم منه ان المقابلة بعد الجير 
هي اسقاط المشترك ليبقى من المتعادئين مابه ترجع المسألة إلى احدى المسائل الست 
الجبرية. فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا. وذلك راجع إلى الثانية من المقردات, 
وهي اموال تعدل عدداً. 

فإن كان أقل من مال كما هنا كملته وزدت على معادله واكملت العمل. ففي 
المثال نزيد على ما معنا وهو تيال مك نصفه. إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ 
يخرج ثلانة وه مأل. أو بأن نزيد عليه ثلثاً. فإن نصف 
الثلثين ثلث كبا هو ظاهر, كا أنّملكدئلاة"أتتاع ربع.وربع أربعة أحماس حمس فإن 
أي جز حذفته من عفر فإ كلدبتد,إلى,مل.يقي ب المخرج كنسبة الذي قبله إلى 
مخرجه, فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى 

وإنا عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب وة 
ينتفع بهاء وذلك انك اذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مرج 
الجزه الذي بعد ذلك الجزه. تم أقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فها خرج فهو 
الجواب. 

فاذا اردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة واقسمها على 
أربعة يخرج اثنا عشر ونصف, أو مثل سيعها فاضربها ني ثبانية واقسمها على سبعة 
يخرج أحد عشر وثلاثة أسباع, وعلى هذا. 

وقوله: (والوصيتان من الثلث) وجهه: أن التكملة هي فضل الثلث على 
النصيب, والوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث, ولكونها من الثلث احتيج إلى 
ضرب ثلاثة في سبعة, إذ ليس للسبعة ثلث صحيح. 

قوله: (ولولا الوصية الثانية بطلت الآولى). 

وجهه: انه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لايكون للثلث فضل على 





ستة, ثم نقسمه على | 
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وبطريق الخطائين نفرض الثلث إربعة والتكملة واحداً نسلمه إلى 








النصيب ؛ وذنك لأن التكملة _ التي هي الفضل على النصيب -والنصيب كلاهها من 
الثلث. فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارئين كل نصيب منها ثلث. فيجب أن يكون 
النصيب الثالث ثلثاً كاملا وحينئذٍ فلا فضل. فامتنعت صحة الوصية الأولى بدون 
الثان 








أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد اخراج الوصية الثانية منه يكون من 
الثلئين. فيستوون فيهما وفيالباقي من الثلش 


وقد جزم المصنف هنا بصحة الواصية_الأولى_لع | وجود الثانية , وقد ذكر 
بعض العامة في صحتها وجهين أحجدهها اليطلانَ؟"لآن الأولى باطلة والثانية فرعها, 
وعلى ما سبق من التردد في كلام المصّع فق اران كيالو كال؛ له ثلاثة إلا ثلاثة إلا 
درهماء فإن في بطلانه| وجه؛ لأن الأول مستوعب والثاني فرع عليه.وفيوجه صحتهما ؛ 
لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعباً. فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين 
هناء وكيف كان فالأصح الصحة. 


اذا عرفت ذلك فاعلم أن اشقراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو 
3 هذه الصورة الخاصة, فلو كان البنون أربعة وأوصى بتكملة الثلث بالزائد على 
قو عر ملت 

وطريق استخراجها أن نقول: نأخذ مالا ونصرف ثلئه إلى الموصى له ونسةرد 
منه تصيياً. فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل أنصياء الورئة - وهي أربعة ‏ نلقي 
نصيباً بنصيب يبقى ثلئا مال يعدل ثلاثة أنصباء. نيسطها أثلاثاً ونقلب الاسم قالمال 
تسعة والنصيب اثنان, والتفاوت بين النصيب والثلث واحد فهو التكملة, يدفع إلى 
الموصى له ييقى ثيانية لكل ابن سهمان 

قوله: (وبطريق الخطائين ‏ إلى قوله ‏ يبقى بعد النقص اثنان وثلث 
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الاول وإلى الثاني آخر. ويزاد الباقي على الثلاثين. ثم نقسّم اثلاثا على 
الورثة. ونضم التكملة إلى نصيب احدهم تصير اربعة وثلثا. 











وكان ينبغي أن يكون اربعة فالثلث الخطأ الأول. ثم نفرض خمسة, 
والتكملة اثنين. يبقى اثنان بعد الوصيتين, نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع 
على الورثة لكل اربعة نضم الى التكلمة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني. 

فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه. ثم نضرب الخطأ 
الأول في العدد الثاني يكو ن,اتجدا وثلائين. والخطأ الثاني في الأول يصير 
اربعة, ييقى بعد النقص,اثنان ملكي ثلث المال. 

فإذا اردت التكملةتفاضب الشكملة الأولىني الخطأ الثاني يكون 
واحداً. والثانية في الأو بكوين: ثلنين,ويعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة 
وا مال سبعة, وبعد البسط يكون احدى وعشرين والتكملة واحداً. 

د: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بنصف ما 





يبقى من الثلث. ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة واربعة, 
واضرب بعضها في بعض تبلغ اربعة وعشرين, وزد على عدد البنين واحداً 





هي ثلث المال). 

لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفاء فاذا اعتيرتها 
كانت اثنين وثلتا؛ لأن كل واحد من الثلائة والثلث من جنس المقسوم عليه - رهو 
الثلثان - فاذا اعتبرت صحاحاً حصل ما ذكر. 

قوله: (الرابع: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة, ولآخر 
بنصف ما يبقى من الثلث, ولثالث بربع المال. فخذ المخارج ‏ وهي اثنان 
وثلاثة واربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين, وزد على عدد 
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تصير اربعة. تضربها في أربعة وعشرين 
نصف سهم في إربعة وعشرين وهو اثنا عشرء تبقى اربعة وثانون فهي 
المال. 

ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية, 
وربعها لأجل الوصية الثالثة. يبقى اربعة عشر فهي النصيب. قادفعها الى 
الموصى له بالنصيب. 

ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى بترّق.الثلث وهو سبعة وإلى الثالث 
ربع المال احدا وعشر ين, تبقى اتنابلاواربعون/كِك ابن اربعة عشر. 





البنين واحداً يصير أربعة, تضزيها في أربعة وعشرين, تبلغ ستة وتسعين, 





أسقط منها ضرب نصف سهم في أرَبعة وعَسْرَيْنَ - وهو أثنا عشر - يبقى 
أربعة وثمانون فهي المال, ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل 
الوصية الثانية, وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي 
النصيب, فادفعها إلى الموصى له بالنصيب, ثم ادقع إلى الثاني نصف ما يبقى 
من الثلث ‏ وهو سبعة .و إلى الثالث ربع المال احداوعشرين يبقى اثنان 
وأربعون, لكل ابن أربعة عشر). 

هذا المذكور في بيان هذا ا!: رض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره, وعفالفته 
لما سيق باعتبار حال الفرض المذكور, وقد ذكر بعضهم انه يسمى طريق الياب؛ لأنه 
يحتاج'ني كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة. 

وتوضيحه: إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - وهي اثنان وثلاثة وأربعة, 
مخرج النصف والثلث والربع - وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرينء وتزيد 
على عدد البنين - فإنه سهامهم ‏ سه للوصية الأولى, ثم تضربها في أربعة وعشر ين 
تبلغ ستة وتسعين, أسقط منها ما يجب اسقاطه, وهو مضروب عدد الوصية الاولى 
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أعني سهها في مخرج الثلث والربع الواقعين في الوصيتين الآخرتين. وذلك اثنا عشرء 
أو مضروب نصف في أربعة وعشرين, والخارج على كل تقدير اثنا عشر, يبقى أربعة 
وتبانون فهي المال. 

فاذا اردت معرفة النصيب فانظر إلى الأربعة والعشرين التي هي مضروب 
المخارج, وانقص سدسها لأجل الوصية الثانية فإنها نصف ما يبقى من الثلث ونصف 
الثلث سدس وربعها لأجل الوضيةالثالنة فإنها ربع المال. فتنقص من الأربعة 
والعشر ين ما هو بالنسبة إليها كهذين الككب رن أعني السدس والر بع - يبقى أربعة 
عشر فهي النصيب, فادفمها]لَآموصتت”لة"من المال. ثم ادفع إلى الثاني نصف ما 
.يبقى من الثلث, إلى أكَرْنَ]ء كوه لصدفيم 

وعلى هذا فلو أرصى له بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة, ولآخر بخمس ما 
يبقى من الثلث. ولنالت بسدس المال فالمخارج خمسة وثلائة وستة. مضروبها تسعون, 
تزيد على عدد0 البنين واحداً للوصية الاولىء وتضرب ذلك في ت 
وخمسين , تنقصها مضروب واحد في مخرج الثلث والسدس, أو مضروب خمس في 
تسعين, وذلك ثمانية عشر على كل من التقدير ين يبقى أربعراثة واثنان وثلاثون فهي 
المال. 





ثم انظر التسعين وانقص منها حمس ثلثها لأجل الوصية الثانية ستة, وسدسها 
الأجل الوصية الثالئة خمسة عشرء يبقى تسعة وستون, وذلك هو النصيب. 

فاذا أردت ١‏ فادفع إلى الموصى له الأول ذلك. يبقى من الثلث خمسة 
وسيعون؛ لأنه ماثة وأربعة وأربعون, ادفع حمس الباقي من الثلث ‏ وهو خمسة عشر- 
الى الموصئ له الثاني يبقى ستون, ادفع سدس المال كله وهو اثنان وسبعون إلى 
الموصى له الثالث يبقى مائتان وستة وسبعون, !إقسمها على البنين الأربعة. نصيب كل 


واد تسم وستون. 








وتصح من اثني عشر؛ لأنا ندفع ريع المال إلى الموصى لدبه, ونأخذ 
ثلث المال ندفع منه نصيباً إلى الموصئ له. يبقى ثلث مال إلا نصيباً. ندقع 
نصفه إلى الموصى له به. ونضم الباقي وهوسدس مال إلا نصف نصيب الى 
الباقي من امال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إل نصف نصيب 





ولو أوصى له بمثل نصيب أحد 
ولثالث بربع المالء فالمخارج أربعة وثلاثة.وأاْعةبومضروبها ثمانية واربعون» ثم خذ 
سهام البنين الثلانة وزد عليها واحداً وأطثربها في نيم رأكّبعين يبلغ مائة واثتين وتسعينء 
انقصها مضروب واحد في مخرج الثلت والييع. أويضروب ربع سهم في ثمانية واربعين 





ولآخر بربع ما يبقى من الثلثشء 


وهو اثنا عشر ‏ يبقى مائة وثآتونفهي إلمال, 

فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية وأر بعيننصف سدسهاءإذ هو ربع الثلث, 
الأجل الوصية الثانية ‏ وذلك أربعة ‏ وربعهالأجل الوصية الثالثة ‏ وذلك اثنا عشر - 
يبقى اثنان وثلاثون فهي النصيب. 

فاذا دفعتها إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية وعشر ون, فادفع ربعها 
الى الموصى له الثاني وهو سبعة ‏ يبقى أحد وعشرون. ثم ادقع ربع المال - وهو 
خمسة وأربعون ‏ الى الموصى له التالث يبقى ستة وتسعون, لكل ابن اثنان وثلاثونء 
وعلى هذا القياس. 

واعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما 
ذكره سابقا وأوفق لكلامهم. 

قوله: (ويصح من اثني عشر؛ لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به 
ونأخذ ثلث امال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له به يبقى ثلث مال الانصيبا 
ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي ‏ وهو سدس مال الانصف 
نصيب - الى الباقي من امال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال الأنصف 


ةك 
يعدل ثلاثة انصباء. 

فإذا جبرت وقابلت بقى نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة 
انصباء ونصفاء فالنصيب سدس وا مال اثني عشر؛ لأنها مخرج الثلث والر بع. 

ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس مأ يبقى من ربعه بعد 
ا 2 
نصيب يعدل ثلائة أنصباء , فاذا جيرت وقابلت بقي نصف مال ونصف 
سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها 
مخرج الثلث والربع). 

تصح المسألة من اثني بمشر بالجبر واللقايلة, والباقي من امال في قوله: (ونضم 
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الباقي ‏ وهو سدس مال إلا تَصَفَصَجِبَ- إن الباقي من المال) سدسان ونصف 
سدسء لأنك اقتطعت من اناق ربل لله :ولك ثلاثة سداس ونصف. يبقى ما ذكر . 

فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث ‏ وهو سدس مال إل نصف نصيبء وذلك 
نصف ثلثه إلا النصيب ‏ بلغ نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيبء وذلك 
يعدل أنصياء الورثة وهي ثلاثة؛ لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة. 

وقوله: (فاذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أتصباء 
ونصفا) فيه مناقشة؛ لأن المقابلة اذا كانت اسقاط المشترك, ولا مشترك بين المتعادلين» 
فلا موضع لذكرها. 

وقوله: (فالنصيب سدس) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال, وحينئق 
فالباقي من النصيب سدس؛ لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي 
هو نصف سدس للموصى له الثاني فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع 
المال للموصى له الثالث. 

والمال اثنا عشر. لا شتهال الوصية على الثلث والربع ويخرجها ذلك. أو لأن 
السدس والربع اللذين ساق الها العمل مخرجهما اثنا عشر. 

قوله: (ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه 


أحكام الوصية للتميد 
النصيب. لآخر بمثل احدهم إل ربع مايبقى من ثلئه بعد النصيب وبعد 
الوصية الأولى. فخذ ربع مال وانقص منه نصيباً وانقص حمس الباقي من 
الربع: فيبقى من الربع حمس مال إلا اربعة احماس النصيب, وزد عليه 
نصف سدس مالء, وهو فضل ما بين الثلث والر بع ليكون باقيا من الثلكث 
فاجعل المال ستين. 

والذي بفي من الربع هو حمس المال إل اربعة اماس النصيب» 
وذلك اثنا عشر إلا اربعة احماس نصيبءبهإذا زدت عليه نصف سدس المال 





وهو خمسة اسهم صار سبعة عشر إلا" اربعة لبا نصيب. 

فهذا هو الباقي من ثلل المال. فأخر] منه نصيباً للثاني. يبقى 
سبعة عشر إلآ نصيباً واربعة لفاس رنصيب. 

ثم استرجع من الْصيبٌ ربع ما بفي من "الثلث. وذلك اربعة 
اسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب. وزد ذلك على ما بقي من 


بعد السييه ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلئه بعد النصيب 
وبعد الوصية الأدل. فخذ ربع المال وانقص منه نصيياً وانقص حمس 
الباقي من الر بع. فيبقى من الربع خمس مال إل أربعة أخماس النصيب. زد 
عليه نصف سدس مال وهو فضل ما بين الثلث والربع - ليكون باقياً من 
الثلث. فاجعل المال ستين . والذي بقي من الربع هو خمس مال إل أربعة 
أحاس النصيب. وذلك اثنا عشر إلا أربعة أحغاس نصيب, فاذا ز 





نصف سدس المال ‏ وهو خمسة اسهم ‏ صار سبعة عشر إلا أربعة أحماس 
نصيب, فهذا هو الباقي من ثلث المال. فاخرج منه«نصيباً للثاني يبقى 
سبعة عشر إلا نصيباً واربعة حماس نصبب, ثم استرجع من النصيب ربع 
ما بقي من الثلثوذلك اربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب. 
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الثلث فيكون احدا وعشرين سهمًا وربع سهم إل نصيبين وربع نصيبء ضم 
ذلك إلى ثلثي امال وهو أربعون سهباء يكون مالا وسدس ثمن مال إل 
نصيبين وربع نصيب يعدل أنصياء البنين وهي ستة. 

فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية انصباء وربع 
نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية واربعون, ويكون ثلثائة وستة 
با فالنصيب تسعة واربعون سهًاء وهو مثل عدد ماكان معك 
من اجزاء المال وسدس ثمن المال:: 





وتسعين:: 





وزد ذلك على ما بقي من إلثلث يكو نأأحدا وعشرين سه وربع سهم إل 
نصيبين وربع نصيب؛.يضم ذلك إل ثلثي المال- وهو أربعون سه - يكون 
مالا وسدس ثمن مال إلا بيك ريصيب يعدل أنصباء ١‏ 
فإذاجبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثانية أنصباء وريع 
نصيبء, فاضرب ذلك مخرج امال وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة 
وستة وتسعين نصيباً. والتصيب تسعة وأربعون سههاء وهو مثل عدد ما كان 
معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال). 

يستفاد من قوله: (ولآخر بمثل أحدهم) أن ما سبق - وهو الوصية بالنصيب 
وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ‏ كله وصيةواحدة لواحد, وهي المراد بالوصية 
الأولى في قوله: (وبعد الوصية الاولى). 

وطريق استخراجها: انك اذا اخذت ريع امال ونقصت منه نصيباً بقي ربع 
مال إل تصيب. فإذا نقصت حمس الباقي وهو حمس الربع إلا مس نصيب - - بقي 
أربعة أخخاس الربع إلا أربعة أحماس النصيب, رذلك حمس مال إلا أربعة أخماس 
النصيب.وبيانة: أن ربع المال اذا نقصت مته نصيباً فقد نقصت من كل مس من 
أخلس الريع حمس نصيب. 
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ولا يخفى أن ربع امال اذا نقصت خمسه بقى خمس المال, فإن التفاوت بين 
الخمس والربع من المخرج المشترك فها - وهو عشرون - بسهمة؟ الأن ربعها خمسة 
وخمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحداً هو خمسها بقي أربعة هي حمس المالء 
فظهر انه يبقى بعد نقص حمس الباقي من الربع حمس مال إلا أربعة أحماس 
التصيبد 





على ذلك نصف سدس مال" وكورفضل ما بين الثلث والربع - 
ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربئ هو الباقي/بن/الثلث بعد النصيبب وبعد 
حمس الربع, فتدفع الوصية الثانية بأن تأعذ ككل نضهجأحدهم وتستئني منه ربع ما 
يبقى من الثلث بعد النصيب الَاْحَتو كايا ويجد الوصية,للإولى - وهي مجموع 
النصيب الأول وخمس ما يبقى من الربع بعد النصيب ‏ فاجمل المال ستين؛ لأنك 
تأخذ المخارج - وهي خمسة وأربعة وثلاثة خر ج الخمس والر بع والثلث -وتضرب بعضها 
في بعض يحصل ستون.ربعهامسة عشر, والباقي من الربع وهو خمس مال إلا أريعة 
أخاس النصيب. وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب. 





فاذا زدت عليه نصف سدس امال وهو خمسة اسهم ‏ صار سبعة عشر إل 
أريعة أحماس نصيب, فهذا هو الباقي من ثلث المال, فإذا أخرجت منه نصيباً للثاني 
يبقى سبعة عشر إلا نصيباً وإلا أربعة اماس نصيبء فاسترجع من النصيب ربع ما 
بقي من الثلث, وذلك أربعة أسهم وربع سهم إل ربع نصيب وجمس نصيبء وذلك لأن 





ربع سبعة عشر إلا نصيباً وإلا أربعة أخماس نصيب هو أربعة وربع إل ربع المستثتئ. 
وربع النصيب معلوم, وربع أربعة أحاس نصيب حمس نصيبء وذلك معلوم أيضاً. 

فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث ‏ وهو ما ذكر - يبلغ أحدأ 
وعشرين سه وربع سهم إل نصيبين وربع نصيبء فإن المستثتئ من سبعة عشر 
نصيب وأربعة أخماس نصيبء وبما استرجعته وهو قدر ربع الباقي ربع نصيب وخخس 
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فإذا ضممت حمس نصيب إلى أربعة أخخا س كان نصيباً كاملا. ذ 
المستئنئ نصيبين وريعاً. فإذا ضممت ذلك إلى ما بقي من المال وهو نا 
أخذت أولاً ربع ثم الفضل بينه وبين الثلث وذلك أربعون سهها من ستين - بلغ 
المجموع مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب, فإن واحداً وريعا سدس 
نمن ستين؛ لأن ثمنها سبعة ونع ويه واحد وربع وذلك يعدل أنصباء البنين 
الستة. 

فاذا جرت المستتن تت اسه ززدت على معادله مثله صار ذلك مال 
وسدس ثمن مال, يعد ل ثائية أتضباة,وريعنصيب :فق انتهى الحال إلى أموال تعدل 
عدداً رهي الثانية من المفرادت. 

وطريق استخراج معادل امال الضرب بأن تضرب جميع ما معك في اجزاء المال, 
ثم تجمل حاصل الضرب هو امال والنصيب هو ما معك من اجزاء المال وبا معها 
بالقلب والتحويل على ما أرشد إليه في العاشرة والثالثة عشر. 

وإن شئت استخرجته بالضرب والقسمة. بأن تبسط المال من جنس ما معه 

من الكسر وهو سدس ثمنء وخرجه مضر وب استة في ثانية وذلك ثمانية وأربعون,. 
فيكون المجموع تسعة وأربعين, فاضرب أجزاء المال من ذلك رهي ثمانية وأربعون - 
في ثمانية وريع يبلغ ٠‏ ثم اقسم حاصل الضرب على مجموع أجزاء 
المال مع الكسر الذي معه يخرج ثانية وأربعة أسباع سبع. وذلك معادل المأل من ثبانية 
وديع. 

فاذا بسطتها من جنس الكسر بلغ المجموع ثلاثماثة وستة وتسعين؛ لأن حرج 
الكسر تسعة واربعون, وقد علم أن النصيب من ذلك تسعة واربعون؛ لأن ذلك هو 
الواحد من عدد الأنصباء,. أعفي ثمانية وسبع سبع. 









وسنة وت 
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هذا الطريق يستخرج معادل المال فيما اذا عادل ما فوق المال الواحد عدداً 
ملا اذا كان مالان وربع يعدل ثمانية عشرء فابسط المالين من جنس الكسر يبلغ 
المجموع تسعة. ثم اضرب اجزاء المال منها ‏ وهي أربعة ‏ في ثيانية عشر تبلغ اثنين 
وسبعين. فاقسمها على تسعة فاخارج ثانية وهي معادل مال. 

ولو كان معادل مالين وربع ستة عشر وثلثاء ضربت أربعة في ستة عشر وثلث 
يبلغ خمسة وستين وثلشاء فإذا قسمتها على تش يارج سبعة وتسعان وثلث تسع 
وذلك معادل المال. 

وإن شئت أن تستخرج معادل أكاليكبيتألة"الكتاب بالنسبة كبا تستخرجه 
بالنسبة في الفرض الأول, فإنك كَدَ كه مؤلين,ودبعاً كان,تسعة أجزاء المال منها 
أربعة فإذا نسبتها إلى التسعة كانت اربعة أتساع»فمعادل المال أربعة أتساع ثبانية 
عشر وذلك ثمانية. فنقول: في مسألة الكتاب: اذا بسطت امال من جنس ما معه من 
الكسر ‏ وهوسدس ثمن -كان المجموع تسعة وأربعين, فإذا نسبت اجزاء ا مال إليها 
- وهي ثمانية وأربعون ‏ كانت ستة أسباع وسنة أسباع سبع فخرج معادل امال من 
ثمانية وربع ستة أسباع ذلك وستة أسباع سبعه. 

وامتحانه انك اذا ضر بت ثمانية وربعا في مخرج الكسر وهو سيع سبع - أعني 
تسعة وأربعين - حصل أربعرانة واربعة وربع: فإذا قسمتها على سبعة خرج بالقسمة 
سبعة وخمسون وخمسة اسباع وربع سبعء وذلك هو سبع حاصل الضرب, فإذا أخذت 
حصة المال من ذلك - أعني ستة اسباع وستة أسباع سبع كان ثلاثهائة وستة وتسعين. 











ومعادل سدس تمن المال ثهانية وريع. فانك إذا قسمت أربعماثة وأربعة وربعاً 
على ثانية وربع خرج تسعة وأربعون:معادل المال منها ثبائية وأريعون» ومعادل سدس 
ثممن المال واحد منهاء ولك ما ذكر. 

واعلم أن المشار اليه ب (ذلك) في قول المصنف: (فاضرب ذلك في مخرج المال) 
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وامتحانه أن تأخذ ربع الما وهو تسعة وتسعون, وتنقص منه نصيباً 
وهو السمة واربعون يبقى حمسون, وتخرج خمسها عشرة اسهم؛ فتكون 
الوصية الاولى تسعة وخمسين سهبّاء انقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان 
وثلاثون سهرا. يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهرا . فأخرج منه نصيباً 
للثاني يبقى اربعة وعشرون سهنًا. استئني ربع ذلك ستة اسهم. يبقى من 
النصيب ثلاثة واربعون سهمًا وهي الوصية الثانية. 

والوصيتان مائة سهم وتتتهران. إذا اخرجتهها من المال يبقى مائتان 
واربعة وتسعون للبنين الببثة. لكل وَْكَكمٍ تسعة واربعون. 

ه: لو أوصى لما يمثل نصِيي أجد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث مابقي 
من الثلث. ولآخر درظع, فاجعل المال تسعةٍ دراهم وثلاثة انصباء. فادفع 
إلى الموصى له الأول تصيبا. ول ألناني والثالث درهمين بقي سبعة 
يبقى سبعة للابن الثالث. 





ونصيبان, أدفع نصيبين إلى اثني, 
فالنصيب سبعة والمال ثلاثون, 


هو ثيانية وربع, وأراد ب (خرج المال) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك 
هو مخرج الكسر. فأطلق عليه مخرج المال توسعاً. وقوله: (وامتحانه أن تأخذ ريع المال 
وهو تسعة وتسعون...) ظاهر بعد ما حققناه 

قوله: (الخامس: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة, ولآخر 
بئلث0 ما يبقى من الثلث, ولآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة 
أنصياء. فادقع إلى الموصى له الأول نصيبا. وإلى الثاني والثالث درهمين بقي 
سبعة ونصيبان. أدفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب 
سبعة والمال ثلاثون). 

نيا جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم ؛ لأنه لا بد أن يكون ثلث المال بجموع 
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فإن كانت الوصية الثالثة درهين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون. 

و: لو اوصى له بثلث ماله. ولآخر باثة. ولثالث بتهام الثلث على 
المائة, وم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التهام؛ وإن زاد على المائة واجاز 
الورئة مضت الوصايا. 

ولو كان لدثلاثمائةفأوصى له بخمسين, ولآخر بتام الثلث. فلكل 
منهها خمسون. فإن رد الأول وصيتة فللثاني خمسون. 

ولو أوصى للأول بائة فلا شي للتاني, سواء رد الأول أو اجاز. 








نصيب وعدد له ثلث. ولا كانت الوصية الثالئة درهاً ملم ل ذلك العدد دراهم, ونا ظهر 
أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون؛ لأنه جمّوع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم. 

قوله: (فإن كانت الوصية الثَالتَة رضن هالتصَيِبَ ستة, والمال سبعة 
وعشر ون). 7 

وذلك لأنك تدقع من الثلث نصيباً إلى الموصىله الأولء ودرهماً - ثلث الباقي - 
إلى الموصى له الثاني, ودرهمين إلى الثالث , تبقى ستة دراهم ونصيبان, فادقع 
النصيبين إلى ابشين يبقى ستة دراهم للابن الثالث. فيكون النصيب ستة, فثلاثة 
أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون, ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا 
فالمال أربعة وعشرون. 

قوله: (السادس: لو أوصى له بثلث ماله. ولآخر ببانة, ولثالث بتهام 
الثلت على المائة, وم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التيام: وإن زاد على 
مائة وأجاز الورئة مضت الوصايا. ولو كان له ثلائمائة فأوصى له بخمسينء 
ولآخر بتمام الثلث. فلكل متها خحمسون. فإن رد الأول وصيته فللثاني 
خمسون, ولو أوصى للاول بائة فلا شيء للثانيء سواء رد الأول أو أجان). 

لو أوصى له بثلث ماله. ولآخر بمقدار تمام الثلث زائداً على الماثة. فإن لم يزد 
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ز: لو اوصى لزيد بالنصفءولآخربالر بع. وقال: لا تقدموا احداهما 
على الأخرى, فالاقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة 
الجزوين فالفريضة من تسعة, ومع الاجازة من اربعة, فإن اجازوا لأحدهما 
خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة, واعطيت المجاز له سهمه من 
مسألة الاجازة مضروباً في مسألة الرد, والمردود عليه سهمه من مسألة الرد 
مضروباً في مسألة الاجازة. 

ولو أجاز بعض الورثةخاردون البعض, اعطيت المجيز سهمه من 





الثلث على مائة, كأن كان امال ثلائيانة لمخصع الوصية الثانية التي هي مقدار التيام, 
إذ لا تام هناء بخلاف مط لو_زادم كأن كان المال أريعراثة, فإنه اذا أجاز الورثة أعطي 
الموصى له الثاني فضل التلت عل هانة” 

ولو كان له ثلاثمائة. فأوصى لزيد بخمسين. ولآخر بتام الثلث. فلكل من 
الموصى لما خمسونء فإن تام الثلث حمسون. فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية 
بحاها. فللثاني حمسون. ولو أوصى في هذا الفرض بائة. ولآخر بتام الثلث فلا شيء 
اللثاني إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها. سواء قبل الأول وصيته أوردها. 


قوله: (السابع: لو أوصى لزيد بالنصف, ولآخر بالريع» وقال: لا 
تقدمُوا أحداهما على الاخرى. فالأقوى عندي مع عدم الاجازة بسط 
الثلث على نسبة الجزدين, فالفريضة من تسعة ومع الاجازة من أربعة. فإن 
اجازوا لأحدهها خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة. واعطيت 
المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروباً في مسألة الرد. والمردود عليه 
سهمه من مسألة الرد مضر وباً في مسألة الاجازة. ولو أجاز بعض الورثة هيا 
دون البعض اعطيت المجيز سهمه من مسألة الاجازة مضروباً في مسألة 
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مسألة الاجازة مضروباً في مسألة الرد. ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد 
مضروباً في مسألة الاجازة وقسّمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة. 








الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروياً في مسألة 
الاجازة رقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة) 





اذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال. فإن أجاز الورئة فلا بحثء وإنميجيزوا 
وضاق الثلث عن الوصيتين. ول تكن الوصية:#لثانية رجوعاً عن الأولىء قدّمت 
السابقة على ما تقلم. 

فإن نص على عدم التقديم فالأقرى عند الأمن بسط الثلث على نسبة 
الجزأين؛ لأن الموصي لما نض على عوم التقديع + يكن لاحداهما أولوية على الآخرى 
فإذا كانت احدى الوصيتين النصف ,الى اسه لقنا نلانة أرباع. فاذا 
بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان روصية الربع تسع. فتكون الفريضة 
من تسعة. 

ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعارى, فيدفع إلى الموصى له 
بالنصف الثلث من ما زاد على الربع ‏ رهو نصف سدس لعدم تزاحم الوصيتين فيه, 
ويبقى ربع بقسم بين الوصيتين؛ لتزاحمهها فيه ولا أولوية. 

وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس. ويضعف بأن في ذلك 
*نقديًا لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي ٠‏ فيكون ما قواه المصئف 
أقرى. 








وينخرج من اطلاق قول الشيخ في الخلاف فيا اذا أوصى بجميع ماله لواحد, 
ولآخر ينلث ماله وأجاز الورثة. أن الأول يأخذ جميخ المال. وتبطل الأخيرة إذ لا حمل 
ها. ومن قوله فيه : اذا بدأ يوصية الثلث واجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان. 
بطلان وصية الرابع اذا بدأ بوصية النصف ول يجيزواء لأنها بالنسبة إلى الثلث كالجميع» 
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ولو كان ماله ثلاثة آلاف. فأوصى له بعبد. يساوي خمسمائة, ولآخر 





والثلث في كل المال'". ويضعف بأنه اذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان 
في واحدة منهها. 

وما ذكره الشيخ في الفرضين إنا يتم اذا لم يكن نص على عدم التقديم؛ أما 
معه: فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة؛ لأنك اذا جمعت الوصيتين 
كانتا مالل وربعاء فاذا بسطت ذلك كان أربعة. وعلى احتيال قسمة الدعاوى يعطى 
صاحب الكل الثلثين. ويقسم الثلش”نينه وبين الموصى له بالثلث. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه اذاأجاي/الورثة في الفرض المذكور في الكتاب 
فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع. فإن مخرج النصف داخل. 
اللورثة ربع يدفع إليهم على حسسب حآهم, فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر. 

وإن اجازوا لَحَدَهَ] دون الآتفر صَرَبِتَ مسألة الرد - تسعة - في مسألة 
الاجازة - أربعة ‏ نبلغ ستة وثلاثينء واعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة 
مضروباً في مسألة الرد. فلو كان صاحب النصف اعطيته ثهانية عشر. وأعطيت المردود 
عليه سهمه من مسألة الرد مضروباً في مسألة الاجازة فلو كان صاحب الربع دفعت 
إليه أربعة. 

ولو أجاز بعض الورئة لها دون البعض. اعطيت المجيز سهمه من مسألة 
الاجازة مضروياً في مسألة الرد. ومن لم ييز بالعكس, وقسمت الباقي بين الوصيتين 
على ثلاثة. فلو كان له ابنان في الفرض المذكور وأجاز أحدهما فمسألة الاجازة ثمانية, 
ومضر وها في تسعة اثنان وسبعون, للمجيز سهم من مسألة الاجازة مضروب في تسعة, 
وللاخر ثلاثة من مسألة الرد مضر وبة في ثمانية أربعة وعشرون؛ يبقى تسعة وثلاثون, 
لذي النصف ستة وعشر ونء وللاخر الباقي. 

قوله: (ولو كان ماله ثلائة آلاف فأوصى له يعبد يساوي حمسمائة, 





(1) الحلاف 106:5 مسألة 1١‏ كتاب الوصايا. 
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بدار تساوي ألفاً. ولثالث بخمسمائة. ومنع من التقديم ورد الورئة. فلكل 
واحد منهم نصف ما أوصى له به. 

ح: لو اوصى له بتصف ماله, ولآخر بثلثه. ولآخر بربعه على سبيل 
العول, من غير تقديم ولا رجوع, فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع 
اجازة الورثة فيحتمل حينئذٍ قسمة المال على ثلائة عشر سهناء للموصى له 
بالتصف ستة, وبالثلث اربعة, وبالربع ثلاثة.واعطاء صاحب النصف حمسة وثلئي 





سهم. وصاحب الثلث ثلاثة وثلئي سهم,ومتاحب ألر بع سهمين وثلثي سهم. 
لأن صاحب النصف يفضل صاححمه الثلث بميهكون من ائني عشر فيدفعان 


ولآخر بدار تساوي ألفا. ولكالكتعشيتَائظولتعج ث التقديم ورد الورثة, 
فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به) 

اذا أوصى ببا يزيد على الثلث, كبا لو أوصى بعبد يساوي خمسرائة, ولآخر بدار 
تساوي ألفاً.والثالث بخمسمائة .ونصٌ على عدم التقديم؛ فطريق القسمة مع رد الورثة 
إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث, وتنقص بتلك النسبة عن نصيب كل 
واحد من الموصى هم , والزائد هنا ألف هو نصفء فترد كل واحد من الموصى لهم إلى 
نصف ما أوصى له به ولو كان ثلث ماله خمسانة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية. 

قوله: (ولو أوصى له بنصف ماله, ولآخر بثلثه. ولآخر بربعه على 
سبيل العول. من غير تقديم ولا رجووع فقد بن أن الوجه عندنا الصحة 
مع اجازة الورثة. فيحتمل حينئذٍ قسمة المال على ثلاثة عشر سه للموصى 
له بالنصف ستة, وبالثلث أربعة. وبالربع ثلاثة. واعطاء صاحب النصف 
خمسة وثلئي سهم وصاح ب الثلث ثلاثة وثلثي سهم؛ وصاحب الريع سهمين 
وثلثي سهم؛ لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من أثني 
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أليه. وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منها سهم فيأخذانه. فيبقى 
ثمانية بينهم اثلاثاء فتصح من ستة وثلائين. لصاحب النصف سبعة عشر, 
والثلث أحد عشر. والر بع ثمانية. 








وها يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم 
أسهم بينهم أثلاثاً. فيصح من ستة وثلاثين, لصاحب 
النصف سبعة عشرء والثلث أحد عشر. والر بع ثهانية). 

لو أوصى بنصف ماله. ولخ يلت ولآخر بربعه على سبيل العول. أي على 
وجه يقسّم المال على الأجزاء,المذكورة ِل مريداً عدم تقديم بعض على بعض, 
وعدم الرجوع عن شيء من الوضَايَاءفقنتذكرا المصنف أنه قد بين أن الوجه الصحة 
مع اجازة الورثة. تي .كلايه لذلك ذكر. إلا'أن يريد بالبيان ما يلزم من قوله 
في المسألة السابقة: (فالأقوى عندي مم عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة 
الجزأين), فإن ذلك يستلزم القول بالصحة, إلا أنْ اطلاق البيان على هذا القدر ل 
يخلو من توسّع, ويمكن أن يريد في كتاب آخرء وهو بعيد. 

م أن الظاهر من العبارة أن في المسألة قولا بالبطلان, ولعله يريد به ما يقتضيه 
قول الشيخ في الخلاف من بطلان الوصية بالزائد على جميع المال'"', وتقييده الصحة 
باجازة الورثة غير واضح. بل تصح الوصايا أجازوا أم لاءكا في المسألة التي قبل 
هذه. ويجيء في المسألة احتمالان. 

اذا عرفت ذلك فوجه الصحة عموم قوله تعالل: #فمن بدله بعدما سمعه ع 
أن هذدوصية صدرت من أهلهاني محلهاء ولا مانع من صحتها إلا زيادتها على 
المال ولك لا يصلح لللانعية, إذ حكمه وجوب البسطء فمع اجازة الورثة يقسم المال 
كله على الوصاياء فيحتمل قسمته على ثلاثة عشر؛ لوجوب التقسيط بالنسبة, كا في 





























)١(‏ الخلاف 154:1 مسألة ٠١‏ كتاب الوصايا. 
() البقرة: 141 
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الشركاء وأرباب الديون: 


ذلك هو المعقول من معنى العول. 

ويحتمل الحمل على الدعاوى. فيختص الأكثر نصيبا بها يفضل من نصيبه عن 
الأدون منه ويقسّم بينهم ما سواه, فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من 
ائني عشر ‏ وهي مخرج النصف والثلث والربع ‏ لأن التفاوت بين النصف والثلث 


بسدس وهو سهان من أثني عشرء فيختص بما. 

وكل واحد منصاحبالنصف والثلث يفضتل صاحب الربع بنصف سدسء (هو 
التفاوت بين الثلث والر بع. وذلك سهم بق اثني عثْير مُييختصان بها. فيبقى من جميع 
المال ثانية أسهم)'". وكل منهم بطلب ثلائة هي .قير الربع. فالموصىله بالريع 
يطلبها؛ لأنها وصية. 

وصاحب الثلث يطلب تتمة الكَلتَ وهي”ثلآئة؟لأن معه سّهًا فإن مجموع الثلث 
أريمة, وصاحب النصف ممه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى؛ لأن النصفستة! فتقسم 
الثمانية بينهم أثلاناً لكل سهان وثلتا سهم,فنصيب صاحب النصف مس ةوثلثي سهم 
وصاحب الثلث ثلاثة وثلئي سهم. وصاحب الر يع اثنين وثلثي سهم. ويصح من ستة 
وثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر. 














هذا اذا أجاز الورثة. فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث. فإن الوصايا 
في الثلث مع زيادتها عليه وعدم الاجازة كحاها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه 


والاجازة. 

ويضعف الاحتمال الثاني با 
اليد الدالة على الملك والحجة, وذلك منتف في الوصية: إذ لا دعوى ولايد لواحد من 
الموصى طم ولا ملك وإنها اشتركوا في في القدر, وقد ضاق 
المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزع المال على نسبة الاستحقاق. 


1) لم ترد في النسخة الخطية (ض). 





القسمة في الدعاوى للتكافؤ بين المتداعيين في 


ب الاستحقاق وتفاوتوا 
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ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه, ولآخر بنصف الباقي واجازا 
فالفريضة من حمسة؛ لأن للأول نصيباً. يبقى مال إلا نصيباً للثاني نصفه 
يبقئ نصف مال إل نصف نصيب يعدل نصيبين. 

فاذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا فالمال 
يعدل خمسة, للأول سهم يبقى اربعة للثاني نصفهاء ولكل أبن سهم. 

ولو لم يجيزا بطلت الثانية, وكان المال اثلاثاً. 








وكذا النقصان لعدم الأولويةآبقيبلقائل أن يقول: إن الاحتمال الثاني لا يأني 
في هذا الفرض أصلا. لأن |ألفروض وم ككلم المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة 
بكونها على سبيل العول. إلا تمعن لليدل-إلا توزيع المال على نسبة الحقوق مع 
قصوره عنها. بحيث يكورتر له كاز حل نييتها أيطل 

ومع تقيبد الوصية في كلام الموصي بدك فكيف يبيء الاحتمال الثاني؟ اللهم 
إلا أن يقال: إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم ولا رجوع, 
لا التوزيع لليال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمانعفنسبتها. لكن هذا بعيد 
جداً إذ لا يفهم من العول إلا ما ذكرتاه. 

واعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (وهما يفضلان صاحب الربع كل 
واحد منهم بسهم)! لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية. والأمر في 
ذلك سهل. 

قوله: (التاسع: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه. ولآخر بنصف 
الباقي, وأجازوا فالفرضية من حمسة؛ لأن للأول نصيباً يبقى مال إلا نصيباً 
للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل 





فإذا جبرت 
وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفاً. فالمال يعدل خمسة, للأول سهم 
يبقى أربعة للثاني نصفها ولكل ابن سهم. ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان 
امال أثلاثاً). 
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اعلم ان في عبارة المصنف التجوز في أمرين: أحدهما قوله: (واجازوا)؛ لأن 
مرجع الضمير مثنى, والآخر في قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد ولديه)» فإن مراده 
الوصية بمثل النصيب؛ لأنه ذكر في الوصية بالنصيب احتالين. أحدهما البطلان وم 
يرجح واحدا منها. 

والفرض ينقسم إلى ثلانة أقسام لأن الولدين اما أن يجيزا. أو يرداء أو يجيز 
أحدهها ويرد الآخر. 

فإن أجازا فالمسألة دورية إذ لاابعرف قد رألنمكهب - وهو الوصية الأولى - 
إلا بعد الوصية الثانية. ولا يعرف نصفتمآتيَيق- عقي الوصية الثانية ‏ إلا بعد 
النلسيب: 


ويستخرج بالجبر والمقابلة» فيصح من خمسة؛ لأنا تأخذ للموصى له الأول 
نصيباً من امال كله فيبقى مال إل تصيبا. للثاني نصفه. يبقى نصف مال إلا نصف 
نصيب يعدل نصيبين للولدين, فإذا جبرت نصف مال إلا نصف نصيب بنصف نصيب 
وزدت عل معادله مثله»كان نصف مال يعدل نصيبين ونصفاً. فالمال كله يعدل خمسة 
هي الفريضة, للأول سهم يبقى أربعة, للثاني نصفها اثنان, ولكل ابن سهم. 

ويستخرج بالحشو ايضاً. فإنك تزيد سهها على سهام الولدينءثم تضرب ذلك 
في المخرج ‏ وهو اثنان ‏ وتسقط سهم الحشو يبقى مسة هي المال, والنصيب واحد 
على ما سبق. وإذ قد عرفت أن المقابلة هي اسقاط المشترك فقول المصنف هنا فإذا 
جبرت وقابلت ‏ لا يخلو من تسامح. إذا لا اسقاط هنا 





وإن لم يجز الولدان بطلت الوصية الثانية؛ لوجوب اختصاصها بالثلثين لكل 
منها ثلث فيكون النصيب الموصى به للأول ثلثا؛ لأن الوصية له بمثل نصيب أحد 
الولدين. فلا يبقى للوصية الثانية شيء؛ فتكون باطلة لا حالة. 
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في خمسة فللمجيز الخمسء 
وللأخر الثلث, تبقى سبعة, للأول اربعة. لأنه مع الاجازة 
عدءها خمسة, فاذا اجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة. 
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصبب المجيز؛ لأنه اقل الورثة سهاماً 
قتصح من حمسة؛ لأن للثاني نصف نصيب المجيز. وللأول مثل نصفه أيضا 
وللآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين وتصفاً. فللمجيز واحد من خمسة, 
ولكل من الموصى هما واحد, وللآخر اثنان. ويضعف بأخذه اكثر من الثلث. 
ويحتمل من سين لتَجتدك/إلنقص بعد الوفاة, فلم يكن مراداً 
اللموصى. فيكون للأول| الثلث سههان, إلغير المجيز سهمان, وسهم للمجين 
وسهم للباقي. 
والحق الأول؛ ككنَ فَكلحنَ آلْجِيْرْ والأول ثلائة, ولغير المجيز 


خمسة, وللثاني اربعة. 


ولو اجاز أحدهما احتمل ضرب ث 











أخذ ثلاثة ومع 





قوله: (ولو أجاز أحدهها احتمل ضرب ثلاثة في خمسة, فللمجيز 
الخمس. ولأخية الثلث. يبقى سبعة للأول أربعة. لأنه مع الاجازة يأ 
ثلاثة ومع عدمها خمسة, فاذا أجازأحدهها نقص منه بالنسبة, وللثانيثلاثة. 
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيزةلأنه أقل الورئة سهاماً فتصح 
من خمسة, لأن للثاني نصف نصيب المجيز, وللأول مثل نصفه أيضاًء وللآخر 
نصيب كاملء فالمال يعدل ونصفاً. فللمجيز واحد من خمسة, ولكل 
من الموصى لما واحد, وللآخر اثنان. ويضعف بأخذه اكثر من الثلث. 
ويحتمل من ستة؛ لتجدد النقص بعد الوفاة.فلم يكن مراداً للموصى. فيكون 
للأول الثلث سهمان, ولغير المجيز سهمان وسهم للمجيزء وسهم للثاني. والحق 
الأول, لكنلكلمن المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللناني اربعة). 





أبخذ 
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هذا هو القسم الثالث من أقسام المسألة. وهو ما اذا أجاز أحد الولدين ورد 
الآخر وني حكمه احتمالات ن 





أحدها: ضرب فريضة الاجازة ‏ وهي خمسة ‏ في فريضة الرد - وهي ثلاثة ‏ 
تبلغ خمسة عشر, فيدفع إلى المجيز سهمه من فريضة الاجازة وهو واحد مضروباً في 
فريضة الرد وذلك ثلاثة, هي الخمس من مضروب الفريضتين, وإلى أخيه الراد سهمه 
من فريضة الرد مضروباً في فريضة الاجازة. وذللة:خسة هي الثلث. عملا بمقتضى 
الاجازة والرد بالنسبة إلى كل منهاء يبقىالسبعة من كفيسةبعشر, يدفع إلى الموصى له 
الأول اربعة. 

ووجهه: إنه مع الاجازة من للدي يأخذ ثلائه مثل نصيب كل واحد منههاء 
ومع ردهما. يأخذ خمسة هي الثلث. فإذا أجاز دا ورد الآخر حكمنا بتأثير اجازة 
واحد في نصف التفاوت الحاصل بالاجازتين 





٠‏ فننقصه من الخمسة واحداً باعتبار اجازة 





واحد. ونزيده على الثلاثة واحداً باعتبار رد الآخر فيبقى ثلائه عن سهامهم. فيدقع 
إلى الموصى له الثاني؛ لأنه موخر عن الموصى له الأول, ف 
النصيب. ويشكل ذلك بوجهين: 

أحدهها: إن في ذلك تبديلا للوصية؛ لأن الوصية للأول يمثل نصيب أحد 
الولدين؛ ونصيب الوارث هو ما يصل إليه بالارث من التركة بعد الوصاياء ومع اطلاق 
الوصية فله مثل نصيب الأقل نصيبً. والأريعة ليست مثل نصيب واحد منهها. 

الثاني:إن هذا الحكم مبني على اوتا مجموع الاجازة ‏ وهي اجازة الولدين 
- في تفاوت سهمين من خمسة من أصل خمسة عشرء مضروب فريظة الاجازة في 
فريضة الرد, يقتضي تأثير اجازة واحد في تفاوت واحد. وهو ممنوع. 

وم لا يجوز أن يكون المقتضي لا ستحقاق كل من السهمين هو ردهها من 


حيث هو كذلك. وقد انتفى باجازة واحد. إذا المجموع ينتفي باتتفاء أي جز كان من 





فإن له نصف ما يبقى يعد 
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أجزائه. فانتفى اصل استحقاقهها؛ لانتفاء مقتضيه وأصالة عدمه, وقد لحظ المصنف 
هذا فاختار آخراً هذا الاحتبال. ورد هذا الحكم خاصة. 

الاحتمال الثاني: ان يكون للموصى له الأول مثل نصيب المجيز؛ لأنه آقل 
الورئة سهاماً وقد عرفت سابقاً أن الموصى له بمثل نصيب وارث يستحق مثل 
نصيب الأقل, وحينئذٍ فتصح من خمسية ؛لأن للموصى له الثاني نصف نصيب المجيز 
لأن له نصف نصيب الولدين ل أَجازَكُإذ أجاز واحد كان له نصف نصيبه. 

وقد عرفت أن للأول إمثل نصف هوا أإنصيب ؛لأنه يستحق مثل ما يصل إلى 
المجيز بالارث. وإنما يرث نصقالَعصبيتَ"الللكور. وللولد الآخر نصيب كاملء فالمال 
كله يعدل نصيبين ونصفَ فإ يتتطتدركان.خمسة, لكلى من المجيز والموصى له الأول 
والثاني واحداً. وللراد سهمان. ويضعف بأمرين. 

أحدهما: ما ذكره المصنف. وهو أن ذلك يستلزم أن يا 
باطل؛ لأن أقصى استحقاقة الثلث, فإن ثلث التركة مع الوصية لا اختيار للورثة فيه. 
فإذا كانا ابنين كان لكل منهها ثلث من الثلثين الباقيين. فا 
ورد الآخر يقتضي توفير نصيبه عليه لا استحقاق شيء زائد عليه. 








أزيد من الثلث بوهو 





في: إن الموصى له الثاني لا يستحق نصف نصيب المجيز إنها يستحق نصف 





وقد علمت أن المراد بالباقي ما يبقى بعد نصيب الموصى له الأول, 
الذي هو مثل نصيب الوارث فنصيب الوارث هو ما كان بعد الوصية الثائية أيضاً 
فكيف تكون الوصية الثانية نصفه؟ 

فإن قيل: هي النصف على تقدير الرد 
: إن كان المراد بالرد: ردهما معاً. فالتصيب هو المائل لنصيبهها الحاصل 


لا أقل حينئذٍ. وإن كان المراد: رد واحد فقد. عرفت أن 











بعد الوصيتين لا الا 
الوصية الثانية لا يتصور كونها نصفه. كا أنها مع الاجازة منها لا تكون نصف 











الاحتهال الثالث: أن تكون المسألة من ستة للموصى له الأول الثلث سهيان. 
ولغير المجيز سهمان-وللمجيز سهم.وللموصى له الثاني سهم. ووجهه: إن الوصية بمثل 
نصيب أحد الولدين, المتبادر منها المائل للنصيب المستحق له يأصل الشرع عند 
الوصية وعند الوفاة. والمستحق لكل من الوارثين حينئذٍ هو الثلث, ولذلك حجر على 
الموصى فيهما ونقص نصيب المجيز عن الفلك بَسْبيب الاجازة طارئبعد الوفاة, فلا 
يكون مراداً للموصي, فلا يقتضي نقصأن نصيب الوّصم) له الأول فيكون له الثلث. 
وكذا غير المجيز وللموصى له الثاني لَمتَقتمَلجِقق"تاجازة المجيز وللمجيز النصف 
الآخر, فتضرب ثلاثة في مخرج التصيعك ييلع سيّة, 

وضعفه ظاهر, فإن نصيب الوارث هو المستحق بعد الوصاياء ثم انه كيف تجتمع 
ارادة الموصي اخراج الوصية الثانية. وعدم ارادة النقص المتجدد بالاجازة, فإن 
صحتها بدون الاجازة متنع, على أن المجيز يجب أن يأخذ نصيبه من فريطة الاجازة 
مضروباً في فريضة الرد. وذلك في هذا الفرض الخمسء وعلى هذا الاحتمال فهو 
الس 

ولضعف الاحتيالات كلها سوى الأول اختار اللصنف الأول مصرحاً بأنه 
الحق. إلا في نصيب الموصى له الأول. فاختار أن له مئل سهم المجيزة نظراً إلى قوة 
مُدركه. وهذا في الحقيقة احتهال مغاير للاحتمالات كلهاء وإن أطلق عليه الأول توسعاً. 

واعلم أنه على ما سيأتي إن شاء الله تعانى في الفرض ١‏ 
على الاحتهال الثالث يجيء احتمالان. فهنا يجيء احتالان أيضأً: أحدههما ما سبق. 
والثاني: أن لكل من الموصى له الأول وغير المجيز الثلث, وللمجيز الخمس؛ رهو سهم 
من فريضة الاجازة مضروباً في فريضة الرد, والباقي وهو سهان للموصى له الثاني. 
ويصح من خمسة عشر. وهذأن الاحتبالان وإن لم يكونا نظيرين للاحتمالين المذكورين 














بعد هذاءمن أنه 
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ولو اوصى له بمثل نصيب أحد اولاده وهم ثلاثة, ولآخر بثلث ما 
يبقى من جميع المال بعد اخراج التصيب.فطريقه أن تقدّر جميع المال ثلاثة 
اسهم ونصيياً بجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالتصيب. وسهم 
للموصى له بالثلث بقي سهمان لاينقسهان على ثلاثة, تضرب ثلاثة في ثلاثة 
تصير تسعة ونصيباً جهولاٌ فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب. بقي 
تسعة, ثلائة للموصى له بالثلث, ولكل ابن سهان, فظهر أن النصيب 
المجهول سهمان. 

فاللسألة من أذ عشر ,يبان للموصى له بالنصيب, وثلاثة 
للموصى له بالثلث. ولكل البنّسهمان: 

أو نقول: ندع :إلى للوصى له الأول.نصيباً يبقى مال إلا نصيب 
ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلّث مأل إل ثلث نصيب. يبقى ثلثا مال إل ثلني 
نصيب تعدل ثلاثة انصياء الورثة. 





هناك, إلاأنهما آتيان لا صحالة 

قوله: (ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة, ولآخر بثلث 
ما يبقى من جميع امال بعد اخراج النصيب, فطريقه: أن تقدر جميع المال 
ثلاثة أسهم ونصيباً حهولاً. والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب» وسهم 
للموصى له بالثلث. بقي سههان لا يستقيهان على ثلاثة, يضرب ثلاثة في 
ثلاثة يصير تسعة ونصيباً بجهولاً. فالنصيب المجهول للموصى له بالتصيب» 
بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث, ولكل ابن سهان - إلى قوله - 
نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيباء ندفع ثلثه إلى 
الثاني -وهو ثلشمال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب» يعدل 
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فاذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة انصباء وثلثي نصيب» 
فإذا اكملت امال بقي مال يعدل خمسة انصباء ونصفاً. 

فإذا بسطت من جنس الكسر بقي امال أحد عشر والنصيب 
اثنان, هذا مع اجازة الورثة. 

ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة, لكل ابن سهان وللموصى 
له بالنصيب سهان, وللآخر سهم؛ لأنا ندفع إلى الأول نصيباً. وإلى الثاني 
ام الثلث. ييقى ثلثا مال يعدل ثلاثة إنعاهرفالئلث نصيب ونصفء فا مال 
بعد البسط تسعة والنصيب سههان! 


ثلاثة أنصباء الورثة فاذا جبرت وقابلت بتي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء 
وثلثي نصيب, فإذا كملت المأل بكي كه لتستةنأنصباء ونصفاً. فإذا 
بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنانء هذا مع 
اجازة الورثة. ولو لم تجز الورثئة فالفريضة من تسعة لكل ابن سههان. 
وللموصى له بالنصيب سهان وللآخر سهم. لأنا تدقع إلى الأول تصيبأ. 
وإلى الثاني تهام الثلث. يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء, فالثلث نصيب 
ونصفءفا مال بعد البسط تسعة, والنصيب سهان). 

لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة, ولآخر بثلث ما يبقى من جميع 
المال بعد اخراج النصيب, فإما أن يجيز الورئة جميعهم. أولا يجيزوا أو يجيز واحد منهم؛ 
فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها. مع أن هناك قسًا رابع وهو أن يجيز 
اثنان ويرد واحد. 

فإن أجازوا فالمسألة دورية؛ لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية, 
وبالعكس. ولاستخراجها طرق, منها طريق الحشو وهي ظاهرة, ولم يذكر المصنف 
سوى طريقين: طريق النصيب والسهام. وطريق الجير, والعمل بهما ظاهر. وفي قوله: 
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ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتبال الأول تسعة في احدى 
عشر, ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين وسبعة وتسعين, للأول اثنان وستون. 
وللثاني تسعة وأربعون. وللمجيز اربعة وخمسون. ولكل ابن من الاخرين 
استة وستون. 


وعلى الثاني من أحد عشر؛ لأنا نجعل المال تسعة ونصبياً. ويأخذ 


(فاذا جبرت وقابلت) تجوز قد نبهثا عليكِمِراراً. 

ولو م يجيزوا فظاهر خيارة المصن ف/ن بلسألة دورية حيث أنه فرض النصيب 
مجهولاً. وساق استخراجها بقلريجاليتججحا الى آخره - وليس كذلك, فإن الثلدين 
بين الورثة أثلاثاً لكل يبان وللموصي له الأول /بثل أحدهم. وللثاني ما يبقى رهو 
تسع. ولا تتوقف معرفة أنصباء الورنة على الوصايا؛ لما عرفت من أن هم الثلثين, 
والأمر ظاهر. 





واعلم ان المصنف إنيا ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة؛ لأن الغرض الأقصى 
متها هو بيان حكم ما اذا أجاز واحد من الورثة, وتخريج ذلك على الاحتمالات 
المذكورة في التاسعة. فكأنها من متماتهاء حتى أنه لو قال: ولو كان البنون ثلاثة 
وأوصى بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بثلث مأ يبقى من المال, فإن اجازوا فكذا وإن لم 
يجيزوا فكذا وان اجاز واحد اطردت الاحتهالات الثلاثة:فظهر كونها من متمماتها أكمل 
ظهور. 





قوله: (ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتهال الأول تسعة في أحد 
عشر, ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين, للأول اثنان وستون, 
وللثاني تسعة وأربعون, وللمجيز أربعة وخمسون, ولكل من الأخيرين ستة 
وستون.وعلى الثاني من أحد عشر؛ لأنا نجعل المال تسعة ونصيباًء ويأخذ 
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الثاني من نصيب المجيز سهباء يبقى اثنانء فالنصيب اثنان» ويضعف با 
تقلّم. 

وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين. وللثاني تام الثلث ثلاثة, 
ومن المجيز سهان وله ستةء ولكل من الاخر ين ثمانية. 

ويحتمل عليه أن يكون للأول النان وعشر ون من تسعة وتسعين» 

ولغير المجيز كذلك, وللمجيز ثانية عشر. وللثاني خمسة عشر وعلى المختار 
للأول من الثلث ثانية عشر وياقيه واربعة مي المجيز للثاني» وللمجيز ثمانية 
عشر, ولكل من الباقين اثنان وعشباون. 


الثاني من نصيب ال مجيز سهباء يبقى اثنان كالنصيب اثنان.ويضعف بما تقدم. 
وعلى الثالث للأول تسعة من سه يلاتن . وللثاني عام الثلث ثلاثة. ومن 
المجيز سهان وله ستة, ولكل من الأخرين ثمانية ويحتمل عليه أن يكون 
للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين, ولغير المجيز كذلك, وللمجيز ثمانية 
عشر. وللثاني خمسة عشر. وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وياقيه 
وأربعة من المجيز للثانيء وللمجيز ثانية عشر. ولكل من الباقين اثنان 


وعشر ون). 

هذا هو القسم الثالث. وهو ما اذا أجاز واحد منهم. وفيه الاحتهالات التي في 
المسألة السابقة: 

الأول: أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الاجازة. وهي أحد عشر. سهمه 





فيها اثنان مضروباً في فريضة الرد وذلك تسعة. فيكون له ثانية عشر من تسعة 
وتسمين مضروب احدى الفريضتين في الأخرى. ولكل من الاخرين نصيبه من 
فريضه الرد, اثنان مضروباً في فريضة الاجازة.فلكل منهها اثنان وعشرون, وللموصى 
له الأول عشر ون وثلثان؛ لأن له حال رد الجميع اثنان وعشر ون مثل نصيب أحدهم؛ 
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وحال اجازتهم ثمانية عشر فاجازة الجميع تنقصه أربعة. 

فعلى هذا أجازة واحد تنقصه ثلث ذلك وهو واحد وثلث - بناء على أن اجازة 
البعض مؤثرة بنسبة تأثهر اجازة الكل. فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلائقتخرج الثلث - 
في تسعة وتسعين طلباً لزوال الكسر يبلغ مائتين وسبعة وتسعين فمن كان له شيء في 
الفريضة الأولى أخذه مضروباً في ثلاثة. فللمجيز أربعة وخمسون. ولكل من الابنين 
الآخرين ستة وستون, وللموصي لطا لول إثنان وستون, وللموصى له '١‏ 0 
وهو تسعة وأربعون, فإنه يحولا باقي الثلسَهعك نصيب الموصى له الأول.وذلك سبعة 





وثلاثون, ومن نصيب المجيز أي -حتتير. 

وتنقيحه: إن للموصى,ءله بالنصيب_ حال اجازة الكل سهمين من 
الاجازة - احد عشر ‏ مضرَّوبّ 
وله حال رد الكل سهبان من فريضة الرد ‏ تسعة - مضروبين في فريضة الاجازة. ثم 
في ثلائة وذلك ستة وستون, فله حال اجازة واحد اثنان وستون؛ لأن اجازة الكل 





في "فر يضّة“الرد. ثم في الثلاثة وذلك أربعة وخمسونء. 





اتنقصه اثنا عشر. فاجازة الواحد تنقصه أربعة. 

وللموصى له الثاني حال اجازة الكل ثلائة من فريضة الاجازة. مضروبة في 
فريضة الرد ثم في ثلائة, وذلك أحد وثيانون, وحال رد الكل واحد من فريضة الرد 
ُ ثلاثة وثلائون, فاجازة الكل تزيده ثمانية 
وأر مينء فاجازة الواحد تزيده ثلثها وذلك ستة عشر, فيكون له ما ذكر. 

وحاصل هذا الاحتيال يرجع إلى اعتبار الاجازة من البعض والرد من البعض 
الآخر. وقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى اعادته. 

الاحتمال الثاني: أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز.وللثاني 
ثلشه. ولكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور. لأن للموصى له الأول مثل 
نصيب المجيز بعد الوصايا كلها. فتفرض جميع المال نصيباً يحهولاً وعدداً له ثلث 








ا 








ولثلثه ثلث؛ لأنه لا بد من انقسامه على البنين الثلاثة. ولابد من أن يكون لنصيب 
المجيز ثلث وذلك تسعة. فيدفع النصيب المجهول للموصى له بالنصيب. ولكل ابن 
ثلاثة إلا المجيز فإن ثلث نصيبه للموصى له الثاني سهم يبقى له سهان. فعرفنا أن 
النصيب المجهول سهران, فالمال كله أحد عشر. 

ويضعف بأن كل واحد من الابنين الرادين يأخذ أزيد من حقه. لأن حق كل 
واحد على تقدير الردثلثالثلثين,إذ لا حت للوارنن,قثلث التركة مع استغراق الوصايا 
إياها فيكون لكل منهم تسعا الأصلأهما ثلث الثلكينء)وذلك من أحد عشر سهمان 
وأربعة أتساع فكيف يستحق ثلنه. واجارَة الَجَهِ"إن] تقتضي نقصان سهم لا زيادة 
سهم الاخرين. وأيضا فإن الثا يجوَرَسَع زد /يلتفيع:نسع.المال. فكيف يكون له مع 
اجازة واحد جزء من أحد عشر؟ 

الاحتبال الثالث: ان يكون للموصى له الأول مثل نصيب من رد؛ لأن النقص 
الحاصل بالاجازة طرأ بعد الوفاة. فلا يكون مراداً للموصي. وعلى هذا الاحتمال 
فيجيء احتمالان: 

أحدهما: أن يكون له مثل نصيبه على تقدير عدم الوصية الثانية 
الأصل. لأن لكل واحد من البنين ثلث الأصل. فإذا أضفنا اليها مثل أحدها للموصى 
له الأول كانت أربعة. فيكون لكل واحد ربعءلأن الموصي قد جعله بمنزلة أحدهم, 
ولا ينقص عنه بسبب الوصية الثانية؛ لأن النصيب مقدم عليها بنص الموصي. 

ولا معنى للتقدم. إلا أن المقدمة تنفذبت|مها ويختص التقص با متأ 
يكون للموصى له الثاني فضل الثلث على الر بع. وهو نصف سدس. وخرج ذلك اثنا 
عشر ويقسم الثلثان بين البنين اثلاثا. ويدفع من سهم المجيز من ذلك ما نفذت فيه 
الاجازة. 

وليس للثلثين ثلثء فيضرب ثلاثة في انني عشر يبلغ ستة وثلاثين. للموصى له 











٠‏ وذلك ربع 
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الأول الر بع تسعة. وللثاني تتمة الثلث ثلاثة, ولكل من البنين ثيانية. وندقع من سهم 
المجيز إلى الموصى له الثاني سهان. وذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية 
الأولى وهو تسعة, فإن الباقي بعدها سبعة وعشر ون وثلئه ذلك. وقد أخذ تتمة الثلث 
ثلاثة, ف ٠‏ فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل 
له خمسة, وينقص أربعة برد الابنين الاخرين. ونصيب المجيز ستة. وكل من الرادين 
ثمانية. 

ويضعف هذا الاحتمالا بأن نصيبالموهى له بالنصيب يجب ممائلته لنصيب 
أقل الورئة نصيباً بعد الوصايا فلاتيكرن الريع 

وليس المراد من يقس حكن الوصية. النانية إتجتهاره بدونها. بل يعتير ممها ممائل 
لنصيب الأقل. فإذا علم قدره أخرج من آلثلث أولاً وكان النقص بهذا الاعتبار على 
الوصية الثانية. أما اعتباره بدونها بل زائداً على تقدير عدمهاء فإن تقديمه عليها لا 
يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الاتيين. 

وعلى الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من التلنين, 
ووجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالاجازة طارٍ بعد الوفاة, فلا يعتبر في الممائلة 
بين النصيب ونصيب ال مجيز, وضعفه معلوم. 

وعلى هذا فيكون لكل من الرادين والموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد 
اثنان مضر وباً في فريضة الاجازة, وذلك اثنان رعشر ون من مجموع مضروب 
الاجازة في فريضة الرد وهو تسعة وتسعون. وللمجيز اثنان من فريضة الاجازة 
مضروباً في فريضة الرد فيكون له ننانية عشر. وللموصى له الثاني خمسة عشرء تتمة 
الثلث منها أحد عشر, ومن نصيب المجيز اربعة 

وعلى الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصاياء للأول مته 
مثل نصيب المجيز؛ لأنه أقل أنصباء الورئة.وهو مضروب سهمين من أحد عشر في 























أحكام الوصية للمتعدد 

ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما. فالوجه عندي 
الجواز ويحصل العول فيقسّم الثلث على نسبة الاجازة, فنجعل المال ثلاثة 
اسهم. الثلث للموصئ لما لا ينقسم على خمسة.وسههان للورثئة لا ينقسم 
على ثلاثة نضرب ثلاثة في خمسة, ثم ثلاثة في المجتمع تصير حنمسة واربعين» 
ستة للموصى له بالنصيب؛ وتسعة للآخر, ولكل ابن عشرة. 





تسعة تبلغ ثمانية عشر, يبقى من الثلث خمسة عثير للثاني لأن الأول قد استوفى حقه 
منه. وله من نصيب المجيز أربعة بالاجازة فتكْملَ:لهببيعة عشر. وقد علم انه للمجيز 
ثمانية.ولكل من الاخرين اثنان وعشرلون. مضر وب/اثنّن من فريضة الرد في أحد 
عشر فريضة الاجازة. 

قال الشارح الفاضل : وعَق),آلاحَكنا بي خلى تأي اجازة الواحد كتأثير 
اجازة الكل, واختصاص الثاني بها نقص من نصيب الأول باجازة الكل”"'. وهذا يوهم 
في تأثير اجازة الواحد هنا احتبالاً. وليس كذلك. إذ لاشك في أن للاجازة أثراً في 
تنفيذ الوصية بحسبها. إذا عرفت ذلك فالمختار عند المصنف هو المختار. 

قوله: (ولو قال: إن لم يجز الورئة فلا تقديم لأحدهماء فالوجه عندي 
الجواز وبحصل العولء فنقسّم الثلث على نسبة الاجازة, فنجعل المال ثلاثة 
أسهم, الثلث للموصى لما لا ينقسم على خمسة, وسهران للورئة لا ينقسمان 
على ثلاثة, يضرب ثلاثة في خمسة, ثم ثلاثة في المجتمع يصير خمسة وأربعين, 
ستة للموصى له بالنصيب, وتسعة للآخر. ولكل ابن عشرة). 

قد علم أن الوصية بثلث ما يبقى بعد النصيب يقتضي ان يكون النصيب بعد 
معرفة قدره مقدماً على الوصية الثانية من الثلثء بمعنئ ان الثلث لو ضاق عتها 
يخرج النصيب ويدخل النقص على الوصية الثانية.ولفظ الموصي صريح في ذلك. فإن 








(1) ايضاح الفوائد 638:5 
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قوله: (بعد النصيب) صريح في التقديم, إذ المتبادر من البعدية ذلك. 

فلو قال الموصي: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لواحد من الموصى لما الأول 
والثاني على الآخر ففي الجواز وجهان: 

أحدهيا: - واختاره المصنف - الجواز؛ للأصل, ولعموم: طإفمن بدله يعدما 
سمعد م90 
والثاني: ونقله الشارح قولا”اليكللان؛ لأن قوله: (ثلث ما يبقى بعد النصيب) 
قضاً. كذا علل الشارح الفاضل ورده 
باختلاف الشرط. فإن التفديخ حَلقَتقديزالالجازة. وعدمه على تقدير عدمها. 

وفيه نظر؛ لأنه نكيت آلهنالي,يبنه أول كلاج الموصي وآخره فإنبا هو في تقديم 
إحدى الوصيتين وعدمه, فيلزم بطلان اعتبار التقديم خاصة دون الوصيتينإذ لا تلام 
بينهها وبين التقدييي حتئ انه لو كان بينهها تلازم لم يندفع البطلان باختلاف الشرط 
الذي ذكره. 

والحق أن كلام الموصي ظاهر في التقديم. إذ المتيادر من البعدية هذا المعنى. 
مع احتهال أن يريد بها بعدية اعتبار, بمعنى أن اعتبار قدر الوصية الثانية إنها هو مما 
يبقى بعد اقتطاع قدر النصيب. 

فإذا نص على عدم التقديم تمحضت البعدية للمعنى الأخير. فكأنه قال: قدر 
النصيب وثلث ما يبقى من المال بعد اعتباره. إذ لم جز الورئة. وم ببق ها ما يخرجان 
منه إلا الثلث إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر. بل يقسط الثلث عليهها بالنسبة. وهذا 
صحيح لا مائع منه. 

فملى هذا يقسط الثلث عليهم| بمجموعها. وهوالمراد من قول المصئف: 
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ي: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة. ولآخر بثلث ما 


يبقى من الربع صح. 
ولو كان البنون ثلاثة لم تصح, وإنها تصح في أربعة قصاعدا. 
وطريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة اسهم ونصيباً جهولاً. نعطي 


واحداً لصاحب الثلثمن الريع.ييقى سهيان. نضمها إلى ثلثة ارياع امال 
وهو تسعة وثلاثة انصباء فيصير احد عشر سها وثلاثه انصباء. فندفع 
الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنينء يبقي تخي رعشر للابنين الباقيين. لكل 
واحد خمسة ونصف, فعرفنا أن النصلبٍ المجهدّ لني الابتداء خمسة ونصف» 





فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربلم الخال ثلائةاسلهم ونصيباً جهولاً. وقد 
ظهر أن التصيب المجهول سه وتضفع, فالر بع ثيإئية ونصف فنبسطها 
انصافاً فهي سبعة عشر. للموصى له بالنصيب أحد عشرء وهو مبسوط 
خمسة ونصف, وللموصى له بثلث ما يبقى من الر بع سههمان, يبقى معنا اربعة, 
نضمها إلى ثلاثة ارباع امال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين, نقسم 
على خمسة بنين لكل ابن احد عشر مثل حصة صاحب النصيب. 


(فتقسم الثلث على نسبة الاجازة. فنجمل المال ثلائة أسهم. الثلث للموصى لها) يجب 
أن يقسّم على مجموع الوصيتين, و' سهيان للموصى له الأول وثلث ما يبقى ثلاثة 
وجملة ذلك خمسة ولا ينقسم, والثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة, فتضرب ثلاثة في 
خمسة, والمجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة وأريعين. ستة للموصى له بالنصيبء 
وتسعة للآخر. ولكل ابن عشرة. ١‏ 

قوله: (العاشر: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة. ولآخر 
بثلث ما يبقى من الربع صح. ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في 
أربعة فصاعدا). 
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ولو كان البنون ستة 3 وأوصىٍ لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع مايبقى 
من المال بعد النصيب, فتأخذ مالا رتعطي صاحب النصيب منه نصيباء يبقى 
مال الأنصيياً تعطى ربعه للثاني وهو ربع مال اربع نصيب. يبقى من المال 
ثلاثة ارباع إلا ثلائة ارباع نصيب تعدل انصباء البنين الستة, فاجير ذلك 
ثلاثة ارباع نصيب. وزد مثله على انصباء البنين. يكون ثلاثة ارباع مال 
يعدل ستة انصباء وثلاثة ارباع نصيب, فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلنه, 
وتزيد على الأنصباء ثلثها يكو ن؛ال كاملا يعدل تسعة انصباء, والنصيب 


وجههنان الوصيتين ]معأ منحصرتارا في|الر بع. ويجب أن يبقى منمبعدهما بقية. 

فإذا كان البنون.ثلانه كان لباقي وهو ثلائة ارباع المال ‏ مع ما يبقى من 
الر بع هم. فنصبب كل واتحدا شنم آأوَيدحن رَبحْ"أال. والنصيب الموصئ به يجب أن 
يكون بقدر نصيب أحدهم, فكيف يبقى ربع المال به وبالوصية الثانية؛ فمتى كان 
كذلك بطلت الوصية الثانية خاصة؛ لعدم بقاء شيء من الربع بعد النصيب يصرف 
إليها. بخلاف الأولى.إذ لامانع من صحتها 

أما إذا كان البنون أربعة فإن لكل واحد منهم ثلاثة أرباع ربع المال, وللموصى 
له بالنصيب كذلك. فيبقى بعد نصيبه من الر بع بقية تصرف منها الوصية الثانية. 

قوله: (ولو كان البنون ستة. وأوصى لواحدٍ بمثل أحدهم. ولآخر 
بربع ما يبقى من المال بعد النصيب» ٠‏ فتأخذ مالا ونعطي صاحب النصيب 
منه نصيباً. يبقى مال إلا نصيباً. نعطي ربعد للثاني - وهو ربع مال إلا ربع 
نصيب - يبقى من المال ثلاثة أرباع إل ثلائة أرباع نصيب يعدل أنصباء 
البنين الستة.فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب, وزد مثله على أتصباء البنين 
يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب» فكمّلالمال 
بأن تزيد عليه ثلاثة.وتزيد على الأنصباء ثلئها يكون مالا كاملا يعدل تسعة 
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واحد فاعط صاحب النصيب نصييه من المال ييقى ثمانية 
ربعه سهان للثاني, يبقى سته لكل أبن سهم. 

أو تضرب ستة الأنصباء وثلاثة ارباع النصيب في مخرج المال وهو 
اربعة يكون سبعة وعشرين, وتجعل النصيب عدد ماكان بقي من اجزاء 
المال وهو ثلاثة, وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل. 

يا: لو ترك ثمانية بنين واوصى لرجل بمثل نصيب احدهم. ولآخر 
بخمس ما يبقى من المال بعد النصيبيختثٍِمالاً وانقص منه نصيباً. يبقى 
مال إلا نصيباً انقص منه خمسة للثاتي, وه وبمك مال إل حمس نصيب» 
يبقى اربعة اماس مال إلا اربعة اماس النعجيبا يعدل انصباء البنينوهي 
ثمانية. اجبر ذلك باربعة الاين نوه روزده على الانصباء تصير اربعة 
اماس مال تعدل ثيانية انصباء واربعة اماس تصيب, فكمل المال بأن تزيد 
عليه ربعه. فد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيباً. ومنها 








اتصح. والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها الى الثاني 
تبقى ثانية بين البدين. 





أنصياء, والنصيب واحد.فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثهانية. 
ربعه سهان للثاني, يبقى ستة لكل ابن سهم. أو تضرب الستة إل نصيباً 
وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال- وهو أربعةقت يكون سبعة وعشرين, 
وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة. وهذا الطريق 
يطرد في جميع المسائل). 

اعلم أن قوله: (او تضرب) معطوف على قوله: ( فكمل المال). رحصله أن 
العمل يتحقق يكل من الأمرين, فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المالمال كاملاء 
وزدت على معادله بالنسبة من المعادل. 





جامع المقاصد//ج ٠١‏ 


أو تضره رب الثهانية والأربعة الأماس الذي هو النصيب في مخرج 
امال وهو خمسة تصير اربعة واربعين, ومنها تصح. والنصيب اجزاء المال الذي 
هو اربعة. ولو كان البنون اربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول. 
يب: لو أوصى بمثل أحد ينيه الأربعة ولآخر بنصف باقي الثلث 
فخذ ثلث مال وانقص منه نصيياً ييقى ثلث مال إل نصيباً .تنقص 
نصفه للثاني» يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب, تزيده على ثلثي 
المال يصير خمسة اسداس مال ليصف نصيب يعدل انصباء البنين. فاجبر 
ذلك يكون خمسة اسداس ,خال يعد ل أربعةٍ انصباء ونصفاء فكمل المال بأن 
تزيد على ما معك حمسه. اتصير_مالا .معدل خسة انصياء وخمسي نصيب» 
فابسطها احماساً تكوئ تببعة وعشر ين, والنصيب خمسة. 














وإن شئت ضر بت الأنصباء الستة وثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال 
بعد الجبر. وذلك أربعة. فإنها ثلاثة أرباع مال. وتخرج الربع أربعة, وتجعل حاصل 
الضرب هو المال. والنصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب والتحويل. 

وهذا الطريق يطرد ني جميع المسائل. حتئ أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون 
المعادل أزيد منمال-كيا في السايقق فإن المعادل مال وسد سثمنمال. فإنك تضرب 
المعادل الآخر ‏ وهو ثمانية وربع ‏ في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون ‏ وتجعل حاصل 
الضرب هو المال. والنصيب عدد ماكانمعك من أجزاء المال. وهو تسعة وأربعون. 

قوله: (ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول). 

وذلك لأنه بعد الجبر يكو, 
أحماس نصيب»فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة 
أنسباء. فالقريضة من بن 

وإن تركت التكميل, وضر بت الأنصباء الأربعة وأربعة الأحاس في مخرج 


اربعة أخماس مال يعدل اربعة أنصباء وأربعة 








أحكام الوصية للمتعدد ... 





يج: لو ترك أبوين وابنين وبنتين, وأوصى لرجل بمثل نصيب 
ابن ولآخر بتكملة السدس ينصيب بنت ولآخر يتكملة الخمس ينصيب 
الأم. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا. فالمسألة من ثمانية عشره 
للأبوين ستة, وللابنين ثمانية. وللبنتين اربعة. ثم تجعل التركة شيئاً ٠‏ ثم 
تأخذ السدس وهو سدس شيء فتلقي منه نصيب احدى البنتين. وذلك 
سهان فيبقى سدس شيء إلا نصيبين. 5 

فهذا هو التكملة الأولى. ثم خل تميس شيء فألق منه نصيب الم 
وهو ثلاثة اسهم, يبقى خمس شي ملا ثلاثة اليصكهاء. 

فهذا هو التكملة الثانية,ثعخذ مثل_نصيب أحد الابنين وذلك 
اربعة انصباء للموصى له بالمثل.. ثم اجيع ذلك كله فيكون حمس شيء 


المال ‏ وهو خمسة ‏ بلغت أربعة وعشرين فهي المال, والنصيب أربعة عد ما كان بقي 
من أجزاء المال. فالفريضة بالطريق الثاني أربعة وعشرون. 


قوله: (الثالث عشر: لو ترك أبوين وابنين وبنتين. وأوصى لرجل 





اسن اميف 5 ولآخر بثلث ما بقى من الثلث بعد الوصايا فالمسألة 
ثمانية عشر, للأبوين ستة, وللابنين ثانية, وللبنتين أربعة, ثم تجعل التركة 
فتلقي منه نصيب إحدى 
البنتين. وذلك سهان فيبقى سدس شيء إلا نصيبين. فهذا هو التكملة 
الاولى. ثم خذ مس شيء وألق منه نصيب الم - وهو ثلاثة اسهم - يبقى 
خمس شيء إلا ثلاثة أنصباء. فهذا هو التكملة الثانية.ثم خذ مثل نصيب 
أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل, ثم امع ذلك كله فيكون 








م تأهة السدس وهى سين شىء- 








...0 جامع المقاصد/رج ٠١‏ 





وسدس شيء إلا نصيباً فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إِلّ ثلث عشر 
شيء. فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا نسع عشر شيء. فيبقى ثلثا نصيب إل 
تسعي عشر شيء, فزد ذلك على ثلث الملل وهو ثلثا شيء فيصير ثيانية 
وحمسين جزء من تسعين جزء من شيء وثلثي نصيب. فهذا يعدل انصباء 
الورئة وهي ثانية عشر نصيباً فألق ثلثي نصيب بمثلها. يبقى سبعة عشر 


وثلث نصيب يعدل ثانية وخمسين جزء من تسعين ج 





فاضرب جميع ما معك:قة:المخرج وهو تسعون. فتصير الأنصباء 
ألف نصيب وخمسمائة وستين” والأشياكأننية وخمسين, فاقلب وحول, واجعل 
الشي ألفا وخمسمائة وستي نام والمنصيب ليانية وحمسين. 


خس شيء وسدس شل تو ينفكا من الثلث فيبقى نصيب 
إلا ثلث عشر شيء - إلى قوله ‏ فزد ذلك على ثلثي المال -وهو ثلششيء- 
فيصير ثيانية وخسين جزءا من تسعين أ من شيء وثلثي نصيب, فهذا 
يعدل أنصباء الورئة ‏ وهي ثمانية عشر.. فألقثلئي نصيب بمثلها : 
عشر وثلث نصيب, يعدل ثانية وخمسين جزء| من تسعين جزء| من شيء. 
فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فتصير الأنصباء ألف نصيب 
وخمسهائة وستين. والأشياء ثمانية وجمسين, فاقلب وحول واجعل الشيء ألفاً 
وحمسمائة وستين والنصيب ثانية وحمسين). 

أراد بقوله: (فالمسألة من نرانية عشر) مسألة الورثة, فإن أصل فريضتهم من 
ستة, للأبوين السدسان. يبقى أربعة للأولاد توافق سهامهم السته بالنصف, فيضرب 
الوفق من السهام - وهو ثلاثة - في الفريضة يبلغ ثانية عشر. 

وإنها احتيج إلى تصحيح مسألة الور أن معرفة تكملة السدس بنصيب 
بنت, وتكملة الخمس بنصيب الام بدون ذلك غير ممكن. 
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- وهو سدس شيء - فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الى في الوصية. فإن 
الراد بها فضل السدس على نصيب البنت, وكذا تأخذ حمس الأصل أيضاً وتفعل ما 
ذكره للتكملة الثانية, وتأخذ مثل نصيب ابن وهو أربعة أنصباء, للموصى له بمثل 
انصيب أبن. 

ولا يتعين أخذه بعد التكملتين وإن أفاد*لخْطف بثم في العبارة الترتيب, فإنه 
يمكن أخذه قبلهاء فإذا أخذت التكملتيئ والأنصباء/الأتوبعة فاجمعها لتعلم كم بقي 
من الثلث بعدها فتأخذ ثلائة. وهو المراد يقّلهد(ثم امع ذلك كله), فالتكملة الأولى 
سدس شيء إل نصيبين, والتكملة 'الثانية/خمس شىء إلا ثلاث أنصباء. ويجموعهها 
خمس شيء وسدس شيء, إلاحخسة أَنصََاء 

فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموح خمس شيء وسدس 
شيء إلا نصيباً ونخرج الخمس والسدس ثلاثون, ومجموعهما أحد عشر ‏ هي ثلث 
وثلث عشر ‏ فيكون مجموع ذلك ثلث ونلث عشر إل نصبياً.فالباقي من الثلث نصيب 
إلا ثلث عشر شيء, فخ ثلنه للموصى له الرابع, وهو ثلث نصيب إلا تيع عشر 
شيء, فإن ثلث الا 
ثلنا نصيب إلا تسعي عشر شيء. فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شيء. 

ورج تسع عشر تسعون مضر وب تسعة في عشرة, فيصير جميع ما معك ثلثي 














شيء وثلتي نصيب إلا تسعي عشر شيء.والثلثان ستون جزءاً من تسعين جزءا من 





انض - بقي نمانية وخسون جزءاً من شيء, وثلثا تصيب يعدل أنصباء الورئة - وهي 
ثانية عشر. فألق المشقرك - وهو ثلنا نصيب من أحد امتعادين بمثلها من المعادل 
الآخر - يبقى سبعة عشر نصيباً وثلث نصيب, يعدل ثمانية وخمسين جزءاً من تسعين 
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وامتحان ذلك: انك اذا أخذت لصاحب المثل نصيبه. وهو مائتان 





أخذ سدس المال وهو مائتان وستون. فألق من 
ذلك نصيب بنت وهو مائة وستة عشرء فيبقى مائة واربعة واربعون. فهذا هو 
التكملة الأولى. ثم تأخذ حمس امال وذلك ثلثهائة وائني عشر. فألق منه 
نصيب الأم, وهو مائة واربعة وسبعون, فتبقى ماثة وثمانية وثلاثون فهو 
التكملة الثانية 


واثنان وثلاثون. فهو له 





ثم اجمع ذلك كله اعيؤن:الوصايا الثلاث, فيكون مجموعها خمسالة 
واربعة عشر, فألق ذلك مرخ الثلث, وغ و فسمانة وعشر ون, فأعط من ذلك ثلنه 





جزءاً من شيء» فاضريء جميع ممع كمن الأنصباء وهي سبعة عشر وذلث - في مخرج 
المال - وهو تسعون - يلعألا ونان وي" | قسّمتها على سبعة عشر 
وثلثء معادل ثانية وخمسين ءا من تسعين جزءاً من شيء خررج تسعون. 
كانت خمسة آلاف ومائتين وعشرين, فإذا قسّمتها على 
تسعين خرج ثانية ونمسون, فيكون حينئذٍ ثمانية وخمسين كبا ذكره المصنف, فاقلب 
وحوّل»بأن تجعل الشيء ‏ وهو مجموع الملل ألفاً وخمسمائة وستين. والنصيب تهانية 
وحخسين. 
قوله: (وامتحان ذلك أنك اذا أخذت لصاحب المثل نصيبه - وهى 
مائتان واثنان وثلاثون ‏ فهو له. ثم تأخذ سدس امال وهومائتانوستون_ 
فألق من ذلك نصيب بنت - وهو مائة وستة عشر - فيبقى مائة وأربعة 
وأربعون.فهذا هو التكملة الأولى. ثم تأخذ حمس المال ‏ وذلك ثلاثمائة واثنا 
عشر فألق منه نصيب الأم ‏ وهو مائة وأربعة وسبعون ‏ فيبقى مائة وثمانية 
وثلاثونء فهو التكملة الثانية, ثم اجمع ذلك كله أعني الوصايا الثلاث - 
فيكون مجموعها خمسائة وأربعة عشرء فألق ذلك من الثلث - وهو خمسمائة 
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للموصى له الثالث. وذلك اثنان, فيبقى اربعة. فزدها على ثلثي المالء وذلك 
ألف واربعون» فيصير الفا واربعة واربعين. 

فاقسم ذلك بين الورثة على ثيانية عشر. فيخرج من القسمة نانية 
وخجمسون كبا خرج النصيب أولاً. فيكون للام مائة واربعة وسبعون, وللأب 
مائة واربعة وسبعو نء وللبنتين مائتان واثنأن وثلاثو ن,وللابنين اربعماثة واريعة 





وستون. 





وعشر ون - فأعط من ذلك ثلثه للموظى لهْالِنَااتِ - وذلك اثنان - فيبقى 
أربعة, فزدها على ثلثي المال ‏ وذلك.ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة 
وأربعين,فاقسمذلك بين الورثة علي تمانية عر فيخرج من القسمة ثانية 
وخمسون كرا خرج النصيب أولاء فيكو ل تثائة واربعة وسبعون وللاب 
مائة واربعة وسبعون, وللينتين مائتان واثنان وثلاثون, وللابنين أربعمائة 






و 


وأربعة وستون). 

إنما كان لصاحب امثل ما ذكر؛ لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء. 
والنصيب ثمانية ومسون. وإنها كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة 
تر لأ ها الميليية 

وإننا كان نصيب الام مائة وأربعة وسبمين؛ لأن لها ثلائة أنصباء. وأشار بذلك 
في قوله: (فاعط من ذلك ثلئه للموصى له الثالث) إلى ما يبقى من الثلث بعد القاء 
الوصايا الثلاث وهو ستة اسهم وإن لم يكن مذكوراً 
حقه أن يقول: للموصى له الرابع؛ لأنه قد تقدمه ثلاثة آخر. 

ولا يخفئ أن ألفاً وأربعة وأربعين اذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة 
ثيانية وخمسون فيكون النصيب منها ثيانية وخمسين, كبا ذكر أولاٌ في القلب والتحويلء 
فيقسّم على ما ذكره. 
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يد: لو اوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة تخرج من 
الثلث لجباعة, وبسط الباقي على تلك النسية, فابسط الشيء على اقل عدد 
تحصل فيه تلك الأجزاء. مثلا لو اوصى لزيد بثلث عبد, ولآخر بريعه, 
ولشالث بسدسه. والفاضل بينهم على النسبة. بسطت العبد اتساعاً فإن 
الأجزا تحرج من اثني عشر, للأول اربعة, وللثاني ثلاثة وللثالث اثنانء 
الجميع تسعة. وكذا الفاضل. فتبسط العيد اتساعاً. للأول منها اربعة. وللثاني 
ثلاثة, وللثالث اثنان. 


قوله: (لو أوصى إبأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من 
الثلث لجماعة, وبسط الياقي,على تلك النسبة, فابسط الشيء على أقل عدد 
تحصلمنه تلك الأجزاء. مثلاً لو أوصى لزيد بتلْتَ عبد ولآخر بر بعه. ولثالث 
بسدسه. والفاضل بينهم على النسبة, بسطت العبد أتساعاً. فإن الأجزاء 
تخرج من ائني عشر للأول أربعة, وللثاني ثلاثة, وللثالث :اثنان. الجميع 
تسعة, وكذا الفاضل فتبسط العبد أتساعاً. للأول منها أربعة, وللثاني ثلاثة, 
وللثالث اثنان). 

أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث والربع والسدس وما جرئى هذا المجره 
والجار والمجر ور في قوله: (من شيء) صفة لأجزاء.فمتعلق الجار حذوف. وقوله: (غير 
مستوعبة) صفة أخرى له, والضمير في: (يخرج) يعود إلى شيء. والجملة الفعلية صفة 
له وفي الفصل ينها وبين الموصوف بقوله: (غير مستوعية) قبح؛ لأنه أجنبي. لوقوعه 
صفة للأجزاء. 

ولو سكت عن قوله: (يخرج من الثلث) لتم المرادء إذ الكلام في الوصية على 
تقدير نفوذها: إما بخروجها من الثلث. أو باجازة الوارث, وقوله: (وبسط 
الباقي)معطوف على المجرور في قوله: (بأجزاء) 








: أوصى بأجزاء وببسط الباقي 
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بعدها على تلك النسبة, أي: نسبتها. 

والمعنى: أنه لو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء, كثلث عبد وربعه وسدسه. ول 
تكن تلك الأجزاء الموصى بها مستوعبة لذلك الشيء - كبا في المثال ‏ وأوصى ببسط 
باقي الشيء على نسبة الأجزاء.فالطريق أن تبسط الشيء على أقل عدد تحصل منه 
وذلك بأن تعتبر مخارج الأجزاء وتحصل المخرج المشترك بينها. وتبسط 
الشيء بقدره. فإذا أخذت الأجزاء نظرت ك#اتَبلمّهابويسطت الباقي عليه. 

ففي ا مثال حرج الأجزاء اثنا عشر. فتبسط الف د/كذلك؛ ثم تأخذ ثلئه وربعه 
وسدسه وتجمعها تبلغ نسعة, فالباقي منه “وَهوريعد-تبتتتطه على تسعة فحينئذٍ يبسط 
العبد كله أتساع, ولا يحتاج إلى عمل آخةلأن لموصى يهم أولبهم الموصى لهم آخراً. 
فيدقع إلى الموصى له الأول اربعة أتسآعه. وإ التَآني ثلاثة أتساعه. وإلى الثالث 
تسعيه, يخلاف ما لو اختلف الموصى هم أولاً وآخراً. فإنه لا بد من عمل آخر لتنفيق 
الوصية الثانية. وهو المراد بقوله: (ولو اوصى بالفاضل لفيرهم على النسبة أيضاً 
ضربت ثلائة وفق التسعة مع ائني عشر فيها يصير ستة وثلاثين, للأوائل سبعة 





وعشر ون, وللأواخر تسعة). 

وتحقيق ذلك انه اذا أوصى مع الوصية الأولى بفاضل العبد لغير الموصى لهم 
بالأجزاء. لكن على النسبة أيضاً. فإن الفاضل عن الوصية الآولى من العبد ثلاثة من 
اثني عشر, تقسمها على تسعة سهام الموصى هم آخرأً. فإنها نصيبهم ولا تنقسم. 

وبينها وبين السهام توافق بالثلث با معنى الأعم فتضرب الوفق من السهام - 
أعني التسعة ‏ وهوثا الأصل ‏ وهو اثنا عشر ‏ يبلغ ستة وثلائين, للأوائل سبعة 
وعشر ون؛ فكل من كان له نصيب من التسعة أخذه من سبعة وعشرين مضروياً في 
ثلائة, فلصاحب الثلث اثنا عشر. ولصاحب الربع تسعة, ولصاحب السدس ستة, 
وللأزاخر نسعة ذكل واد سنهم ما عي قد 
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ولو اوصى بالفاضل لغير هم على النسبة أيضأ ضر بت ثلاثة وفق 
التسعة مع ائني عشر فيها تصير ستة وثلاثين, للأوائل سبعة وعشرون 
وللآواخر تسعة. 

يه: لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة, ولآخر بثلث ما يبقى من 
الربع بعد النصيب, ولثالث بنصف مايبقى من الثلث بعد الوصيتين. فخذ 
ربع مال وانقص منه نصيياً للأول يبقى ربع مال إلانصيباً. انقص ثلثه 
للثاني وذلك نصف سدس مال الثلث نصيب, يبقى من الربع سدس مال 
إلا ثلثي نصيب زد عليه نوف سدس أكال؛ لأن الربع اذا زدت عليه نصف 
سدس تصير ثلثاً. فيصير هذا.واليايأمن الربع الباقي من الثلث. فيكون 
ربع مال إلا ثلثي “تضيصه 


واعلم أن قول المصنف: (وفق التسعة مع اثنى عشر) يقتضي أن يكون المعتبر 
توافق السهام والفريضة, وليس كذلك, إذ المعتبر هو توافق النصيب والسهام أو 
تبايتها . وإن كان في هذا الموضع توافق النصيب والسهام بلزمه توافق السهام 
والفريضة. ولعل المصنف إنبا اعتبره هنا للتلازم, إلا أن الأحسن الجري على القاعدة 
التي لا تنخرم. 

قوله: (لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة, ولآخر بثلث ما يبقى من 
الربع بعد النصيب, ولثالث بنصف ما يبقئ من الثلث بعد الوصيتينء فخذ 
ربع مال وانقص منه نصيباً للأول يبقى ربع مال إل نصيباً. انقص ثلئه 
للثاني ‏ وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب ‏ يبقى من الربع سدس 
مال إلا ثلني نصيب» زد عليه نصف سدس المال؛ لأن الربع اذا زدت عليه 
نصف سدس يصير ثلثً. فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث, 
فيكون ربع مال إل ثلني نصيب . 
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هذا هو الباقي من ثلث امال بعد اخراجالوصيتين, فأنقص نصفه للثالث 
يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زده على ثلثي المال. يكون ثلثي مال وثمن 
مال إلا ثلث نصيب يعدل انصباء الورثة وهي ستة. 

فاذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة انصباء وثلث 
نصيب, فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة اجزاء من تسعة عشر 


جزء. فيصير مالا يعدل ثانية اتصباء, 


هذا هو الباقي من ثلث امال بعد اخرج الوصيتين, فانقص نصفه 
للثالت, يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيجة تق ثلثي المال يكون ثلني مال 
وثمن مال إلا ثلث نصيب يعد إتصبهكالؤوئة ,ويس فاذا جبرت صار 
ثلثا مال وئمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب.فكمل المال, وهو أن تزيد 
على ما معك خمسة أجزاء من نسعة عشر جزءاً. فيصير مال يعدل ثانية 
أنصباء). 

المشار إليه بقوله: (هذا) في قوله (فيصير هذا والباقي من الربع هو المزيد, 
وهو نصف سدس المال, وقد عرفت إِنّ الباقي من الربع سدس المال إل تلثي نصيب؟ 
لأنا دفعنا من ربع مال إلا نصيبأ ثلثه, وهو نصف سدس مال إلا ثلث تصيب. 


ولا ريب أن نصف سدس مال إذا زيد على الباقي من ربع امال وهو سدس 
الا ثلئي نصيب - كان ذلك هو الباقي من ثلث المال. بعد اعطاء النصيب من 

03 العبارة خبر يصير في قوله: (فيصير هذا 
والباقي من الربع الباقي من الثلث). أي فيصير هذا والباقي من الربع هو الباقتي 
من الثلث. ولا شك أن هذا الباقي من الثلث هو ربع مال إلا ثلثي نصيب؛ لأنه سدس 
مال ونصف سدس مال إلا ثلثي نصيب. 








4 ... 
فخذ ربعها سهمين, واعطي الأول نصيباً. يبقى من الر بع سهمأعط ثلثه للثاني. 
فالوصيتان سهم وثلث سهم, يبقى من الثلث سهم وثلث.ادفع 

نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان. يبقى ستة لكل 
ابن سهم.فإن اردت أن يزول الكسر ضر بت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة 
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واعلم أن ثلثي مال وثمن مال مجموعهما ستة اثمان مال وثلث مال ؛ وذلك لأن 
مخرج الثلثثلاثة, ومخرج الثمن.خثانية يضر وب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون, 
فإذا أخذت ثلنها وثمنها كاب بجموع ذَللَتِسكَةٍ عشر وهو ستة أثمان وثلث ثمنء فإذا 
أردت تكميل المال زدتَ عليه ننصتا.وثليجمسن. وهو حفسة أجزاء من أربعة وعشرين 
يبلغ مالا كاملا. 

وما أحسن قوله في التكميل: (وهوَ أن تزيد على ما معك خمسة أجزا. 
عشر جزءاً). أي:مقدارخمسة اجزاء, وإنيا كانت هذه العبارة أحسن؛ لأنها أدل على 
مقدار ما يزاد في معادل المال, فإنك تبسط الأنصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة 
عشر, فتزيد عليهأ قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر. 

ولو قال بدل هذه العبارة ني التكميل: وهو أن نزيد خمسة أجزاء من أربعة 
وعشرين جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مال مثلاءأو ثمن مال وثلتي ثمن مالء, 
م يكن في الدلالة عل مقدار اميد ني معدل الآخر كالذي ذكر في ملام والطهوف ‏ 

«معلوم أن المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر 
كاملاء ضار سارل لثيانية أنصياء, فظهر أن المال أنصياء » والنصيب واحد. 

قوله: (فخذ ربعها سهمين رأعط الأول نصيباً. يبقى من الر بع سهم 
أعط ثلثه للثانيء فالوصيتان سهم وثلث سهم, يبقى من الثلث 0 
أدفع نصفه ‏ وهو ثلئا سهم ‏ إلى الثالث فالوصاياالثلاث سهمان, يبقى ستة 
لكل ابن سهم؛ فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في 
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يكون اربعة وعشر ينء وألنصيب ثلاثة وألوصية الأولى ثلاثة والثانية واحده 
والثالثة اثنان. 





ثلاثة يكون أربعة وعشرين, والنصيب ثلاثة, والوصية الاولى ثلاثة, والثانية 
واحد. والثالثة اثنان 

لا يخفئ أن ثلث ثمانية لما كان اثنين وثلثين.وقد دفع إلى الأول سهم. وإلى الثاني 
ثلث سهم, لم يبق من الثلث إلا سهم وثلث. ولاريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه 
في أجزاء المال ‏ وهي الأنصباء الثمانية - لتخلاجيتميح,الوصايا صحاحاً. 

واعلم أنه قد أورد بعض الفضلأء على ما ذَكره /بلصنفمن بيانهذه المسائل 
بالجبر والمقابلة سؤالاً حاصله: إن ما ييتب3خستطابقلقوانين الحساب؛ لأن المال 
عندهم هو مربع الشيء. وهو حاصل ضر تَ#التيء في .نفسه, واليشيء هو جذر المالء 
وليس المال المذكور في شيء من المسائل المذكورة بمر بع؛ فيكون المال بمعنى لغوي 
لا اصطلاحي. 

ثم تكلف فرض المسائل مأخوذاً فيها الشيء. فقال في المسألة الأول - رفي 
ما اذا أوصى له بمثل نصيب أحد ينيه الثلائة, ولآخر بنصف ما يبقى من القلث 
النصيب شيء ونزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان, فيكون الثلثان الباقيان 











شيئين وأربعة. فتدفع إلى الموصى له الأول وإلى الثاني واحداً نصف باقي الثلث. يبقى 
شيئان ولمسة تعدل ثلائة أشياء هي أنصباء الورنة تقابل شيين بمثلهها يبقى خمسة 
يعدل نصيباً ‏ وهي الشيء ‏ فيكو نالمال كله أحدا وعشرين, وعلى هذا النهج جرى 
في ياقي المسائل. والجواب عن ذلك من وجوه: 1 

الأول: إنه لا يراد بالمال في المسإئل المذكورة هو المال لغة قطعاً؛ لأن المراد 
به فريضة الموصى لهم. وذلك ليس من المال اللغوي في شيء. 

الثاني: إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به 
المطلوب اللجهول على وجمه صحيح لم يكن ذلك قادحاًنعم يلم على صناعة الحساب 











أن يكون تكلف ما ذكروه غير محتاج إليه. فلا يكون ما ذكره سؤالاً على المصنف بل 
على الحساب, ولا يتدفع السؤال عتهم ببا عدل إليه. 

الثالث: إن الشيء عندهم هو الجذر, وئيس الشيء فيما فرضه وبين به بواقع 
جذراً. فيرد عليه مثل ما أورده. 

وتنقيح الجواب: إن المال المذكور ني المسائل مال اصطلاحي فإن المراد به 
الفريضة التي لا تكون إلا بارلا والتضميف. وذلك مربع في الواقع لمدد. وذلك 
العدد جذره. 

ولايشترط لمطابقته للقواتبدكونة“متظلوباً من حيث كونه مربعاً لجذره. فإن 
القوم قالوا: إن المجه ول إنّ كان مرنيعاً. سحي مالاج/وم يعتبروا في ذلك كونه مطلوياً 
من حيث كونه مربعاً لشيء معينء فقد تحقق كون الفريضة مربعاً فإذا كانت مجهولة 
كان اطلاق المال عليها صحيحاً جارياً على اصطلاحهم. 

كبا انه اذا طلب معرفة المجهول, ول يكن فيه ضرب ولا تضعيف فإنه يسمى 
شيئاً عندهم, كا في قولنا: لزيد عشرة ونصف ما لعمر و ولعمر و عشرة ونصف ما لزيد, تفرض 
ما لزيد شيئاً. إذ لا ضرب هنا ولا تضعيف, فذلك العدد المطلوب جذر وضلع في نفس 
الأمر. 











فإن قيل: كما انه جذر كذلك هو مربع لشيء آخرء فأي ترجيح؟ 
قد لايكون مربعاً كبا اذا كان اثنين مثلا.فإن الجذر واقع عليه دون المرربع, 
فالحاصل أن ما اعترض به مدفوع. وما عدل إليه غير مطابق لقوانين الصناعة 





فهرس ال موضرعات, 
الؤضايا 


الموضوع 
ماهية الوصية وأحكامها. 
تعريف الوصية 
افتقار الوصية إلى الايجاب والقبول. وبيان ألفاظه] 
يبان بعض ألفاظ الوصية 
عدم تأثير القبول قبل اموت 
عدم اشتراط القبول لفظاأً 
عدم اشتراط اتصال القبول بالموت 
بيان حكم رد الموصى له الوصية قبل القبول أو بعده 
بيان حكم رد بعض الوصية 
قيام وراث اللوصئ له في قبول الوصية أو ردها 
حكم الوصية بالحامل والحمل 
اصحة الوصية مطلقة أو مقيّدة 
كفاية الاشارة الدالة على المراد ني الوصية 
اية الكتابة دون الاشارة أو اللفظ 





اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية 


. 0 





الموضوع 

رجوع المال إلى التركة برد الوصية 

حكم رد الوصية في موضع يمتنع فيه الرد 

بيان ألفاظ رد إلوصية 

عدم توقف الوصية على القيول لو كانت لفير معين 

بان أن القبول كاشف أو ناقل 

حكم الناء المتجدد بين ا موت والقبول 

وصية مالك الأمة المزرّجة لزوجها 

وصية الشخص بأبيه المملوك للموصيا 

لو وطأ وارث الموصي الجارية الموئ بها بعد موكتٍ الموصي 


احكم زكاة الفطرة لو كان الموصلب ها ومانتةمومي قبل هلال شوال 


ا موصي 
ما يشقرط توفره في الموصي 
عدم قبول وصية الموصي لو جرح نفسه بيا فيه هلاكها ثم أوصئ 
قبول وصية الموصي لو أوصئ ثم قَعَلَّ نفسه 
اصحة وصية المبذر والمقلس 
حكم وصية العيد لو ملك بعد العتق 
حكم وصية الكافر 
حكم وصية الأخرس 
صحة وصية الفقير لو أوصئ ثم أستغين 
وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره 


المرصئ له 
ما يشقرط توفره في الموصئ له 
الوصية للحمل 
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ا موضوع 

رد الولي الوصية للمصلحة 

النياء المتجدد بين الوفاة والرد 

ذكر بعض الأشخاص الذين لا تصح لم الوصية 
الوصية للجزء الحر من العيد 
الوصية للجزه المعي. 

الوصية للدابة 

الوصية للذمي والحربي والمرئد 

صحة الوصية للأجنبي والوارث 
الوصية لام ولده 

حكم أطلاق الوصية. 

الوصية للأولاد على كتاب أله 
الوصية للقرابة 

الوصية لقرابة النبي (ص) 

الوصية لأقرب الناس 

الوصية لجماعة من أقرب الناس 
الوصية للعصبة 

الوصية لأهل بيت فلان 

الوصية لأهل فلان 

بيان معنئ الذرية والأختان والأصهار 
بيان معنئ الآل والعترة 

بيان معنئ القوم والجيران والعشيرة 
حكم الوصية لمواليه 

وصية المسلم لأهل قرية 

وصية الكافر للفقراء. أو لأهل قريته 
الوصية جارح أو لقاتل الموصي 

















عتق المستولدة لو فتلت سيدها 

الوصية لأصناف الزكاة أو لمستحقها 
دخول المساكين لو كانت الوصية للفقراء 
لو مات الموصئ له قبل الموصي 

الوصية في سبيل اه 

استحباب الوصية للقرابة 


فرع 

أ: لو أوصئ لعيده برقبته 

ب: لو أوصئ لمكاتيه 

ج: لو أوصئ لحمل أمرأة من بها 

د: لو أوصئ بعين لحي وميت. أو للخائط 

هد لو أوصئ بشيء لزيد وللمساكين 

ون لو قال: اشتروا بثلثي رقاباً فأعتقوها 

لو أوصئ لحمل فأنت به لأقل من ستة أشهر 
ح: لو أوصئ للمسجد 

ط: لو أوصئ لكل رارث بقدر نصيبه 

ي: حكم اشتراط التعيين 

يا لو أوصئ لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة 
يب: لو أوصئ للحمل فوضعت حياً وميا 





الموصى به 
اتعريف الموصئ به 


ما يشترط توفره في الموصئ به, وما لا يشترط 





جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
الصفحة 


07 
7 


14 


فهرس الوضوعات . 





ا موضوع 

الوصية بالمنافع. أو المجهولء أو امغصوب. أو الآبق 
الوصية يرال الغير 

الوصية بالخمر والختزير وكلب الهراش وطبل اللهو 
الوصية بها ينتفع به في ثثاني الحال 

الوصية بالقسط أو النصيب 

الوصية بها ينتقل إلى الوارث 


بالوصية بطبل اللهو 
يشقرط أن لا يكون الموصئ به زائداً على الثلطه 
استحباب الوصية بأقل من القلث 
توقف الوصية بأكثر من الثلث على اجازة لون 









حكم الاجازة إذا وفعت بعد الموت أو قيله 


عدم صحة الاجازة إلا من جائز التصرف 
اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية 





لو أوصئ بالمضاربة يتركته أجمع 
الو أوصئ بواجب وغيره 


لو أوصئ بعدة وصايا مستحية 


الو أوصئ لزيد بثلث. ولعمرو بربع, ولخالد يسدس 
لو أوصئ بثلئه لزيد, وبثلئه لعمرو 





الو أوصئ بمعين زائد عن العلث لاننين وم جز الورقة 
لو كانت الوصية بمعيّن فادعوا الورثة ظن أنه الثلث 
لو أوصئ بمعين يخرج من التلث 
لو اشتملت الوضية على التصرف في أكثر من الثلث 
لو كانت الوصية بأحد مصراعي باب. 











أو أحد زوجي خف 





زة من الورثة فيها لو أوصئ الموصي ببيع تر 


1 





ا موضوع 
حكم اجازة الورثة لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث 
الأحكام الراجعة إلى اللفظ: 


أحكام الموصئ بهد 
عدم دخول الحمل لو كانت الوصية بالحامل, وكذا المكس 
اسقوط الحمل الموصئ به بالجناية 
سقوط الحمل الموصئى به ميناً 
لو كانت الوصية بها بقع عليه اسمالخلل ومن 
لو كانت الوصية يكلب 
لو كانت الوصية بطبل من طبوله 
لو كانت الوصية بالمحرّم 
الو كانت الوصية يدق 
لو كانت الوصية بعود من عيدانه 
بيان الضابط في الوصية إذا كانت تقع على أشياء متعددة وقوعاً منساوياً 
لو كانت الوصية بقرس 
لو كانت الوصية برأس من مماليكه 
لو قال الوصي: اشتروا له من مالي رأساً 
لو قال الموصي: أعطوه رأساً من رقيقي 
الو قال الموصي: أعطوه رأساً من رقيقي 
لو قال الموصي: أعطوه عبداً من مالي 
لو قال الموصي: أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قيل الموت 
إجزاء الذكر والانئى لر كانت الوصية بشاة 
الصغير والكبير لو كانت الوصية ببعير 
اندراج ما يدخل بلمبيع لو كانت الوصية بدار 
حمل الجمع على الثلائة 





جامع المقاصد//ج 9١‏ 
الصفحة 


ل 


لد 


1 
1 
ا 





فهرس الوضوعات 





الوضرع الصفحة 
لو قال الموصي: إن كان حملها غلاماً. قولدت غلامين لهل 
لو قال الموصي: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان إذذنا 
لو كانت الوصية للقرّاء لبلا 
لو كانت الوصية للملياء ذا 
لو كانت الوصية لزيد ولجيرئيل. أو وللريح: أو وللحائط 234 
لو كانت الوصية لزيد وله اذا 
لو كانت الوصية لأقارب علوي معي لزنا 
دخول الوارث وغيره لو كانت الوصية لأقارباالموصي ما 
الوصية لغير المنحصرين 14 
وجوب التسوية في الوصية لثلاثة معبئين. 31 
اختصاص الذكور بالوصية لو كانت لبي ك0 31 
الوصية للأرامل 37 
الوصية للأيتام هيدا 
بطلان الوصية لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له يدن 
لو قال الموصي: لعصبة زيد. فيات الموصي وزيد حي ليل 
الوصية للشيوخ. والشبان. والكهرل قبلا 
تنذا 
الوصية لأحمق الناس ييذا 
الأحكام المعنوية: 
ولوس كسد عيده لو أهرة مازوء أوثيرة شتات ا 
الوصية بمناقع العيد لهذ 
الوصية بمناقع الأمة فقن 
ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العيد والأمة لين 


لو جنئ العبد قدّم حق المجني عليه على الموصئ له لذي 





جواز بيع العبد الموصئ به لو كانت الوصية مؤقتة 
احتساب منافع العيد الموصئ به من الثلث 

الوصية باحدئ منافع العيد 

الوصية باللبن دون الصوف 

نفقة العبد والحيوان الموصئ يخدمته وفطوية نعلي الوارث 
الوصية لشخص بحب زرعه ولآجخل بنينه 

ألوصية لشخص بفص خاتم ولآخر بالخاتم 

احتياج النخلة الموصئ بنمرتها إلى السفي 

الوصية الشخص بالرقبة ولحو باقنفة: 

الوصية لشخص من غلة داره بدينار, وغلتها ديناران 
تقديم الدين على الوصية 

لو أوصئ بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفرداً ممشتركاً 

لو أوصئ بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة 
العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معيّن من عبيده دون التعيين 
ألوصية بعتق رقبة مؤمنة 

لو أوصئ بعتق رقبة بثمن معين فتعذر 

الوصية بجزه من المال 

الوصية بسهم من امال أو بشيء منه 

تقديم قول الوارث مع يمينه في حالة الاختلاف في الموصئ به 
الوصية بالكتير 

الوصية يجزه اج 

لو أوصئ الموصي بأشياء فنسي الوصي شيئاً منها 

دخول الحلية والجفن لو كانت الوصية بسيف معين 











جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
الصفحة 

فيا 

ليلا 

لخبلا 

ذا 

ل 


14 
1 


فهرس الموضوعات .. 
ا موضوع 
دخول المظروف لو كانت الوصية بصندوق أو جراب 
الوصية باخراج بعض الولد من التركة 
لو قال الموصي: حجوا عني بألف, وأجرة الئل أقل 
لو أوصئ بثلته إلى الفقراء. وله أموال متفرقة 
وجوب عتق ثلاثة لو قال الموصي: اعتقوا رقاباً 
لو أوصئ لشخص بعبد ولآخر بتيام الثلث 
بطلان الوصية لو مات العبد الموصئ به قبل الموصيية 
لو قبل المريض الوصية بأبيه عق عليه من أجل امال 
احتساب الوصية بالحج تطوعاً من الثلث 

الأحكام المتعلقة بالحساب: 
الوصية بمثل نصيب أحد الورئة 
الوصية بمثل نصيب أحد الورئة معيناً 
الوصية بمثل تصيب البتت, وله مع البنت زوجة وأجارتا 





الوصية لأجنبي بنصيب ولده 

الوصية بتصيب ابنه وكان قاتلا أو كافراً 
الوصية بنصيب ابنه ولا ابن له 

الوصية بنصيب وارث مقدّر 

الوصية بنصيب ابنه, وله ابن وبنت 
الوصية بجزء معلوم من التركة 

الوصية بثلث ماله وله ابنان وبنتان 
الوصية بثلث ماله وله ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الم 
الوصية بجزء من حصة وارث معين 

الوصية بالربع من حصة الابن دون البنت 
الوصية بمساواة البنت مع الاين 


الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية 








0" جامع المقاصد/ج ٠١‏ 
ا موضوع الصفحة 
الوصية بضعف نصيب أبنه أو بضعفيه ل 
ألوصية بثلانة أضعاف ابنه للها 
الوصية بمثل أحد بنيه الثلائة بلفا 
الوصية لآخر بريع ما يبقئ من ثلث ماله بعد الوصية الأول 7 
صحة الوصية مرتبة ومشتركة وهنا 
لو قال: ثلئي لفلان فإن مات قبلٍ فهو لفلان نا 
لو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهوالك ليله 
الوصية لشخص بثلث. ولآخر بربخ” ولنالت يقس 04 
الوصية لشخص بيائة, ولآخر بدأر. ولآخر بعبد 0 
لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصئ لنلاتة بَتثل أنصباتهم لفن 
الوصية لشخص بجزء مقدزه ولانخا بحل" نص وأزث. نا 
الوصية لشخص بثلث ماله, ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه لفن 
لو كان الجزء الموصئ به زائداً على الثلث بين 
الوصية لشخص بمثل نصيب وارث. ولآخر بجزء ما ببقئ من المال لفن 
مسائل: 
أ الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلائة. ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث 1ك 
لضا 


اب: الوصية لشخص بمثل تصيب أحد بنيه الثلائة, ولآخر بثلث ما يبقئ من الثلث 
ج: الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بتصيب أحد بنيه, ولآخر بتلث ما بقي من الل 
د: الوصية لشخص بمشل نصيب أحد بنيه الثلائة: ولآخر بنصف ما يبقئ. ولثالث بريع المال ١7‏ 
ه: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث ما بقي من الثلت, ولآخر 


5 


يديهم للم 
و: الرصية لشخص يثلث ماله. ولآخر ببائة. ولثالث بتهام الثلث على المائة م 
لو أوصئ لزيد بالتصفء ولآخر بالسربع, وقال: لا تقدسوا احداهها على الآخرئى 714 





اح: الوصية لشخص بنصف ماله. ولآخر بثلثه. ولآخر بر بعه على سبيل العول ولف 


فهرس اللوضوعات 





ا موضوع 

ط: الوصية لشخص بنصيب أحد ولديه, ولآخر بنصف الباقي. وأجازا نذا 
ي: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة, ولآخر بثلث ما ييقئ من الريع ذينا 
يا: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثيائية, ولآخر بخمس ما ييقئ ينذا 
يب: الوصية لشخص بمثل تصيب أحد بنيه الأربعة, ولآخر بنصف ماقي الثلث لدينا 


يج: لو ترك شخص أبوين وابنينوبنتين» وأوصئ لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر بتكملة 
السدس بنصيب بنت, ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث 
بعد الوصايا لفيا 
يد: الوصية بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعية إيها 
ايه: الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه ألستة. بثلث ما يبقئ من الربع بعد 
النصيب. لالت بنسصف لا يقي :تلك بسدالرصيتين 543 
فهرس الموضوعات لذن 





ليا 


